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سار لش ارم 


الافتتاحية : 

إن الخمد لله نحمده ونستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسن ومن 
ا من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لقتو ان میا و 

فا 

فقد 4 الاسلام بتشريع متکامل غايته تنظيم الحقوق بين الناس» حفطًا لمصالح 
الجماعة» وصيانة للنظام الذي تقوم عليه 

وقبل أن يقرر الاسلام نظامه المتكامل للعقوبات» وجه الاهتمام إلى العناية بتربية 
الفرد» وآوخد لديه سلطة رقابية تنبع من ضميره الحي» الذي يراقب الله سبحانه ». ويخشى 
عقوبته . وکان من ذلك : 
-١‏ قوله كل : ای وی و سین 
؟- وقوله ی في خطبته في حجة الوداع: «...إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

عليكم . حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم في كم هذاء فليبلغ الشاهد 

الغائب»" . 

ولما كان الأمر بالفعل» والنهي عن إتيانه» لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان 
الفعل» أو الانتهاء عنه» فقد جاء التشريع الجنائي مقررًا للعقوبات الرادعة لكل من ینحرف 
عن جادة الصواب . 

فقال تعالی : ون عار تما یمق ما عون ب . 


۱۳۰۵۲ فى کات ات اف تاره اما ها‎ SEIS 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الفتن» باب لا ترجعوا پعدي كفارًا يضرب بعضکم رقاب بعض ۹۱/۸ 
ومسلم في کتاب القسامة» باب تغلیظ تحریم الدماء والاموال والاعراض ۰۱۳۰/۳ 

(۳) سورة النحل» اية ۲ ۱۲. 


وقال تعالی : من اتی یکم فراع بمثل ما دی عک چ . 

وقال تعالی : وک فى القصاص حو يتأؤلي الأب لَلَكُم َنود . 

وقال تعالی : «والجرس E‏ 

وقال علا : «کتاب الله القصاص»* . 

وإذا كان الشارع قد مکن المجني عليه من القصاصء فإنه لم یجعله حتمّاء فقد أعطاه 
و وجعل ذلك تخفيمًا علينا. 

فقال تعالی : من عب لم ین آخبه ىء اع المتروفی واداء له بحسن کلک يث من 
00 

وروي عن أنس بن مالك قال: «ما رفع للنبي ية آمر فيه قصاص إلا آمر فيه 
ال 

هذا في العمد. أما في الخطأء فان المخطی لا ذنب له» ولا مسئولية عليه فيما فعل» 
وعدم وجوب شيء للمجني عليه في جناية الخطأ حیف وظلم» وإيجاب الدية في مال 
الجاني المخطىء ضرر عظيم به» من غير دنب تعمده» ولابد من إيجاب بدل لما فات من 
بدن المجني عليه فجعل الشارع ذلك على من عليهم موالاته ونصرته» وهم العاقلة: 
فألزمهم أن يعينوه على ذلك» فكان ذلك كإيجاب النفقات» وفكاك الأسير”” . 

ولما كانت الجناية على البدن تنقسم إلى قسمين» جناية على النفس» وجناية على ما 
دونهاء فقد اخترت الكتابة في القسم الأخير» وقد دعاني إلى ذلك جملة أمور منها: 


(۱) سورة البقرة» اية .١95‏ 

(۲) سورة البقرة» آية ۱۷۹. 

(۳) سورة المائدة» آية 4۵. 

(4) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر» باب قوله : جح تایه ۱۸۸/۵. 

(۵) سورة البقرة» اية ۱۷۸. 

(5) آخرجه آبو داود في کتاب الدیات» باب الامام يأمر بالعفو ۰۳۷/۶ والتسائي في کتاب القسامة» باب 
الأمر بالعفو ۰۳۷/۸ وابن ماجة في الدیات» باب العفو عن القصاص. 

۱ والحدية :سكت غه أبو داودء والمنذري. انظر: مختصر سنن أبي داود مع معالم الست ۰۲۹۸/۰۱ 

(۷) انظر : زاد المعاد ۲۰۵/۲. 


الافتتاحية وخطة البحث J‏ 


أولا: أن القسم الأول قد كتب فيه عدد من خيرة الباحئین . 

تانیا: حاجة المضات والعاملین في التقدير › والتقويم. إلى كتات يلم شتات هنا 
الموضوع» ويجمع آقوال آهل العلم» ویوازن بين الادلت» خاصة في وقتنا هذا الذي کثر 
فيه هذا النوع من الجنایة پسیب كثرة حوادث السیر؛ واصابات المهن . 

الّا: ما لمسته آثناء تدربسی فی الكلية - لکتاب الجنایات - من تشعب مسائل 
موضوع الجناية على ما دون النفس وتفرقها. وعدم وجود مؤلف مستقل یلم شتات تلك 
المسائل . 

رابعًا: ما حصل في هذا العصر من تقدم طبي یمکن معه في أحيان كثيرة» إعادة العضو 
المقطوع » سواء من الجاني. أو المجني علیه» ویحتاج ذلك إلى معرفة رأي الشرع» ثم ما 
پترتب عليه من جهة الحکم بالقصاص. وکذا في موضوع الدية . 


منهجي في البحث: 

لابد لكل باحث من منهج یسلکه» يحدد معالمه قبل الکتابة» وتتکامل صورته بعد 
انتهاء الموضوع. وان من آبرز ملامح منهجي ما يلي : 

آولا: اقتصرت في هذا البحث على المذاهب الأربعة» والمذهب الظاهري وما 
وجدته من آقوال فقهاء السلف. 

ثانيًا: آقوم بذکر القول ولا فالقائل به مرتبًا المذاهب حسب الأقدمية» وقد آعمد إلى 
تأخير المتقدم إذا وجدت أن لهذا المذهب في المسألة قولین» أو روایتین» أو وجهين. 

ثالنًا: اعتمدت في نسبة القول على أمهات كتب المذاهب إلا إذا لم أعثر لهم على 
قول» فإني أنقله من أمهات کتب الخلاف» كالمغني» والإشراف» وبداية المجتهد 
وحلية العلمای وغيرها. 

رابعًا: أتبع القول بذكر الأدلة» وما أورد عليها من مناقشة . 

خامسًا: بعد الانتهاء من ذكر الأقوال والآدلة» وما أورد عليها من مناقشة» أعمل على 
التوفيق بين الأدلة ما آمکن؛ والا رجحت ما ظهر لي رجحانه» من واقع قوة الأدلة وما 
يتمشى مع فواعد الشريعة. ومقاصدها العامة . 

سادسًا: عزوت الایات إلى مواضعها في كتاب الله» بذكر السورة ورقم الاية. 

سابعًا: حرجت الأحاديث الواردة في البحث» وما كان منها في صحیح البخاري ۳ 
مسلم اكتفيت به» وما لم یخرجاه أو أحدهماء خرجته من كتب السنة الأخرى» مع بیان 
درجة الحدیث ما آمکن» معتمذا على ما ذكره العلماء في ذلك . 

اا الاثار الواردة فی البحث» من مصادرها. وقد بذلت وسعی فی دك ما 
ا ۰ 5 

تاسعًا: ترجمت للأعلام الواردة في البحث» باستثناء الخلفاء الأربعةء والأئمة الأربعة 
لشهرتهم» وقد رأيت جعل التراجم في ملحق خاص في آخر البحث» تجنبًا لاثقال 
اا 

عاشرًا: قمت بتفسير ما ورد في البحث من كلمات وألفاظ غريبة» معتمذا في ذلك 
على كتب اللغة» وغريب الحدیث وقد اجتهدت في حصر هذه الكلمات» والالفاظ . 


الافتتاحية وخطة الببحث ( ٩‏ ) 


حادي عشر: عملت في آخر البحث فهرسّاء اشتمل على ما يلي : 
١‏ - فهرس للایات القرانية . 
۲- فهرس للأحاديث النبوية . 
“- فهرس للاثار. 
4- فهرس لمراجع البحث . 
9- فهرس لموضوعات البحث . 
خطة البحث: 
تشتمل خطة البحث على تمهيد» وبابين : 
د التمهيد: 
وفيه مبحثان : 
- المبحث الأول: في الجناية . 
- المبحث الثاني : في أقسام الجناية . 
الباب الاول: في القصاص. 
وفیه تمهید» وأربعة فصول: 
التمهید: 
وفيه : تعریف القصاص. وأدلة مشروعیته» والحكمة فيهء ودفع ما آورد عليه من 
شبهات . 
# الفصل الأول: في شروط وجوب القصاص. 
+ الفصل الثاني: ما يجري فيه القصاص. 
وفیه ستة مباحث : 
- المبحث الأول: في إبانة الأطراف . 
- المبحث الثاني : في الجراح . 
- المبحث الثالث : في کسر العظام . 
- المبحث الرابع : في إتلاف منابت الشعر. 


- المبحث الخامس : في اللطمة» واللكزة» وضربة السوط» ونحو ذلك . 
- المبحث السادس : في إتلاف المنافع . 

6 الفصل الثالث: في استیفاء القصاص. 

وفیه أربعة عشر مبحنًا : 

- المبحث الأول: المراد باستيفاء القصاص . 

- المبحث الثاني : شروط استيفاء القصاص . 

- المبحث الثالث: وقت الاستيفاء . 

- المبحث الرابع : كيفية الاستيفاء . 

- المبحث الخامس : آلة القود. 

- المیحث السادس : المستوفي . 

- المبحث السابع : أجرة المستوفي . 

- المبحث الثامن : التعدي في الاستیفاء. 

- المبحث التاسع : حضور السلطان . 

- المبحث العاشر : حضور مستحق القصاص للقود. 
- المبحث الحادي عشر: تعزیز الجاني إذا اقتص منه . 
- المبحث الثاني عشر : تعدد المستحقین. 

- المبحث: الثالث عشر : التداخل . 

- المبحث الرابع عشر : إعادة ما قطع في القصاص . 
6 الفصل الرابع: سقوط القصاص. 

وفیه سته مباحث : 

- المبحث الأول : في العفو . 

- المبحث الثاني : فوات محل القصاص . 

- المبحث الثالث : عود الذاهب بالجناية . 

- المبحث الرابع : سراية الجناية . 

- المبحث الخامس : جنون الجاني . 


الافتتاحبة وخطة البحث [ ۱۱ 


- المبحث السادس : ارث قافن 

۶« الباب الثاني: في الدية. 

وفیه تمهید» وخمسة فصول : 

د التمهيد: 

وفيه مبحثان : 

- المبحث الأول: في تعريف الدية والارش. 
- المبحث الثاني : في مشروعية الدية في الجناية على ما دون النفس . 
# الفصل الأول: في الدية المقدرة. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: في دية الحر. 

وفيه مطلبان : 

- المطلب الاول : في دية المسلم. 

وفيه مسألتان : 

- المسألة الاولی فى دية الذکر . 

وفیه سبعه فروع : 

- الفرع الأول: في الأطراف . 

- الفرع الثاني : في الجراح . 

- الفرع الثالث : في کسر العظام . 

- الفرع الرابع : في إتلاف الشعر. 

- الفرع الخامس : في إذهاب المنافع . 

- الفرع السادس : في الضرب حتی يسلح . 
- الفرع السابع : في الإفزاع . 

- المطلب الثانى : فى دية الكافر. 
المبحث الثاني: في دية العبد. 

وفيه مطلبان : 


الافتتاحية وخطة البحث 





- المطلب الأول: إذا كانت الجناية مما لا مقدر فيه فى الحر . 
- المطلب الثاني : إذا كانت مما ورد فيه التقدير. 


6 الفصل الثاني: في الحكومة. 


وفيه خمسه مباحث : 

- المبحث الأول: في الجناية على الأسنان . 
- المبحث الثاني : في الجراح وإبانة الأطراف . 
- المبحث الثالث : في إذهاب المنافع . 

- المبحث الرابع : في كسر العظام . 

- المبحث الخامس : فى إتلاف الشعر. 

6 الفصل الخامس: في سقوط الدية. 

وفيه مبحثان : 

- المبحث الأول: في العفو عن الدية. 

- المبحث الثاني : في عود الفائت بالجناية . 
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ف 
المبحث الأول 


في اللغة: الجناية الذنب» تقول: جنى على قومه جناية» أي : أذنب» ذنبّاء يؤاخذ 
ل 

وجنى عليه يجني جناية » والتجني مثل التجرم» وهو أن يدعي عليه ذنبًا لم يفعله . 

والجناية في الأصل : كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غیرها" . 

ولكنها خصت في الشرع وفي عرف الفقهاء. بما يحصل به التعدي على الابدان . 

أ قال العيني : (ویر اد باطلاق الجناية عند الفقهاء فعل حل في النفس » آو الطرف» " . 

* قال قاضي زاده: «فالأول: يسمى قتلاء والثاني : لسن فد 

* وقال ابن قدامة : والجناية كل فعل عدوان على نفس آومال» لكنهافي العرف مخصوصة 
بما یحصل به التعدي على الأبدان» وسموا الجنايات على الأموال غصبًاء ونهبًا وإتلاف" . 

# وقال ابن عابدين معقبًا على الدر المختار: «قوله: والجناية بما حل بنفس 
وأطراف - أي في هذا الكتاب - وإلا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الادمي ولا طرفه. 
مع إطلاق الفقهاء عليها الجناية»”" . 

هذاء وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استعمالها في معناها العام» فيشمل بها التعدي على 
النفس» والأطراف» والعرض» والمال» وكذلك استباحة ما حرمه الشرع من المأكول 
وروت 


(۱) المصیاح المنیر ۰۱۲۲/۱ 

(۲) مختار الصحاح ص۰۱۱ 

(۳) التعریفات للجرجاني ص ۸۳. 

(6) البناية على الهداية ۳/۱۰. 

(۵) تكملة فتح القدیر ۰۲۰۳/۱۰ 

EY المغني‎ )5( 

(۷) رد المحتار ۲۷/۲ ۵. 

(۸) انظر : بداية المجتهد ۰۲۹۲/۲ مواهب الجلیل ۰۲۷۰/۲ 
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المطلب الأول: 
قي فسام الجناية على النفس 
لمعرفة أقوال أهل العلم في اقسام الجناية على ما دون النفس» ومعرفة الراجح منها 


لابد من بیان مذاهبهم في أقسام الجناية على النفس» وهي کالتالي : 
القول الاول: آنه قسمان: عمد» وخطاً. 


ذهب إليه مالك" واللیث بن سعد ٠‏ وابن حزم" 
الادلة: 

١‏ - أنه لم يذكر في كتاب الله إلا العمد والخطأء فمن جعل قسمًا ثالئًا فقد زاد على ما 
ف کتاب الله . 


ونوقش: رأف الستة قد جاءمت باثبات قسم ثالث» فوجب قبوله کنظاثره. 

۲ - من جهة المعنی : أن الخطاً معقول وهو ما يكون من غير قصدء والعمد معقول» وهو 
ما كان بقصد الفاعل ولا ب ل ا 
وفلف لكين ۰ 
ونوقش: بأننا لا ندعي الجمع بين الضدين ؛ لأن مدار الحكم في القصد وعدمه على 

لنیف» والنية لا یطلع علیها زلا اللم» وانما نحکم بما ظهر فمن ضرب بالة تقتل غالبّاء کان 

حکمه کحکم الغالب - أي حکم من قصد القتل فقتل - بلا خلاف» ومن قصد ضرب 
رجل بعینه بالة لا تقتل غالبّا. كان حکمه مترددًا بين العمد والخطأء وهذا في حقنا لا في 


(۱) انظر : المدونة ۰۳۰/۲ الكافي في فقه أهل المدينة ۳۸۲/۲ تفسیر القرطبي ۰۳۲۹/۵ بداية المجتهد ۲/ 
۷ أحكام القرآن لابن العربي ۰1۹۱/۱ المنتقی للباجي ۱۰۰/۷ ۱ 

(۲) تفسیر القرطبي ۳۲۹/۵. 

(۳) المحلی ۰11۱/۶/۱۲ 

(4) أحكام القرآن لابن العريي ۰1۹۱/۱ بداية المجتهد ۰۲۹۳/۲ المنتقی ۱۰۰/۷ 

(4) المنتقی ۰۱۰۰/۷ بداية المجتهد ۲۹۸/۲. 


در 


عق م تيتفت الل + 


القول الثاني: أنه ثلاثة أقسام : 
ذهب إليه الشافعية”''» والحنابلة ٠‏ وأبو حنيفة في رواية عنه “» وبعض المالکية " 

وهو رواية عن مالك في الاباء مع الابناء ""» وهو قول آکثر الفقهاء( . 
الادلة: 
احتح أصحاب هذا القول: بالسنة» والإجماع» والمعقول. 
أولا: من السنة: 

١‏ - حديث أبي هريرة ڪه قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما بمسطح - أو 
حجر في رواية - فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله َة فقضى أن دية 
عن e‏ ولیدة 5 بدية المرأة على عاقلتها"". 
فالخدیث يدل على أن القتل في هذه الحال كان شبه عمد» ولم يكن عمذا ؛ لأنه لا 
ذكر للقصاص فیه» ولم يكن خطأ لأن الضرب على ذلك الوجه لا يكون خطأء 
ويحمل الحجر والعصا على الصغير الذي لا يقصد به القتل بحسب الأغلب” . 

؟ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 2 : «عقل شبه العمد 


(۱) بداية المجتهد ۲۹۸/۲. 

(۲) انظر : الأم ٠٦/١‏ روضة الطالبين ۰۱۲۳/۹ مغني المحتاج ۳/6 نهاية المحتاج ۰۲۳۵/۷ حاشيتا قليوبي 
وعميرة على المنهاج 55/4. 

(۲) الكافي لابن قدامة ۳/۶ الفروع ۵ الانصاف ۰1۳۳/٩‏ کشاف القناع ۰۱/۵« شرح منتهى 
الارادات ۱۷/۳ ۲. 

)٤(‏ المبسوط ۰۵۹/۲۲ البناية على الهداية ۰1/۱۰ تبیین الحقائق ۰۹۷/٩‏ معين الحکام ص۱۸۱. 

(۵) تفسیر القرطبي ۳۲۹/۵. 

(7) بداية المجتهد ۰۲۹۷/۲ تبصرة الحکام ۰۱۵۸/۲ توضیح الاحکام ۰۱۳۵/4 

(۷) بداية المجتهد ۰۲۹۷/۲ المغني V/V‏ 

(۸) آخرجه البخاري في کتاب الدیات» باب جنين المرأت وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 17/۸ 
ومسلم في کتاب القسام» باب دية الجنین» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 
فد 9 

(9) سبل السلام 1۹/۳ 


التمهید 
مغلظ مثل عقل العمد(, وذلك أن ینزو الشیطان بين الناس فتکون دماء في غير ضغينة ولا 
حمل سلاح ۳ 
۳ - ما رواه ابن عباس مرفوغا : «العمد قود الید. والخطاً عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية 
بحجر أو سوط فهو دية مغلظة في آسنان الابل» ۳ . 
٤‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله ييا قال : « ألا إن قتيل السوط. 
والعصا فيه مائة من الإبلء منها أربعون في بطونها أولادها»”” . 
تانیا: من الاجماع: 
* قال السرخسي: «ثبت شبه العمد عن صحابة رسول الله مياو منهم: عمرء 
وعثمان» وعلي ب ولم ینکره أحد فکان |جماعّا»"۳. 
ثالثا: من المعقول: 
إن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالی» وانما الحکم بما ظهر» فمن قصد 
ضرب آخر بالة تقتل غالبّاء كان حکمه کحکم الغالب - أي حکم من قصد القتل فقتل بلا 


(۱) رواه أبو داود فى کتاب الديات» باب ديات الأعضاء ۰1۹۵/4 والدارقطنی فى کتاب الحدود والدیات ۳/ 
46 ۱ 0 

(۲) الزيادة في أبي داود .14٥/٤‏ 

(۳) رواه الدارقطني ۰۹۶/۳ وأبو داود ۷٤‏ وابن ماجة ١40/7‏ (۲۰۸۰) قال في التلخيص: اختلف 
في وصله وارساله. وصحح الدارقطني في العلل والارسال. 
ورواه الطبراني من طریق عبدالله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا: 
«العمد قرد. والخطأ دية» وفي إسناده ضعف. اه. التلخيص الحبير ۲۱/۶. 
ورواه ابن حزم من طريقين وقال: أما أحدهماء ففيه إسماعيل بن مسلم» وهو مخزومي مكي ضعیف؛ 
وأما الطريق الآخرء ففيه الحسن بن عمازة وهو هالك. ( المحلى ۱۸/۱۲ - ۲۹ ). 

.410/8 رواه أبو داود 2787/4 وابن ماجة ۰۸۷۷/۲ والنسائى‎ )٤( 
قال الحافظ في التلخیص : حدیث «قتيل السوط والعصا؛ صححه ابن حبان. وقال ابن القطان: هو‎ 
۰۱۵/۶ صحيح » ولا يضره الا ختلاف الذي وقع فیه. التلخیص الحبیر‎ 
وانظر : نصب الراية ۰۳۳۱/۶ وقال الالباني : قلت : وهذا إسناد صحیح رجاله كلهم ثقات. إرواء الغلیل‎ 
۷ 

(۵) المبسوط ل ۰۵/۲۰ وانظر: دعوی الاجماع في بداية الاجتهاد ۹۷/۲ ۲. 


عدت 
خلاف -» ومن قصد ضرب رجل بعينه بالة لا تقتل غالبًا كان حكمه مترددًا بين العمد 
والخطأء هذا في حقنا لا في حق الآمر نفسه عند الله؛ أما شبهة العمد فمن جهة ما قصد 
ضربه» وأما شبهة الخطأ فمن جهة أنه ضرب بما لا يقصد به القتل”" . 

القول الثالث: أنه أربعة أقسام . 

عمد» وشبه عمد» وخطأء وما أجري مجرى الخطأ. فأضافوا قسمًا رابعًا وهو ما 
أجري مجرى الخطأ. قالوا: إنه ما خلا عن قصد الفعل» والشخص» وهو نوعان: 

أحدهما: مثل أن ينقلب نائم على آخر فيقتله» أو يسقط عليه من سطح فيقتله . 

ثانيهما: القتل بالسبب كحفر البئر لغير إهلال معصوم. 

وهذا التقسيم لبعض الحنفية "۰ وبعض الحتابلة ۳ . 

وحجة آصحاب هذا التقسیم: أن الفعل الذي حصل به القتل من غير حق. اما أن 
یکون مقصودا أو لاء فان كان مقصودا فاما أن یکون على وجه العدوان أو لاء وان كان 
على وجه العدوان» فإما أن یکون مع قصد القتل أو لاء فان كان الفعل مقصودًا على وجه 
العدوان مع قصد القتل فهو العمد وإ ن كان مقصودًا على وجه العدوان بدون قصد القتل 
فهو شبه العمد» وإن كان مقصودًا على غير وجه العدوان فهو الخطأء وان لم يكن مقصودًا 
کانقلاب النائم» وحفر البئر لغير قصد القتل فهو ملحق بالخطاً. 

# قال المرداوي: « فالذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلائت 
والذي نظر إلى الصور فهي أربعة بلا شك 06“ . 

القول الرابسع: أنه خمسة أقسام» فأضافوا إلى الأربعة السابقة: القتل بالتسبب. 

ذهب إليه أكثر الحنفية» وهو المختار للمتأخرين منهم. 


(۱) بداية المجتهد ۰۲۹۸/۲ وانظر : تفسير القرطبي ۵ السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۸۱. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۳/۲ بدائع الصنائم ۰۲۳۳/۷ البناية على الهداية 1/۱۰ 

(۳) المقنم ۳ الانصاف ۰۳۳/۹ المبدع ۰۲۰/۸ 

(6) الانصاف ل 1/٩‏ 1۳. 

(۵) الهداية ۰۱۵۸/6 تكملة فتح القدير ۰۲۰۳/۱۰ أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۳/۲ البناية على الهداية 
۰ تبیین الحقائق ۰۹۷/۷ حاشية ابن عابدین ۲۷/۲ ۵. 


التمهید 

قالوا: وانما جعل القتل بالسبب قسما مستقلا ؛ لآن المتسبب لیس قاتلا في 
الحقيقة ؛ لأن القتل إما أن یکون بفعل الشخص أو متولذا عن فعله» والمتسبب في القتل 
لم یحصل القتل بفعله» ولم یتولد منه. فان واضع الحجر في الطریق مثلا فعله وضع 
الحجر» ولم یحصل القتل من وضعه ولم یتولد منه» بل حصل بالعثور بالحجر» كذلك 
حافر البثر في الطریق فعله الحفر» والقتل لم يحصل بالحفر ولم یتولد منه» بل حصل 
بالسقوط » فلا یکون المتسبب قاتلا» لکن لما أجري عليه حکم القاتل» جعل القتل 
بالسبب من آقسام القتل بهذا الاعتبار". 

ویناقش: بعدم التسلیم بان القتل لم یتولد من فعله» فان سبب السقوط الحفر» وسبب 
العثور وضع الحجر في المثالین» فالفعل القاتل تولد من فعل المتسبب فیکون قاتلا بهذا 
الاعتبار. ثم لو لم یعتبر قاتلا لما رتب عليه أحكام القتل . 

الفرق بين هذه التقاسيم من حيث النتيجة والثمرة: 

الناظر في هذه التقاسيم يلاحظ أن الفرق الجوهري بين هذه الاقوال إنما يظهر في 
إثبات شبه العمد أو عدمه ؛ إذ هو الذي تترتب عليه الآثار» فمن أنكر وجوده واعتبره من 
قتل العمد أوجب فيه القصاص . أما من أثبته فانما آوجبوا فيه دية مغلظة» فالدية كالخطأء 
مغلظة كالعمد. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي رجحانه هو القول بالتقسيم الثلاثي» وذلك لما تقدم لهم من الاستدلال 
بالأحاديث والمعقول» إضافة إلى ذلك فان هذا آرفق بالأمة» وأحوط للدماء التى يجب ألا 
لس بنرا م | 

أما عن إضافة ما جرى مجرى الخطأء فلا داعي له ؛ لأن المقصود ما يترتب عليه لا 
على صورته» ومن المعلوم أن حكمه حكم الخطأ. 

وآما القتل بالتسبب» فبحسب اله فان قصد القتل فهو من العمد» والا فهو 
داخل تحت الخطأ. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۲۳/۲. 


اتدل 


المطلب التایی: 
آقسام الجناية على ما دون النفس 


بعد أن ذکرنا آقوال آهل العلم في تقسیم الجناية» مع ما استدل به کل فريق» وذکرنا أن 
لفرق الجوهري بين هذه التقاسیم نما هو في إثبات شبه العمد أو نفيه» وتوصلنا إلى أن 
الراجح هو إثباته» وأنه لا قصاص فیه» نبین الآن وجود بعض الاختلاف عند بعض 
القائلین بإثباته» أو منکریه . 

فنقول وبالله التوفیق : 

اختلف آهل العلم في |ثبات شبه العمد في الجناية على ما دون التفس على قولین : 

القول الاول: إثبات شبه العمد» وآن القصاص لا يجب فيما دون النفس إلا فى العمد 
المحض . ۱ 

ذهب إليه الشافعية » والحنابلة ومالك في رواية عنه ۳ . 

# قال الشربيني : . . . «فلا قصاص في الخطأ وشبه العمد» كأن یضرب رأسه بلطمه 
أو بحجر لا يشج مثله غالبّا لصغره فیتورم الموضم إلى أن یتضح العظم ۷ . 

* وقال ابن قدامة: «ولا يجب بعمد الخطأء وهو أن يقصد ضربه بما لا يفضي 
إلى ذلك غالبًا. مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلهاء فتوضحهء فلا يجب به 
القصاص »۳ . 

# وقال ابن رشد : «وأما إن ضربه بلطمه أو بسوط أو ما آشبه ذلك مما الظاهر منه أنه 
لم يقصد إتلاف العضوء مثل أن یلطمه فيفقأ عينه» فالذي عليه الجمهور أنه شبه عمد ولا 


(۱) الأم 5ثرتء مغني المحتاج .٠٠/٤‏ 

(۲) المغنى ۰۵۳۱/۱۱ غاية المنتهی ۲۷/۳. 
(۲) بداية المجتهد ۳۰۵/۲. 

(6) مغني المحتاج ۳0 

(6) المغني ۱ ۱۳۵( 


قصاص فيه. . . . وهي رواية العراقيين عن مالك" . 
القول الثاني: أن ذلك عمد ويجري فيه القصاص . 
ذهب إليه الحنفية”'"'» ومالك في المشهور عنه " وأبو بكر من الحنابلة . 
* قال المرغيناني: «وليس فيما دون النفس شبه عمدء إنما هو عمد أو خطا»". 
* وقال ابن رشد: «والمشهور من المذهب أن ذلك عمد»"". 
# وفي المغني : «وقال أبو بكر: يجب به القتصاص»”" . 
دليل القول الأول: 

١‏ - القياس على الجناية على النفس» فكما أن الجناية على النفس» تكون عمذاء وشبه 
عمدء وخطأ. فكذلك فيما دون النفسء ولا يجب القتصاص إلا بالعمد المحض” . 
دليل القول الثاني : 

. ۵6 من الكتاب: عموم الآية ۳ وهي قوله تعالی : و والجروح تماص‎ - ١ 
ونوقش : بأن الآية مخصوصة بالخطأ بالاجماع» فليكن الأمر كذلك في شبه العمد ؛‎ 
لأن فيه نوع خطأ.‎ 

۲ - من السنة: «ما أخرجه البخاري عن أنس #5 أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت 
ثنيتهاء فأتوا النبي ی فأمر بالقصاص»"""' . 


.۳۰۵/۲ بداية المجتهد‎ )١( 

() الهداية ۱۰۲/۶ » فتح القدير والعناية .5790/٠١١‏ 

(۳) المدونة ۰۳۰۲/۲ بداية المجتهد ۳۰۵/۲. 

(5) المغتی ۵۳۱/۱۱. 

(0) الهداية ل ۱17/6 

(1) بداية المجتهد ۳۰۵۰/۲. 

(۷) المغتي ۱/۱۱ ۵۰۳. 

(۸) الام 1 مغني المحتاج ۰۲۵/4 المغني 1۳۱/۱۱ 
() المغنى ۱/۱۱ ۵۳. 

(۱۰) الآية (40) من سورة المائدة. 

. ٤١/۸ آخرجه البخاري في کتاب الدیات» باب السن بالسن‎ )١١( 


00 
وفي رواية آخری : فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي 
بعثك بالسق لا تکسر ثنیتها. فقال : «یا آنس كات الله القصاص». . رال 
والشاهد منه: قوله : « فأمر فيه بالقصاص » . وفی الثانية : « قول النبی كَل : « کتاب الله 
القصاص 4 مع آن الضرب على ذلك الو جه لا یکون عمد ا فتن تا 
ونوقش: بأن هذا غير صحيح» بل هذا من قسم العمد عندنا. 
۳ - من المعقول: فلأن شبه العمد يعود إلى الالة» والقتل هو الذي يختلف باختلاف 
الآلة» فلم يبق إلا العمد والخطأً . 
ونوقش: بأن هذه هي قضية النزاع ؛ إذ الجناية على ما دون النفس ينظر فيها أيضًا إلى 
ألالة. 
الترجیح: ۱ 
والراجح هو الأول ؛ لما ذکروه من القیاس» بل إن شأن الجراحات أولى . 


و 
د 
4 
ا 
9 


. 6 البخاري في كتاب التفيير. باب والجرح قصاص‎ )١( 
.576/٠١١ الهداية وتكملة فتح القدير‎ )۲( 
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الباب الأول 1 
القصاص ۳ 

ويشتمل هذا الباب على تمهید. وأربعة فصول: 
التنمهيا: وفيه تعريف القصاص. وأدلة 
مشروعیته » والحكمة فيه ودفع ما آوردعلیه من شبهات . 


الفصل الاول: شروط وجوب القصاص. 5 
الفصل الثاني: ما یجری فيه القصاص. 
الفتهيل شالت اسا نقفت‌امر: 
لفصل الرابع: سقوط القصاص. 1 


۵ 4 ۸ بر‎ ۲ ۸۳ n 
0 2 تم موہ م 5 هج م تارم سح‎ ۰ 


اتدل 
التمهيد 


تعریف القصاص ۰ أدلة مش روعيته ) الحكمة فيه ) دفع ما أورد عليه من شبهات . 


أولا: تعریف القصاص: 

في اللغة: القص في اللغة تتبع الاثر" ومنه قوله تعالى: ریا عل تاره 
تما وقوله تعالی : وتات لته فيد . 

وفي الا صطلاح الشرعي: أن یفعل بالجانی مثل ما فعل . يقال : أقص الأمیر فلانًا من 
فلان |ذا اتتص منه فجرحه مثل جرحه. أو قتله . 

والتناسب بين المعنیین اللغوي والاصطلاحي ظاهر ؛ لأن القصاص يتبع فيه الجاني» 
فهو لا يترك دون عقوبة رادعة ولا يترك المجني عليه أو آولباژه من غير شفاء» فهو تتبع 
للجاني بالعقاب» وللمجني عليه بالشفاء ". 


انتا: أدلة مشروعية القصاص: 

وهي من الکتاب» والسنة والاجماع. 

أ - من الکتاب: 

قوله تعالى : کت َل نبا انس یاس والتزک اسن رالات با 
رلک ان وین لین جح نماض 

وهذا وان كان في شرع من قبلنا؛ إلا أنه شرع لنا ؛ لانه لم یرد ما ینسخه بل جاء في 


سے 
8 
اج ©« 
کے 


(۱) مختار التصحاح ص۵۳۷ لسان العرب ۳/۸ 

(۲) سورة الكهف» أية 16. 

(۳) سورة القصصء آية ۰۱۱ 

.۲۹۲ مختار الصحاح ص۵۳۸ التعریفات للجرجاني ص ۰۱۸۳ انیس الفقهاء ص‎ )٤( 
.۷۷ ۸/۲ آنیس الفقهاء ص ۰۲۹۲ مختار الصحاح ص۵۳۸ المصباح المنیر‎ )0( 

(5) العقوية لابي زهرة ص 1۵ ۳. 

)¥( سورة المائدة آية ۵ 


عدت 


23) 
E 


۲ - من السنة: 

أ - حديث آنس : أن أخت الربيع - آم حارثة - جرحت إنساناء فاختصموا إلى النبي 
ياء فأمر بالقصاص » فقالت آم الربیع : يا رسول الله ! أيقتص من فلانة» لا والله لا يقتص 
منهاء فقال النبی يا : « سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص ». فقالت : لا والله لا 
يقتص منها أبدّاء فعفا القوم» وقبلوا الديةء فقال النبي ب : « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لابره 0 

ب - حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله يله يقول: « من أصيب بدم 
أو خبل "۰۳ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: ما أن يقتص, أو يأخذ العقل أو يعفو. فإن اختار 
الرابعة فخذوا على يديه... )0 . 

ج - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ی بعث أبا جهم ابن حذيفة مصّدقًا فلاحاه 
رجل في صدقته» فضربه أبو جهم فشجهء فأتوا النبي یل فقالوا: القود يا رسول الله ؟ 
فقال النبي بي : « لكم كذاء وكذا »۰ فلم يرضواء فقال: « لكم كذاء وکذا». فلم يرضواء 
فقال: « لكم كذاء وكذا )» فرضواء فقال النبي يا : « إني خاطب العشية على الناس 
ومخبرهم برضاکم» . فقالوا: نعم . فخطب رسول الله تا فقال: « إن هؤلاء الليثيين أتوني 
يريدون القود. فعرضت عليهم كذاء وكذا فرضواء أرضيتم ؟ ' قالوا: لاء فهم المهاجرون 
بهم فأمرهم رسول الله ب أن يكفوا عنهم؛ فكفواء ثم دعاهم فزادهم» فقال : أرضيتم ؟ 


(۱) ومن ذلك قوله ی في الحديث الاتي : « كتاب الله القصاص ». 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القسامة. باب إثبات القصاص في الاسنان ۱۳۰۲/۳. 

(۳) الخبل - بسكون الباء -: فساد الأعضاءء أو قطعها. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۸/۲. 
واختبله : إذا آفسد عقله أو عضوه. مختار الصحاح ص۰۱۸ ۱ 

(6) آخرجه آبو داود في الديات» باب الامام يأمر بالعفو ۶ (۹2 ۶4 وابن ماجة في الدیات ۸۷۰/۲ 
والحدیث سكت عنه أبو داود. 
وقال الخطابي : في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن. وفي إسناده أيضًا : سفيان بن أبي 
العوجاء السلمي. قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور. 
معالم السنن مع مختصر أبي داود 198/5. وانظر : نيل الأوطار ۹/۷. 


س 
فقالوا : نعم» قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاکم» فقالوا: نعم» فخطب 
النبي ای فقال : «آرضیتم ؟ ) قالوا: نعم ا 

د - وروي من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا بقرن 
فى رکبته» فجاء إلى النبي ود فقال : آقدني . فقال : «حتی تبرأً) فجاء إليه» فقال : آقدنی 
فأقادى ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله ! عرجت . فقال : ١‏ قد نهيتك فعصیتنی فأبعدك الله 
وبطل عرجتلث» ثم نهى رسول الله یہ أن یقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه»"'. 

۳ - من الإجماع: 

فقد انعقد الإجماع على جريان القصاص فيما دون النفس من حيث الجملة . وقد نقل 
ابن حزم» وابن المنذر» وابن رشد» وابن قدامة وغیرهم» كثيرًا من مسائل الاجماع فيما 
دون النفس”". 

٤‏ - من القياس: 

حيث أجمع المسلمون على جريان القصاص في النفوس» فيقاس عليه ما دون 
التفس ؛ لأن النفس آعلی» ففي الأدنى من باب آولی". 

الثا: الحکمة في تشریع القصاص: 

المتأمل في تشریع القصاص یلاحظ فيه حكمًا کثيرة» من آهمها ما يلي : 

-١‏ أنه جزاء وفاق لما ارتکبه الجاني ؛ إذ الجناية اعتداء على بدن المجني علیه» ومن 

العدالة أن یذوق الجاني ما أذاقه المجني عليه . 

۲- أن فيه صيانة للمجتمع» ونماء للحياة البشرية» وقد دل على ذلك قوله تعالی : وک 


(۱) أخرجه أبو داود ۰1۷۲/۶ والنسائي ۰۳۵/۸ وابن ماجة ۰۸۸۱/۲ وأحمد ۲۳۲/۲. 
قال الحافظ المنذري : ورواه يونس بن يزيد عن الزهری منقطعا قال البيهقي : ومعمر بن راشد حافظ قد 
أقام إسناده. فقامت به الحجة. مختصر سنن أبي داود للمنذري ۰۳۳۰/2 

(۲) آخرجه أحمد ۲ قال الهيثمي: ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ل .۲۹٥/٦‏ 

(۳) انظر : مراتب الاجماع لابن حزم ص۱۳۸ ومابعدها الاجماع لابن المنذر ص۰۱4 بداية المجتهد ۲/ 
۶ وما بعدها المغتی ۵٩۰۱/۱۲‏ وما بعدها. 

. 0/١ المهذب ۰۱۷۸/۲ المغني‎ )٤( 


ی 
2 


في الْقِصَاص حه يتأؤلي الاب للم مود" فافاد أن نماء الحياة الطيبة بحقن 
الدمای وصون النفوس» والاجسام من العدوان» يتوقف على القصاص الذي فيه 
حماية للبنية الانسانية من أن یستهان بالعدوان علیها . 

* قال أبو جعفر الطبري: «يعني تعالی ذکره بقوله : لک فى الْقِصَاصٍ حيو یی 
مب : ولکم يا أولي العقول فیما فرضت علیکم وآوجبت لبعضکم على بعض 
من القصاص في النفوس والجراح» والشجاج. ما منع به بعضکم من فتل بعض» 
وقدع ( کف ) بعضکم عن بعض فحییتم بذلك فکان لکم في حكمي بینکم بذلك 
نا 

وعن قتادة: جعل الله هذا القصاص حياة» ونكالاًء وعظة لأهل السفهء والجهل من 
الناس» وكم من رجل قد هم بداهية» لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن الله حجر 
بالقصاص بعضهم عن بعض» وما آمر الله بأمر قط إلا وهو أمر فيه إصلاح في الدنيا 
والآخرة» ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر إفساد في الدنيا والدين» والله أعلم 
بالذي يصلح خلقه ". 

۳ - أن فيه شفاء غيظ المجني عليه وأوليائه » ولا يشفيهم أن يسجن الجاني مهما طالت 
مدة السجن» فمن فقئت عینیه » أو قطعت یده أو رجله عمذا وعدواتا» کیف یطیق 
أن يرى الجاني یحملق بعینیه » ویمتع ناظريه» أو يمشي على رجلیه» أو يبطش بیدیه ؟ 
لا شك أنه لا شفاء إلا بالقصاص. 


رابقا: بعض ما آورد على تشریع القصاص من شبه والاجابة عنها: 

-١‏ تری بعض النظریات الأجنبية الحديثة : أن الجناية على الانسان تهدیم للبنية الإنسانية, 
والواجب أن نرمم فيه ما تهدم بقدر الامکان لا أن نضیف إليه تهديمًا آخر نفعله 
تإزادتنا تام 
والحواب: أن التهدیم التالي لا یجتنب بترك القصاص بل یزداد» ولکن بأيدي الناس 
آنفسهم» وبصورة غير عادلة . فخیر لنا أن نتفادی التهدیم الکثیر الجائر الذي تحدثه 


(۱) سورة البقرة» آية ۱۷۹. 
(۲) مر القران ۱۱۶/۲۸۵ 


اه 
الفوضى بالقليل الذي توقعه أيدي العدالة على سبيل العقاب الممائل الذي لا سبيل 
للوقاية إلا به» فانه لا يمنع الرامي شيء كيقينه بأن سهمه سينعكس إلى صدره" . 

١‏ - أن هذه العقوبة» لا يمكن إزالة آثارها إذا نفذت في شخص واتضح بعد ذلك أن 
الحكم خطأ. 
والجواب: أن العقوبة لا تنفذ إلا بعد التأكد من الجاني» وإقدامه على الفعل العمد 
العدوان الذي لا شبهة معه» ومن المعلوم أن القصاص مما يدرأ بالشبهات . 
ثم ما الذي يمكن استدراكه عند أصحاب هذه الشبهة إذا سجن المتهم لعشرين سنة ؟ 
أو أكثر منهاء أو أقل» ثم تبين أن الحكم كان خطأ. 

۳ - أن هذه العقوبة غير مفيدة في الردع ؛ إذ لوحظ أن هذه العقوبة لم تفد في الردع» كما 
هو الحال في بلدان تطبق مثل هذه العقوبات» بل ولم تزد في البلدان التي ألختها. 
والجواب: أن هذه دعوى يعوزها الدليل» بل الدليل يقوم على عكس هذه الدعوى . 
وخير مثال على ذلك الواقع المشاهد في أحوال الجزيرة العربية» فلا يزال الناس 
يذكرون كيف كان الأمن مختلاً في هذه البلاد» بل كان الحجاز مضرب الأمثال» فقد 
كان الحاج لا يأمن على نفسه ولا ماله في ليل أو نهار» وكانت الدول ترسل مع 
رعاياها من الحجاج قوات مسلحة لتأمين سلامتهم ورد الاعتداء عنهم» ولم تفلح في 
شيء مما كانت تأتي لاجله. حتى طبقت الحدود» ونفذ القصاصء فانقلبت الحال 
بين عشية وضحاهاء وأصبح ما كان يحدث في السابق أخبارًا تروى فلا يكاد يصدقها 
من لم یعاصرها أو يشاهده” . 


() المدخل الفقهي العام 15 . 
(۲) التشريع الجنائي» لعبد القادر عوده .۷٠١/١‏ 
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الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 
الفصل الأول 


شروط وجوب القصاص 


ذکر أهل العلم لوجوب القصاص على الجاني جملة شروط › منها ما یتعلق بالجاني 
ومنها ما یتعلق بالمجني عليه» ومنها ما یتعلق بهما جميعًاء ومنها ما یتعلق بذات الفعل . 

ثم هذه الشروط منها ما هو محل اتفاق» ومنها ما هو مختلف فيه» فنذکرها تباغا» مع 
ما حصل فیها من اتفاق» واختلاف» مع بیان القول الراجح. 


آولا: ما يرجع إلى الجاني: 

الشرط الأول: أن يكون الجاني عالمًا بتحريم ما أقدم عليه: 

فان كان جاهلا بالتحريم » كحديث عهدٍ بالإسلام» أو جاهلا عصمة المجني عليه فلا 
تصاص عك + لان التضاص هما یدراً بالغبهات» واعتقاده الاباحة شبهة» فیدرا عنه 
اا 

ويعد المكلف عالمًا بالحکم بإمكان العلم لا بتحقق ذلك» فلا يعذر بالجهل بشيء 
مما يعلمه غالب الناس» ولهذا یقول الفقهاء: «لا يقبل في دار الاسلام العذر بجهل 
الاحکام» ۳ . 

الشرط الثاني: أن یکون الجاني ملتزمًا: 

بأن یکون مسلما آو ذمئاة آو مستأمنا أو معاهذا فان كان الجانی خر ا فلا قصاص 
عليه ولو قدر عليه حال حرابته أو بعد اسلامی تال وان و كرون و 
بما قتل» وانما لحرابته» أما حال إسلامه» فقد دل عليه : 


بر ال رصم 


ای ای ی ی مر ان ۱ 


(۱) انظر: المحلی ۰۲۹۸/۱۲ مغني المحتاج ۰۱۰/۶ الشرح الکبیر ۰۱۲۰/۵ مطالب أولي النهی ۲۸/۲. - 
(۲) الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۱۲۱/۵ 

(۳) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۲۰۰ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۱۷۰/۵ 
(۶) سورة الانفال آية ۳۸. 


5 ۰ ما رس ۰ ۱2( 
وما قد سلف قد تقضى وذهب 


۲ - وقد دلت السنة على أنه يطرح عنهم بإسلامهم ما بينهم وبين الله عز ذكره» والعباد . 
ومن دلك : ۱ 

أ - قوله ية : « الاسلام يجب ما قبله »۳ . 

ب - قتل وحشی لحمزة» واسلامه بعد ذلك» فلم يقد منه' 

# قال ابن القیم : «فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه 
على المسلمين من نفس أو مال»". 

الشرط الثالث: تكليف الجاني: 

فقد اتفق أهل العلم على أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون» وكذلك كل زائل 
العقل بسبب يعذر فيه» مثل النائم» والمغمى عليه ونحوهما " والأصل في هذا ما يلي : 
١‏ - قول النبي وَل : « رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى یستیقظ 

> المح » د فكع 0© 

وعن المجنون حتى يفيق » . 
؟- ولأن القصاص عقوبة مغلظة. فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود. 
*#- ولانهم ليس لهم قصد صحیح. فهم كالجاني خطأ" . 
جناية السكران: 


وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا قصاص على صغير» ولا مجنون» وکذا کل من 


(۳ 


۸/٦ الام‎ )۱( 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۰۱۹۹/6 في قصة إسلام خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص. 

(۳) الشافعي في الام ۳۸/۲. 

(6) «زاد المعاد» ۰۷۷/۵ وانظر: مغني المحتاج . 

(0) انظر : بدائم الصنائع ۷ رد المحتار ۰۰۸۲/۲ المبسوط ۰۸۱/۲۲ الاشباه والنظاثر ص۰۳۰ 
الشرح الکبیر ۰۲۳۷/4 جواهر الاکلیل ۰۲۵۵/۲ المهذب ۰۱۷4/۲ الام 7 روضة الطالبین /٩‏ 
۹ المغتي ۰4۸۲/۱۱ الكافي ۰1/4 العدة شرح العمدة ص ٩۲‏ 4. 

(5) آخرجه آبو داود فی کتاب البحدود» باب المجنون يسرق أو يصيب حدًا 0 . ۹ 9 وابن ماجه فى 
کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المعتوه ۱ ( ۱2 ۲۰ - ۲۰۲ ۹ وأحمد في المسند ۱/۹ والنسائي 
فى الطلاق ۰۱۲۷/۲ وقال الالبانی : صحیح. ( إرواء الغلیل 1/۲ ). 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ۷ رد المحار ۰0۸۱/۲ الام ۶4 المهذب ۰۱۷۳/۲ المغتی ۰۸۱/۱۱ 


الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


زال عقله بسبب یعذر فيه . 

فقد وقع الخلاف بینهم في القود ممن جنی حال سکره باختیاره» على النحو التالي : 

القول الأول: عدم مشروعية القصاص . 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه "۰ وبعض الشافعية ٠‏ وابن حزم" 

الأدلة: 

١‏ - قوله تعالى: ییا ارب منوا لا ترا الصصلزة واش شکری حى توا ما 
رلو“ . 

وجه الدلالة : أن الله ین أن السكران لا يعلم ما يقول» ومن آخبر الله أنه لا يعلم ما 
يقول» فلا يحل أن يلزم شيئًا من الأحكام”". 

ونوقش: بعدم التسليم بعدم التكليف ؛ لأن الله تعالى قد خاطبهم ونهاهم حال 
سكرهم» فان كان السكر من محرم فالسكران منه هو المكلف» وان كان من مباح فلا" . 
۲- ما روي أن حمزة ذه قال وقد لامه النبي يا لعقره شارفي" علي : «ما أنتم إلا عبيد 
آبي فعرف النبي بيا أنه ثمل”” فنكص ا2 ۷ . 

قال ابن حزم : فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعله جملة. 

ونوقش: بأن عدم مؤاخذته و لحمزة ؛ لأن شربه إنما كان قبل تحريم الخمر فلم يكن 


(۱) المغني 4۸۲/۱۱ الإنصاف 571/4. 

(۲) المهذب ۰۱۰۳/۲ نهاية المحتاج ۱۷/۷ مغتي المحتاج ۶ روضة الطالبین ۰۱۶۹/۹ 

(۳) المحلی ۰۰۳۳/۱۱ ۰۱۰/۱۲ 

.4۳ سورة النسای آية‎ )٤( 

۰۱۸۱/۳ المحلی ۰۵۳۲/۱۱ سبل السلام‎ )٥( 

(5) الاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۳۱۰. 

(۷) الشارف : الناقة المسنة. النهاية في غريب الحدیث ؟/457. 

(۸) ثمل : الثمل الذي أخذ منه الشراب والسکر. النهاية في غريب الحدیث ۲۲۲/۱. 

)٩(‏ آخرجه البخاري في کتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الاغلاق ۰۱۱۸/۲ ومسلم في کتاب الاشربة» باب 
تحریم الخمر ۰۱۵۸/۳ 

(۱۰) المحلی ۰70/۱۲ 1۱/۱۱ ۵. 


O‏ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


متعدیا بشربه لها. 
۳- ولانه زائل العقل فأشبه المجنون" . 

ونوقش: بأن القیاس لا يصح للفارق ؛ إذ المجنون لا ید له في زوال عقله . 
4- القیاس على طلاق السکران في عدم امضائه ". 

ولوقش: من وجهین : 

الوجه الاول: أنه عندنا يقع طلاقه» فيمضي عليه . 

الوجه الثاني: مع التسلیم بعدم وقوع طلاقه» فان القیاس مع الفارق ؛ لأن الطلاق لفظ 
یمکن الفاژه» بخلاف ما نحن فيه . 
۵- ولأنه لو ارتد أثناء سکره لما اعتبرت ردته» فهذا آولی ؛ إذ الردة أعظم . 

ونوقش من وجهین : ۱ 

الوجه الاول: عدم التسلیم بأنه لا یواخذ بردته حال سکره. 

الوجه الثاني: أن الردة تصرف قولي فلا يؤاخذ به كالطلاق على القول الراجح» وقد 
عهدنا أن الفعل أقوى من القول» كما فى المجنون لا يقبل عتقه» ولو أحبل الجارية صارت 
او ۱ 

القول التاني: مشر وعية القصاص . 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ والمالكية ٠"‏ والشافعية "» وأحمد في روایه عنه» وهي 
ی 


.1/۱۲ المغتي ۰4۸۲/۱۱ المحلی‎ )١( 

(۲) المغتی ۰4۸۲/۱۱ المحلی ۰1/۱۲ 

EAN! المغني‎ )۳( 

(8) المحلی 1۱/۱۱ ۵. 

(5) بدائع الصنائع ۰۹۹/۳ الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۳۱۰. 
(0) الشرح الکبیر ۰۲۳۷/۶ شرح الخرشي ۳/۸. 

(۷) المهذب ۰۱۷/۲ روضه الطالبین ۰۱۹/۹ 

(۸) المغني ۰4۸۲/۱۱ الانصاف 1۲/۹؟. 
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الأدلة: 
۱- قوله تعالی: تاا الزن اموا لا قروا المصلوة وانشر شكرئى حى تعلموا 
ولون . 
ووجه الدلالة: أن الله خاطب السکاری ونهاهم حال سكرهم» فدل على أن السکران 
(WD .,‏ 
مكلف '. 


ونوقش الاستدلال: بان الآية خطاب لهم حال صحوهم؛ ونهي لهم قبل كر | ن 
يقربوا الصلاة» حال أنهم لا يعلمون ما يقولون» فهي دليل للأول كما سلف . 
- ما روي عن علي وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا لعمر بمحضر الصحابة : إذا شرب 

سکر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وإذا افترى» جلد ثمانی ° 
ونوقش: بأنه لا يصح إسناده» ثم إن فيه إيجاب لحد على من هذى ؛ والهاذی لا حد 
عل . 

۳- أنه روي عن علي في سکاری تضاربوا بسکاکین؛ وهم أربعة» فمات اثنان» وجرح 
اثنان» فرأى الحسن أن يقيد الحيين للميتين» ولم ير علي ذلك» وقال: «لعل الميتين 
قتل كل منهما الآخر". . 
فهذا الأثر يدل على أن علیّا 488 يرى وجوب القصاص على السكران إذا جنى» ولكنه 
توقف لوجود الشبهة» والقصاص مما يدرأ بالشبهة. 
ونوقش: بأنه لا يصح عن علي 4 ؛ لأنه من طريق سماك بن حرب عن رجل 
مجهول". 

-٤‏ وروي أن معاوية أقاد من محمد بن النعمان الأنصاري لقتله عمارة بن زيد بن ثابت» 


(۱) سورة النساءء آية 4۳. 

(۲) الأشباه والنظائر ص 1۱۰. 

(۳) سبل السلام ۰۱۸۱/۳ 

(4) آخرجه ابن حزم في المحلی ۰۵۰/۱۱ وضعفه. 
(0) المحلی ۰/۱۱ ۵. 

() المرجع السابق ۰4/۱۲ .٠١‏ 

(۷) المحلی ۰۱۰/۱۲ 
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وكان قتله وهو سکران. واشتهر ذلك مع توافر الصحابة ". 

ونوقش: بأن الأثر لا يصح لضعف إسناده". 
۵- ولأن إسقاط القود يفضى إلى أن من أراد إسقاط القود شرب ما یسکره ولا تلزمه 

عقوبة فیصبر عصیانه EE NN‏ 

ونوقش: بأن هذا یلزمکم فیمن تردی لیقتل نفسه ففسد عقله أنه يلزمه ما یلزم 
الأصحاء» ولا قائل بهذا . 
-٩‏ أن سکره لا يعلم إلا من جهته» وهو متهم في دعوى السكر لفسقه . 

ونوقش: بأن هذا يلزمكم في دعوى الجنون» فمن شاء قتل عدوه تحامق» ومن يدري 
اهاعم بع لكو تقول لسك DOT EN‏ سای 
۷- القياس على الطلاق في إمضائه على السكران . 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بوقوع الطلاق. 

الوجه الثاني : ما بينهما من فرق ؛ إذ هذا يترتب عليه إزهاق نفس . 

القول الثالث: أنه لا قصاص عليه إلا إذا ثبت أنه سكر ليجني . 

اختاره الشيخ محمد بن موی 

دليل هذا القول: 
-١‏ أن العبرة بالنية» فإذا وجدت وجب عليه القصاص . 
؟- ولان في إسقاط القصاص فتح لباب الشر والعدوان. 


(۱) المرجع السابق والصفحة. 

(۲) المحلى ۰۱۰/۱۲ 

(۲) المغني ۰1۸۲/۱۱ مغني المحتاج of‏ 

() المحلی ۵۳۹/۱۱. 

(6) المرجع السابق ۱( 

(0) المغني ۸۲/۱۱. 

(۷) الشرح المقنع لزاد المستقنم» کتاب الجنایات ص ۷. 


5 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص (er)‏ 


الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه. هو القول الأول من عدم القصاص على من جنى حال 
سکره ؛ لصحة ما احتج له من القياس على المجنون على أن هذا لا يعفيه من العقوبت 
فللحاكم أن يجتهد في عقوبته» بما يراه» من إطالة حبس» وضرب» ونحو ذلك . 


الشرط الرابع: أن يكون الجاني مختازا: 

من شروط وجوب القصاص أن يكون الجاني مختارّاء فلو أكره على ارتكاب الجناية 
فلا قصاص علیه» وإنما يكون القصاص على المكره - بالكسر - . 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد » والشافعية فى أحد القوليك”" : 

أولا: الاستدلال لسقوط القود عن المکره: ۱ 
-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عفي لامتي عن الخطاً والنسیان, وما استكرهوا عليه »۳ . 

ووجه الاستشهاد: أن العفو عن الشىء عفو عن موجبه» فكان موجب المستكره عليه 
معفوًا بظاهر الحديث . ۰ 

ونوقش: بأن الحديث عام مخصوص بأدلة وجوب القصاص» يدل لهذا أن المكره آثم 


(۱) بدائم الصنائم ۱۷۹/۷. 

(۲) المهذب ۰۱۷۷/۲ مغني المحتاج ۹1 

(۳) الحدیث آخرجه ابن ماجة في کتاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسي ۰5۹/۱ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۳۵۰/۷ والدارقطني في کتاب النذور ۰۱۷۰/۶ والحاکم في المستدرك. کتاب الطلاق ۲/ 
۵۸ وابن حبان في صحيحه (۰)۱۹۸ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ۰۳۲۰ 
کتاب الحدود» والطحاوي في شرح معاني الآثار» کتاب الطلاق ۹۵/۳ من طرق. 
والحدیث قد اشتهر بين الفقهاء وأهل الأصول» وقد صححه ابن حبان» والحاکم والضیاء المقدسي» 
رالذهبي» وحسنه النووي. انظر : الهداية في تخریج أحاديث البداية للغماري ۰۱۱/۱ ۰۱۱۷ وصححه 
من المتأخرین أحمد شاکر وکذا الالباني ( إرواء الغلیل ۱۲۳/۱ ). 
وقال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنها فقال: هذه أحاديث منکرة. وقال عبد الله بن أحمد : 
سألت أبي عنه. فأنكره جدًا وقال: ليس يروي هذا إلا عن الحسن عن النبي كَل . 
( انظر: نصب الراية ۰1۵/۲ التعليق المغني على سنن الدارقطني ۰۱۷۰/6 ۱۷۱ ). 

(6) بدائع الصنائع ۷ المغني ۰150/۱۱ مغني المحتاج .٩/٤‏ 


E‏ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


بالاجماع» والمعفو عنه لا إثم فيه. 
ثم قد يحمل ما جاء في حديث ابن عباس على الإكراه الذي تكون فيه الآثار المترتبة 
على فعل المكره عليه أخف من الاثار المترتبة على تركه» والإكراه على القتل ليس من 
هذا القبيل + لأن صيانة بدن المكره ليست بأولى من صيانة بدن من أكره على الجناية 
عليه . 
؟- أنه لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر لم يحكم بكفره» فلا يعد مرتدّاء ومن المعلوم أنه 
لا ذنب أعظم من الكفر. 
ونوقش: بأنا لا نحكم بكفره إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان» والإكراه لا يعمل على 
القلب» فإن كان مصدقًا بقلبه كان مؤمئًا لوجود حقيقة الإيمان» وان كان مكذيًا بقلبه كان 
كافرًا لوجود حقيقة الكفر. 
ره العوود ةمي 
4- ولأن معنى الحياة أمر لابد منه في باب القصاص. ومعنى الحياة شرعًا واستيفاءً لا 
يحصل بشرع القصاص في حق المکره واستيفائه منه". 
ونوقش: بأن هذا غير مسلم» فالمكره يحتاج إلى الردع حتى لا يستبقي نفسه بالجناية 
على غيره. 
- القياس على ما لو أكره على قطع يد نفسه في وجوب القصاص على المكره» ولو كان 
هو القاطع حقيقة لما اقتص من المکره ". 
ويمكن أن يناقش: بأن نقول: إن الجناية عليهما ما وإنما امتنع القصاص على 
المكره ؛ لأنه هو المجني عليه . 
5- ولأن المكره إنما أقدم على الجناية دفعًا عن نفسه فلم يجب عليه القصاص؛ كما لو 
أتاه رجل يريد قتله» فقتله دفعًا عن نفسه . 
ويناقش: بالفارق ؛ لأن الصائل متعدي» ولذا فهو آثم في مسألتنا مأجور في دفع 


(۱) حلية العلماء 1۸/۷ . 
(۲) بدائع الصنائع ۳۹/۷۲ 
فرة المرجع السابق. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


الصائل» ثم إنه في الصائل یدفعه بالاسهل فالاسهل» فلو اندفع بالتخویف لم يكن له قتله 
أو جر حه. 


ثانيَا: الاستدلال لوجوب القصاص على المكره: 
۱- أن القاتل هو المكره من حيث المعنى» وإنما الموجود من المكره صورة القتل» فأشبه 

الآلة". 

ونوقش: بأن المباشرة هنا إنما جاءت نتيجة السبب الذي هو الإكراه» فيتعدى الحكم 
إلى المتسبب الذي هو المكره. 
۲- القياس على تضمين المكره فى إتلاف المال - فكما يجب الضمان على المكره 

فكذلك ما نحن فيه . 1 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن ضمان المال على المکره» وإنما يكون على المكره ثم 
يرجع به على المكره إذا زال الإكراه. 

الوجه الثاني: ما بينهما من فارق ؛ لأن دم المسلم لا يستباح بالإكراه» والدليل على 
الفرق هو الاجماع على أن المكره آثم في مسألتناء غير آثم في إتلاف المال" . 
۳- القياس على ما لو أكره على قطع يد نفسه في وجوب القصاص على المکره ". 

القول الثاني: أن القصاص على المکرّه دون المكره. 

ذهب إليه زفر من الحنفية "» وهو وجه في مذهب الحنابلة '" . 


(۱) بدائع الصنائع 14/۷ مغني المحتاج 4 المغني .456/١١‏ 
(۲) بدائع الصنائم ۰۱۸۰/۷ 

(۳) روضة الطالبین ۱۶۲/۹ 

(4) بدائع الصنائع ۰۱۸۰/۷ 

(۵) بدائع الصنائم ۰۱۷۹/۷ 

.۵۳/٩4 الانصاف‎ )7( 


۱ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


دلیل هذا القول: 

أن المباشرة تقطع حکم السبب» کالحافر مع الدافع؛ والامر مع القاتل . 

ویمکن أن یناقش: بالفارق ؛ لأن الدافع غير مکره على الدفع» وکذا المآمور ولذا لو 
آکره الدافع أو المآمور وجب القود علیهما. 

القول الثالث: أنه لا قصاص على واحد منهما. 

ذهب إليه آبو یوسف من الحنفية . 

دلیل هذا القول: 

أن المکره لیس بقاتل حقيقة» بل هو مسبب للقتل» وانما القاتل هو المکره حقيقة» ثم 
لما لم يجب القصاص عليه فلأن لا يجب على المکره أولى” . 

ويمكن أن يناقش: بأن مبنى هذا على أنه لا قصاص على المتسبب» ولا نسلم بذلك ؛ 
إذ يجب عليه القصاص عندنا كالمباشر . 

القول الرابع: أن القصاص عليهما جميعًا . 

ذهب إليه المالكية ""» والشافعية في الصحيح من مذهبهو”»؛ والحنابلة" . 


أولا: الاستدلال لوجوبه على المكره: 
-١‏ أنه تسبب إلى القتل أو الجرح بما يفضي إليه غالبّاء فأشبه ما لو آلسعه حية» أو آلقاه 


(WD 


علی آسد فی زيية 
ونوقش: بأن القیاس مع الفارق ؛ لأن المباشر في مثالکم لا یمکن تضمینه» ولا 
القصاص مله , 


۰۱۷۹/۷ المغني 1۵0/۱۱ بدائع الصنائم‎ )١( 

(۲) بدائم الصنائم ۰۱۷۹/۷ 

(۲) المرجع السابق. 

(4) الاشراف ۰۱۸۳/۲ بداية المجتهد ۲۹۷/۲. 

(0) المهذب ۰۱۷۷/۲ مغني المحتاج ۰۹/4 نهاية المحتاج ۲۱۸/۷. 
(7) المغنی ۰670/۱۱ الکافی ۱۷/۳. 

)۷ المفني 00/11 مغني الماع 1/6 . 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص [ ۷:) 


۲- أنه إذا أسقط القصاص عن المكرّه صار الاکراه طريمًا إلى استباحة الدماء و(هدارها 
فتفوت الحكمة فى مشروعية القصاص . 
ويمكن أن يناقش: بأن التعزير كافٍ في الردع عن اتخاذ الإكراه طريقًا لارتكاب الجرائم . 
ويجاب : بأن التعزير غير كاف في الردع . 


انیا: الاستدلال لوجوبه على المكره: 
-١‏ العمومات". 
۲- أن المكره استبقى نفسه بالجناية على غيره فيجب عليه القصاص؛ كما لو قتله في 
المخمصة لیأکله» بل آولی ؛ لأن التلف بضرورة الجوع متحقق» وبالاکراه مظنون» 
ثم في أشد الضرورتین يجب القود ففي أضعفهما أولى”" . 
۳- ولأنه قتل شخصًا مکافتا له ظلمًا بغير حق فأشبه المبتدئ بالقتل”".. 
الترجیسح: ۱ 
والراجح : هو القول الرابع من وجوب القصاص علیهما جميعا لقوة ما بني عليه من 
استدلال» ثم ما فيه من تحقیق الحكمة التي شرع القصاص من آجلها. وهي الزجر 
والردع . 
الشرط الخامس: ألا يكون الجاني أصلا للمجنی علیه. 
ولهذا الشرط عدة جوانب : 
الجانب الاول : في القصاص من الأب للاین . 
الجانب الثاني : في القصاص من الام للابن . 
الجانب الثالث : في القصاص من غیرهم من الأصول . 
الجانب الأول: القصاص من الأب للابن: 
اختلف أهل العلم في حکم القصاص من الأب للابن على الاقوال التالية : 
(۱) الاشراف ۰۱۸۳/۲ 


(۲) الاشراف ۰۱۸۳/۲ المغنی ۰06/۱۱ الکافی ۰۱۷/۳ المهذب ۰۱۷۷/۲ 
(۳) الاشراف ۱۸۳/۲. ۱ 


( 4۸ ] الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


القول الاول: عدم مشروعية القصاص . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم". 
الادلة: 
-١‏ ماروي عن عمر بن الخطاب فد قال: سمعت رسول الله ية يقول : « لا يقاد مملوك 
من مالكه ولا ولد من والده » . 
وروي عنه بلفظ : « لا يقاد الوالد بالولد ۳ . 


۱ ۳ 
وروي من حدیث أبن عباس نحوه 
1 


وهذا نص في عدم القود من الوالد بولده ولم يقيدة بحال دون حال ۲ 
ونوقش: بأن ما روي من ذلك ضعيف "۰ فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب 


القود. 


(۱) انظر : الهداية ۰۱۱/۶ بدائع الصنائع ۰۲۳9/۷ البحر الرائق ۰۳۳۸/۸ فتح القدير ۰۲۲۰/۱۰ البناية /٠١‏ 
۸ تبیین الحقائق ۰۱۰۵/۲ الام ۰۳۱/۲ المهذب ۰۱۷۵/۲ حلية العلماء ۰4۵6/۷ روضة الطالبین /٩‏ 
۱ المغني ۰4۸۳/۱۱ کشاف القناع ۵۲۸/۵ الانصاف /۰1۷۳ المبدع ۰۲۷۳/۸ غاية المنتهي ۳/ 
۵ بداية المجتهد ۰۳۰۰/۲ تفسير القرطبي ۰۲۵۰/۲ أحكام القرآن للجصاص ۰۱6۸/۲ 

(۲) حدیث عمر أخرجه الترمذي في کتاب الدیات باب ما جاء في الرجل یقتل ابنه آیقاد منه أم لا ۱۸/۶ 

۱ وابن ماجة في الدیات باب لا یقتل الوالد بولده ۰۸۸/۲ وأحمد ۱ والبيهقي ۰۳۸/۸ والحاکم ؟/ 
۳۸ 

(۳) أخرجه الترمذي في کتاب الديات» الباب السابق ۰۱۹/4 وابن ماجة في الدیات» الباب السابق ۸۸۸/۲ 
والييهقي ۰۳۹/۸ وروي من حدیث سراقة بن مالك ومن حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
والحدیث قد اختلف في تصحیحه. فقال البيهقي : طرق هذا الحدیث منقطعة»ء وقال عبد الحق : 
(وهذه الأحاديث معلولة». تلخیص الحبیر /۱۷. 
وقد صححه الحاکم من حدیث عمر ۰۳۱۸/6 وکذا الغماري من حدیث عمر أيضًا. الهداية 1۳۲/۸ 
وکذا الالباني في إرواء الغلیل ۲۱۹/۷ 

(4) الهداية ۰۱۱۱/6 المغني ۰1۸1/۱۱ البناية ۰۲۸/۱۰ البحر الرائق ۰۳۳۸/۸ المهذب ۰۱۷۰/۲ المغني 
۱ المبدع ۷۳/۹ کشاف القناع ۵۲۸/۵. 

(۵) فقد قال البيهقي: «طرق هذا الحدیث منقطعة» وقال عبد الحق: «هذه الاحادیث كلها معلولة». 
التلخیص الحبیر ۰۱۷/۶ وانظر : الدراية في تخریج أحادیث الهداية ۰۲4/۲ ۲۱۵. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص ([ 44 


وأجیب عن دعوی الضعف في الاسناد بما قاله ابن عبد البر بعد أن ذکر الحدیث؛ 
وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفیض عندهم يستغنى 
بشهرته وقبوله» والعمل به» عن الاسناد فیه» حتی یکون الإسناد في مثله مع شهرته 
تکلفا . 

۲- ما روي من قوله ية : « أنت ومالك لأبيك »۰۳ وقضية هذه الاضافة تملیکه إياه» فاذا 
لم تثبت حقيقة الملكية فلا أقل من أن تکون شبهة في درء القصاص" . 

۳- ما رواه عمرو بن شعیب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة» حذف ابنه بالسیف 
فأصاب ساقه» فنزی في جرحه» فمات فقدم سراقة بن جشعم على عمر بن 
الخطاب ۰ فذکر ذلك له فقال له عمر : آعدد على ماء قدید عشرین ومائة بعیر حتی 
آقدم عليك» فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الابل ثلائین حقت 
وثلاثين جذعة. وأربعين خلفت ثم قال: أين أخو المقتول ؟ قال: ها آناذا. قال : 
خذها. فان رسول الله ية قال : «لیس لقاتل شيء» . 
والشاهد منه : عدم ذکر عمر للقود فیه» وعدوله إلى الدية” . 
ویمکن أن یناقش الاستدلال: بأن عدم القود لیس لحق الأبوة وإنما لعدم تحقق شرطه 
وهو قصد القتل. 
ويجاب عنه : بأن القصد ظاهر وهو ضربه بما یقتل في الغالب» على أن المحدد عند 
جمهور أهل العلم لا یعتبر فيه غلبة الظن . 

-٤‏ ولأن الأب سبب في إيجاده» فلا ينبغي أن یکون الابن سبیّا في [عدامه» ولهذا لا 


(۱) المغني ۱ كشاف القناع ۰۵۲۸/۵ المبدع ۳/۹ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۲ وابن ماجة في کتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده ۹/۲ ۷. 
قال البوصيري : إسناده صحیح ‏ ورواته ثقات» على شرط البخاري ( مصباح الزجاجة ۳۷/۳). 

() المغتي ۰۸1/۱۱ المبدع ۷۳/۸ 

(6) أخرجه مالك في الموطاً في کتاب العقول» باب ما جاء في میراث العقل والتغلیظ فيه ص۰۲۵ وابن 
ماجة في الدیات» باب القاتل لا يرث ۰۸۸۶/۲ والبيهقي في الدیات» باب لا يرث القاتل ۱۳6/۸ 
واسناده حسن كما في الزوائد. وقد صححه الألباني كما في |رواء الغلیل ۰۲۷۲/۷ 

.۳2/ الام‎ )٥( 

(7) بداية المجتهد ۳۰۰/۲ 


[ ۰۰ ] الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


يجوز له قتله وان وجده في صف الاعداء مقاتلا". 
ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ لأنه هو الذي تسبب بمعصیته في |عدام نفسه» كما أنه 
یبطل فیما إذا زنی بابنته ۳ . 
۵- ولان الحکمة في مشروعية القصاص هي الردع والزجر» ولا حاجة إلى ذلك في 
مسألتناء لما في الأب من الشفقة» فیکون شبهة في درء القصاص” . 
ویمکن أن يجاب : بأن هذا موجود في الابن مع أبيه» ولا تقولون بسقوطه. 
القول الثاني: أنه یقاد به . 
ذهب إليه عثمان البتي» وابن المنذ ومالك وابن نافع» وابن عبد الحكمء 
وداود"" إلا أن مالکا جعل ذلك فيما إذا ذبحه» أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله 
الي 
الأدلة: 
١‏ - عموم أدلة القصاص» والتي لم تفرق بين جانٍ وآخر". 
ونوقش: بأن العمومات وا مم و 
۲- ولأنهما شخصان متکافتان فوجب أن يقاد أحدهما بالآخر كالأجنبي” . 
ونوقش: بأنه قياس مع النص» وهو ما ذكرنا من أدلة» فلا يلتفت إليه . 
۳- ولأن القصاص حق من حقوق الآدميين فجاز أن يثبت للابن على الأب كغيره من 
الكو 


.۲۷۳/۹ المبدع‎ A11 الهداية ۰۱۱/۶ البناية ۲۹/۱۰ البحر الرائق ۰۳۳۸/۸ المغني‎ )١( 

() تفسیر القرطبی ۲۵۰/۲. 

(۳) البحر الرائق ۳۳۸/۸ بدایة المجتهد ۲۰۰/۲. 

(4) الاشراف ۸۲ بداية المجتهد ۰۳۰۰/۲ تفسیر القرطبي ۰۲۵۰/۲ آحکام القرآن للجصاص ۰۱۲۸/۲ 
المخني ۰1۸1/۱۱ حلية العلماء ۰4۵6/۷ الكافي ۰۱۸/۲ 

(0) تفسیر اقرطبي ۰۲۵۰/۲ بداية المجتهد ۳/۲ 

) تفسیر القرطبي ۰۲۵۰/۲ بداية المجتهد ۰۳۰۰/۲ الاشراف ۰۱۸۱/۲ 

(۷) المغني ۰۸1/۱۱ 

(۸) الاشراف ۰۱۸۱/۲ المغني 1۸4/۱۱. 

() الاشراف ۱۸۱/۲. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص E3‏ 


ونوقش من وجهین : 

الوجه الأول: عدم التسلیم بأن للابن مطالبة أبيه بشيء باستثناه ما ورد فيه نص» وهذا 
ليس منها. 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بأن له المطالبة بغيره من الحقوق فالقياس مع 
الفارق ؛ لأن هذا فيه اتلاف . 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم» وسلامتها من المناقشة. 


الجانب الثاني: في القصاص من الأم للابن: 

ذهب أكثر القائلين بعدم القصاص من الأب للابن إلى أن الأم كالب في ذلك فلا تقاد 
بابنها(. 
الأدلة: 
-١‏ ما سبق من قوله ی : « لایقاد ولد من والده » . والأم داخلة في في هذا . يدل له قوله 
تعالی : بل (عسااکه ۳ . ۱ 
۲- ولأنها أحد الوالدین فأشبهت الاب . 
۳- ولأنها أولى بالبر فکانت آولی بنفي القصاص عنها". 

القول الثاني: آنها تقاد به . 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه "" فان مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سیدها عمدا: 
تقتل . قال: من يقتلها ؟ قال : ولدها. وهذا يدل على ایجاب القصاص على الام بقتل 


(۱) الهداية ۰۱۲۱/۶ البناية ۰۲۹/۱۰ البحر الرائق ۰۳۳۸/۸ المهذب ۰۱۷۵/۲ الأم ۰۳۲/۲ روضة الطالبین 
۹ المغني ۰1۸1/۱۱ کشاف القناع ۰۵۲۸/۵ المبدع ۰۲۷۳/۹ الانصاف ۰1۷۳/۹ 

(۲) سبق تخریجه ص18 . 

(۳) سورة الاسراء آية ۲۳. 

۳/۹ المبدع‎ c41 المغني‎ )٤( 


(0) المراجع السابقة. 
(5) المغني ۰٤۸٤/۱۱‏ الانصاف ۰1۷۳/۹ المبدع .۲۷٤/۹‏ 


([5۲] الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


ولدها ؛ لأنه إذا جاز له أن یقتص منها بهذا» فمن باب آولی أن یقتص منها بالجناية عليه 
)۱( 
ووجه هذه الرواية : آنها لا ولاية لها عليه فتقتل به کالاخ 
ونوقش: بأن الولاية غير معتبرة» بدلیل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الکبیر الذي لا 
ولاية عليه» وعن الجد ولا ولاية له» وعن الأب المخالف في الدین تا 
الترجیسح: 
والراجح: هو القول او لما ذکروه من اسك ل 


2 


(۲2 


الجانب الثاني: في القصاص من غير الأب والام من الاصول: 
ذهب آکثر مسقطي القصاص عن الأب والام إلى أن الجد والجدة وان علیا لا قصاص 
علیهما وسواء کانا من قبل الب آو من قبل الام*. 
واحتجوا بما يلي: 
-١‏ لأنه والد. فیدخل في عموم النص". 
٠‏ ۲- ولان ذلك حکم یتعلق بالولادة» فاستوی فيه القریب والبعید» کالمحرمية والعتق إذا 
که 
القول الثاني: أن علیهم القود. 7 
ذهب إليه الحسن بن حي . 
ولم أجد دلیله. ولعله أنها قرابة بعدت عن الولادة من الطرفین» فوجب بها 


(۷) المغني ۱ اللانصاف ۰1۷۳/٩‏ المبدع ۹/۹ 

(۲) المغني ۰4۸1/۱۱ 

(۳) المرجم السابق. 

(4) بدائم الصنائم ۷ ابناية ۰۲۹/۱۰ الهداية ۰۱۱۱/۶ البحر الرائق ۰۳۳۸/۸ فتح القدیر ۰۲۳۱/۱۰ 
رد المحتار ۰۵۳4/٩‏ ۵4۵ الام ۰۳۹/۲ المهذب ۰۱۷/۲ روضة الطالبین ۰۱۵۱/۹ المغني ۱۱/ 
۵6 کشاف القناع ۰۵۲۷/۵ تفسير القرطبي ۲۵۰/۲ بداية المجتهد ۰/۲. 

(5) المغني ۰1۸/۱۱ الام ۲ المبدع ۲۷۳/۹. 

() المغني CAN‏ المبدع ۲۷۳/۹. 

.585/١١ المغني‎ )۷( 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


القتصاص. كقرابة الأخ» وابن العم . 
ويمكن أن يناقش: بأن القياس مع الفارق ؛ لأن هؤلاء سبب في وجوده. 
الترجيح: 
والراجح: هو القول الأول ؛ لما ذكروه من استدلال. 


الشرط السادس: ألا يكون الجاني ابنا لمجني عليه. 
إذا جنى الابن على والده فهل يقاد بذلك أو لا ؟ 
روي عن الامام افیا وي از ما 

١‏ - لما روی سراقة بن مالك عن النبی ية أنه قال : «لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من 
آییه۳۳۹. ووجه الدلالة ظاهر . ۰ 
وناقشه ابن قدامة بقوله: «وهذا الحديث لا نعرفه» ولم نجده في کتب السنن 
المشهورة ولا أظن له أصلاء وان كان له أصل فهو معارض لما رواه الترمذي عن 
سراقة عن ی :«أنه کان یقید الب من ابنه» ولا یقید الابن من آبیه» "۰ فیجب 
اطراحهما و العمل بالتصوص الواضحة الثابتة»* . 

؟- ولاأنه لا تقبل شهادته له» فساوی الأب في ذلك. فلا يقاد به كالاب مع ابنه*. 
ونوفش من وجهین: 
الوجه الاول: أن حرمة الوالد على الولد آكدء وقد آضافه النبي كَل إلى أبيه بلام 
التمليك فقال: « أنت ومالك لأبيك ) فلا يصح قياسه 3 
الوجه الثاني: أن الحاجة إلى الزجر والردع موجودة في الابن مع أبيه أكثر منها في 
الوالد مع الولد لزيادة شفقة الوالد» فافترقا” . 


(۱) المغني ۰۸۹/۱۱ الانصاف 4/٩‏ ۰4۷ المبدع .۲۷٤/۹‏ 

(۲) ذکره ابن قدامة في المغني ۰۸۹/۱۱ 

(۳) آخرجه الترمذي في کتاب الدیات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد مته أم لا ؟ ۰۱۸/۶ 
(5) المغتی ۸۹/۱۱ ۱ 

)6( المنني ۱۱ المبدع ۳:۹ 


(5) المغني ۸۹/۱۱. 
(۷) بدائع الصنائع بال 


( ۰4 ] الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


القول الثاني: أنه يقاد به . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم"" - أو عامتهم -. 

واحتجوا بما یلی: 
-١‏ عموم الآيات» والأخبار الموجبة للقصاص» ولا مخرج للولد من هذا العموم”'". 
۲- ولأن الأب أعظم حرمة وحمًا من الأجنبي» فاذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى . 
۳( 


۴- ولانه بحد بقذفه فیقاد به کالاأجنبی 


ثانيا: الشروط المتعلقة بالمجني علیه: 

الشرط الاول: أن یکون المجني عليه معصوم الدم. 

فیشترط لوجوب القصاص. أن یکون المجنی عليه معصوم الدم وأساس العصمة إما 
الایمان وإما الامان ومعنی الایمان: الاسلام ومعنی الامان: العهد کعقد الذمت 
وعقد الهدنت وما آشیه دلگ 

فبالایمان تعصم الدماء والأموال كما في قوله عليه الصلاة والسلام : «آمرت أن اقاتل 
الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم الا 
بحقها ول 

وبالأمان تعصم دماء غير المسلمین وآموالهم لقوله تعالى: وَأرْفوا مهد ال لا 


() الهداية ۰۱۲۱/۶ البناية ۰۲۰/۳ البحر الرائق ۰۳۳۸/۸ بدائم الصنائع ۳5/۷ فتح القدیر ۰۲۲۰/۷ 
۲۱ للام ۰۳۱/۲ روضة الطالبین ۰۱۵۲/۹ المغني ۰1۸۹/۱۱ الانصاف ۰1۷1/٩‏ المبدع /٩‏ 
۳۷. 

(۲) البحر الرائق ۰۲۳۸/۸ المغني ۸٩/۱۱‏ بدائع الصنائع ۷ فتح القدیر ۰۲۲۰/۱۰ المبدع /٩‏ 
۷۳ 

(۳) المغني ۰4۸۹/۱۱ المبدع ۰۲۷۳/۹ 

(6) جواهر الاکلیل ۰۲۵۵/۲ الكافي 1۰۹/۲ الشرح الصغیر ۰۱۳/۲ مغني المحتاج ۶ حلية العلماء 
ا مغني المحتاج ۶ المهذب ۰۱۷۳/۲ روضة الطالبین ۰۱۸/٩‏ الشرح الكبير 2۱۱۵ 
المغني ۰۵۳۱/۱۱ مطالب أولي النهى ۰۲۵۲/۳ المحلى .558/١7‏ 1 

(0) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الایمان» باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة ۰۱۱/۱ وسلم في 
کتاب الایمان» باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا له الا ال ۵۱/۱. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص [e]‏ 


هدنم ۰ وقوله تعالی : فا سوا لک ََسْتَقِيِمُوا ۰ وقوله تعالی : انرا 
ایهم عَهَدَهْْ إل مدب" . 

ويعتبر فقهاء الحنفية لتمامها أن يكون الشخص في دار الاسلام لتحصل له المنعة 
بجماعة المسلمين وقوتهم» فعلى هذا من أسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم على 
التأبيد» ولا يقتص ممن جنى عليه هناك ويقولون: إن كمال الحقن لم يحصل له ؛ لأن 
كمال الحقن لا يحصل إلا بالعصمة المقومة» والمؤثمة. فهم يقسمون العصمة إلى 
فسمين : 

أحدهما: المؤثمة: وهي التي تحرم دم الشخص ويترتب بها الائم على قاتله . 

الثانية: المقومة: هي التي يتم بها تقويم الشخص» وتترتب بها أحكام الإسلام على من 
اعتدی على نفسه أو شال . 

وإذا كان آساس العصمة هو الایمان» والأمان» فان العصمة تزول بزوال الأساس التي 
قامت علیه فالمسلم تزول عصمته بردته وخروجه عن الاسلام والمستأمن والمعاهد 
والذمي ومن في حکمهم تزول عصمتهم بانتهاء آمانهم أو نقض عهدهم . 

وکما تزول العصمة بالردة أو انتهاء الأمانء أو نقض العهد. فانها تزول بجملة 
آسباب نذکرها (جمالا» ثم نعود للتفصیل فیها: 

آولا: من علیه القصاص. سواء كان في التفس» آو فیما دونهما. 

ثانیا: قطع الطریق . 

ثالث : الزنی من محصن . 

رابعًا: البغي . 

خامسًا: من عليه القطع في السرقة. 

سادسا: الصيالة . 


(30) موو الم ايه ۸٩۱‏ 
(۲) سورة التوبة» آية ۷. 
(۳) متوزه التوية آية 4: 
(6) انظر : رد المحتار ۰۵۳۲/۲ بدائع الصنائع ۰۱۰۵/۷ ۰۲۳۷ البحر الرائق ۰۳۳4/۸ البناية ۰۲۲/۱۰ ۲۵ 


۵ 


سابعًا: المطلع إلى بيت غيره. 

واليك التفصيل : 

أولا: من عليه القصاص: 

فمن أتى جناية توجب القصاص يعد مهدرًا فيما أوجبه على نفسهء فإذا كانت بقتل 
أهدر دمه بالكامل» وإذا كانت بقطع أو جرح أهدر منه ما يجب عليه فيه القصاص . 

ثم إن الاهدار في حق من عليه القصاص أمر نسبي فليس لكل أحد أن يقتص منه 
وإنما هو مقصور على المجني عليه أو وليه . والعلة في ذلك» أن القصاص حق لا واجب» 
فل ا تفن له الي اا 

فإذا بدر أجنبي وقتل الجاني» أو قطع القاطع» ولو بعد الحكم عليه بالقصاص › فان 
عليه القصاص ؛ لأن المجني عليه معصوم الدم في حقه» ولانه من الجائز أن يعفو من له 
القصاص . 

وقد ترتب على الإذن من الشارع لمستحق القصاص» أن ما يترتب عليه غير مضمون 
أيضاء فإذا وجب على الجاني قصاص متلف فيما دون النفس» كقطع إصبعء أو يدء أو 
رجل» أو آنف» فقطعه من له القصاص فسرى إلى النفس ومات الجاني من هذه السراية» 
فلا يسأل القاطع المستحق عن هذه السراية» ولا قصاص عليه» حتى عند من يمنع تمكين 
الولي من الاستيفاء في الطرف» وإنما يعزر فقط لافتياته على السلطان". 

ثانيًا: قطع الطريق أو الحرابة: 

المحاربون من يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة "2 
وعقوبتهم ما جاء في قوله تعالی : کم جَرَاو لب ارون أله وَرَسُولمُ وَيِسَعَوْنَ فى الارْضٍ 
قساداآن E‏ ار افك آبدیهم وازملهم من علق أذ ینتوا یرت ال E‏ 

وقد اختلف أهل العلم في هذه العقوبات. هل هي على قدر الجريمة مرتبة» أو هي 


/۱۱ بدائع الصنائم 1۳/۷ ۰۲ مواهب الجلیل ۰۲۵۰/۲ حلية العلماء ۰4۹۱/۷ المهذب ۰۱۸۵/۲ المفني‎ )١( 
۰۱۸۳/۵ الشرح الکبیر‎ ۸ 

() انظر : ص۱۷۱ من هذا البحث. 

(۳) غاية المنتهي ۳۲۷/۳. 

(؟) شوه الماد یه ۲۲ 


E 
ويترتب على هذا الخلاف آثر مهم» فان قلنا إنها على الترتيب فالمحارب يهدر دمه‎ 
بالقتل » وبالقتل وأخذ المال» وتهدر يده اليمنى ورجله اليسرى بأخذ المال فقط » ولا‎ 

يهدر منه شيء في حال إخافة السبيل فقط» لأن العقوبة النفي وهو غير متلف . 

وان قلنا: إن العقوبات جاءت على التخيير فالمحارب يهدر دمه بالقتل ؛ لأن العقوبة 
هي القتل أو الصلب. وکلاهما عقوبة متلفة» وكذلك الحكم في حال القتل وأخذ المال . 

آما إذا أخذ المال ولم يقتل» فلا هدر منه إلا يده اليمنى ورجله اليسرى» لأن الإمام 
وان كان له أن يقتله أو يصلبه إلا أن له أن يقطعه. فالقطع هو أقل العقوبات الواجبة» ولا 
يمكن النزول عنه . وأما إذا أخاف السبيل فقط فلا يهدر منه شيء» ولو أن للإمام أن يقتله أو 
يصلبه أو يقطعه ؛ لأن للإمام أيضًا أن ينفيه» والنفي عقوبة غير متلفة . 

وتزول حال الإهدار بتوبة المحارب قبل القدرة علیه » ويعود المحارب معصوماء فيما 
تدخله التوبة» فما لا تدخله التوبة كالقتل والقطع الامر فيه إلى الولي» ويكون معصومًا 
على غير ولي الدم۳" 

ثالمًا: الزنی من محصن: 

عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى يموت ولما كانت هذه العقوبة متلفة» فان 
الزاني المحصن يعد مهدر الدم» فإذا لا قصاص على من قتله أو قطعه وإلى هذا ذهب 
جمهور أهل العلم» وهو الراجح من مذهب الشافعية ". 

وذهب الشافعية في قولهم الثاني إلى وجوب القصاص على من قتله أو جرحه ؛ لأن 
إقامة الحد عليه للسلطان» فليس لغيره أن يقوم به» كما لو ثبت القصاص لجماعة فبدر 
غيرهم فنفذه . وقد أجيب عنه بالفارق ؛ لأن هذا قتله متحتم فليس لأحد أن يعفو عنه 
لاف e‏ 
(۱) انظر في ذلك : بداية المجتهد ۳۶۱/۲ المغني ۰۶۷۱/۱۲ وما بعدها. 
(۲) انظر : بداية المجتهد ۰۳۶۳/۲ المغني 0 
(۳) بدائم الصنائم ۰۲۵۲/۷ المهذب ۰۱۷/۲ الشرح الکبیر ۰۱5۲/۵ الكافي ۷/4. 
( میت ۱/۲ ۷۱۷: 
(6) الشرح الکبیر ۰۱۱/۵ 
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ثم إذا كان لا قصاص على هذاء فإنه يجوز تعزيره لافتياته على الحاكم ؛ لأن أمر 
الو 
رابعا: الب‌اغي: 
والبغاة هم الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه 
ا ا ی ی من أهمها أن يكون لهم 
تأويل سائغ» وأن يكون لهم شوكة ومنعة''". 
وإذا توفرت شروط البغي فیهم ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم جاز ولا شيء على من 
قتلهم ؛ لأنه فعل ما آمر الله به بقوله تعالی : یلا ی بی َف تی إل تر ی 
ولا يزول هذا الإهدار إلا بزوال حال البغي ومن ذلك هربهم أو سره 
خامسًا: من عليه القطع في السرقة: 
٠‏ فلا قصاص على من عدا إلى سارق فقطع منه يذدّاء أو رجلا وجب قطعهما في 
السرقة ؛ لأنه قطع عضوا غير معصوم» وسواء كان قطعه لذلك العضو بعد ثبوت 
السرقة» أو قبل ذلك إذا استطاع أن يثبت السرقت فان لم يثبت وجب عليه 
التصاص . ۱ 
وإذا كان آمر إقامة الحدود إلى السلطان؛ فان له تعزیر القاطع» لافتياته عليه" . 
سادسا: الصائل: 
# قال في اللسان: «صال على قرنه صولاًء وصيالاً» وصئولاًء وصولائا: سطا. 
والصئول من الرجال» الذي یضرب الناس ویتطاول علیهم . 
AEE‏ هلان 


۳ 


() المطلع ص۳۷۷. 

(۲) انظر : الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۳۶۱/۵ والكافي ۰۱۷/۶ 
(۳) سورة الحجرات؛ آية ۹. 

(6) الكافي لابن قدامة ۰۱6۸/4 المغتي ۲۲/۱۲. 

۱9:۸۷ نهاية المحتاج‎ )٥( 

(") لسان العرت» مادة ( صول ) ۰۳۸۷/۱۱ 
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ا ی( 
أو عرضه و ماله . 
وقد آطبقت کلمتهم على أن للمصول عليه الدفع عن نفسه وعرضه » وماله وأنه لا 


قصاص عليه فیما أصاب من الصائل من قتل» أو قطع أو جرح" . 


وق عاق للها بان 
-١‏ قوله تعالی : فمن دی لیک توا لیو بمثل ما أغتدئ عیَک>ه۳. 


۲- وما رواه يعلى بن أمية» قال : « كان لى أجير› heee‏ 
فانتزع المعضوض يده من في العاض » فانتزع إحدى ثنيتيه» فأتى النبي با فأهدرهاء 
قتال: «آیدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل»"". 
آراد بعض لول قبض E eT‏ تقاتل ؟ فقال : اه آقاتل 
وقد سمعت رسول الله 2 يقول : ١‏ من فيل دون ماله فهو شهید )9 . 
# قال الشافعی “لاز إذا كان له ضربه» فإن أتى الضرب على نفسه فلا عقل فيه ولا 
۱ 

-٤‏ وللإجماع على أن من شهر على آخر سلاخا لیقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهرء أنه 

۱ 0( 
لا شيء عليه 


(۱) الهداية ۰۱۱6/۶ البحر الرائق ۳6/۸ البناية ۰۵۲/۱۰ ۰۵ الام ۲ حلية العلماء ۰۱۳/۷ مغني 
المحتاج ۰۱۹4/6 روضة الطالبین ۰۱۸۱/۱۰ المغني ۰۵۳۳/۱۱ غاية المنتهي ۰۳۳۰/۳ المحلی ۱۲/ 
۸ ۳. 

(۲) سورة البقرت اية ۰۱۹۶ 

(۳) البخاري في کتاب الجهاد» باب الاجیر ۰۱۲/۶ ومسلم في کتاب القسامة. باب الصائل على نفس 
الانسان أو عضوه ۱۳۰۱/۳ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب المظالم والغصب. باب من قتل دون ماله ۰۱۰۸/۳ ومسلم في کتاب الایمان؛ 
باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غيره بغیر حق ۱۲۵/۱. 

(۵) الام ۳۲/۲. 

(5) سبل السلام ۲۱۳/۳ 


۵- ولما روي أن رجلا ضاف ناسا من هذیل فأراد امرأة على نفسهاء فرمته بحجر 
فقتلته » فرفع الأمر إلى عمرء فقال: والله لا یودی آبذا". 
*- ولأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله. 
۷- ولأنه لو لم يحز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض ". 
الدفع عن غیره: 
وكما أنه يجوز للإنسان أن يدفع الصائل عن نفسه وعن ماله» فان له أن يدفع الصائل 
على غيره”" وقد دل على هذا : 
١‏ - قول النبي كله : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » . 
؟- وماروي من قوله ية : « إن المؤمنين يتعاونون على الفتان »۳ . 
۳- ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وآنفسهم" . 
سابعًا: فقء عين الناظر: 
ومن ذلك أيضًا: ما لو اطلع إنسان من ثقب» أو شق باب» أو نحوه» فرماه صاحب 
البيت بحصاة» أو طعنه بعود» فقلع عينه» لم یضمنها. 
وإلى هذا ذهب الشافعي””"'» وأحمد "۰ واستدلوا: 
-١‏ بما روى أبو هريرة أن رسول الله اة قال: « لو أن امرأ اطلع عليك فحذفته بحصاة, 


ففقات عينه لم يكن عليك جناح لذن 


۳۷۲/۹ الاثر عن عمر آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۳۳۸/۸ وعبد الرزاق ۰1۳۹/۹ وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ۳۸۵/۷. 

(۳) مغني المحتاج ۰۱۹۵/6 روضة الطالبین ۱۸7/۱۰ غاية المنتهي ۰۳۲۰/۳ المغني ۵۳/۱۱. 

(5) أخرجه البخاري في کتاب المظالمء باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّا ۹۸/۳. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة .٠١١۷/۲‏ 

(7) المغني ۵۳/۱۱. 

(۷) انظر : الام ۰۳۶/۱ المهذب ۰۲۲۰/۲ حلية العلماء ۰۲۳۸/۷ شرح النووي لصحیح مسلم ۰۱۳۸/۱4 

(۸) المغني ETA‏ الشرح الکبیر ۰1۸۳/۵ غاية المنتهي ۲۳ ازاد المعاد» ۰۲۳/۵ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقأؤا عينه ۰4۵/۸ ومسلم في کتاب 
الآداب» باب تحریم النظر في بيت غيره ۰۱۹۹/۳ 
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- وعن سهل بن سعد» أن رجلا اطلع في جحر من باب النبي ية ورسول الله بحك رأسه 

بمدرى”'' في يده» فقال رسول الله ية : « لو علمت آنك تنظرني» لطمستء أو لطعنت 
بها في عينك )"" . 

وقد أجاب عنه الحنفية : بأن الحديث قصد به المبالغة في الزجر ". 

وقال المالكية : إن الرمي أبيح للتنبیه» أو للمدافعة» لا بقصد الإيذاء أو إصابة العين» 
فإذا قصد فعليه القود" . 

القول الثاني: أن عليه القصاص . 

ذهب إليه أبو حنيفة“ ومالك”. 

دليل هذا القول: 

لأنه لو دخل منزله» ونظر فیه. أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه» 
فمجرد النظر أولى”” . 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه مصادم للنص فلا يلتفت له. 

الوجه الثاني: أن القياس مع الفارق ؛ لأن من دخل المنزل يعلم به» فيستتر منه 
بخلاف الناظر من ثقب". ۱ 

الوجه الثالث: أنه لا (جماع على أنه ليس له دفع الناظر إليه مباشرة» فالخبر 


)١(‏ المدری : شيء يعمل من حديد» أو خشب على شکل سن من أسنان المشط وأطول منه یسرح به الشعر 
المتلبد» ویستعمله من لا مشط له. ( النهاية في غريب الحدیث ۲ ).- 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب اللباس» باب الامتشاط ۰۱/۷ ومسلم في کتاب الاداب» باب تحریم النظر 
في بيت غيره ۱۱۹۸/۳. 

.۲ ۵/۱۲ رد المحتار ۰۵۵۰/۵ فتح الباري‎ )۳( ٠ 

.۳ ۲۲/۲ مواهب الجلیل‎ )٤( 

(۵) عمدة القاری ۰۲۳۹/۱۱ رد المحتار ۵۰/۵ ۵. 

(0) الكافي ۰4۱۰/۲ مراهب الجلیل ۰۳۲۲/۲ فتح الباري ۲۵/۱۲. 

(۷) رد المحتار ۰۵۵۰/۵ المغني ۱ فتح الباري ۲۵/۱۲. 

(۸) المغني ۰۵۳۹/۱۱ الشرح الکبیر ۵۳۹/۱۱. 


يعم الجمیم". 
الترجيح: 
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لصراحة الحديث في الإذن. 
هذا وقد اختلف القائلون بجواز رمي الناظر في جملة أمور منها: 
١‏ - أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقعًا في الشارع» أو في خالص ملك المنظور إليه . 
اختلفوا فيه » فذهب فريق إلى عدم الفرق» لأنه لا يجوز مد العين إلى حرم الناس 


بحال . 
وذهب آخرون إلى أنه لا تفقأ الا عين من وقف في ملك المنظور إليه . 
والحديث مطلق. 


۲- ومنها: هل يجوز رمي الناظر قبل الانذار والنهي ؟ فيه قولان» آحدهما: لا. والثاني : 
نعم» وهو الذي يدل له الحدیث. ويؤيده الحديث الآخر «أنه با جعل يختل المطلع 
عليه لیطعنه»۹*. 

۳- ومنها: أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع» لم يجز قصد 
عينه ؛ لأن له في النظر شبهة . 
وذهب آخرون: إلى أنه لا يمتنم قصد عینب إلا إذا لم يكن في الدار إلا محارمه . 

۶- ومنها: إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إذا كان مكشوف العورة» وإلا 
فقولان» أحدهما له الرمي» والآخر لاء والحديث لم يفصّل . 

۵- أن الحريم إذا كن في الدار مستترات أو في بيت» ففي قول : لا يجوز قصد عينه ؛ لانه 
لا يطلع على شيء. وقال آخرون : بالجواز ؛ لإطلاق الاخبار وأنه لا تنضبط أوقات 
الستر» والتكشف . 

"- ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار فان كان باب مفتوحًاء أو ثم 
كوة واسعة» أو ثلمة مفتوحة» فان كان مجتارًا لم يجز قصده. 


() فتح الباري 2۲ 
' (۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية 10/۸ 
ومسلم في کتاب الآداب» باب تحريم النظر فى بيت غیره ۳( 
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وال وقف وتعمد» فقيل : لا يجوز قصده لتفر یط صاحب الدار بفتح الباب ونوسیع 
کشت اه ایا قاط ۱ 


الشرط الثاني: مكافأة المجني عليه للجاني: 

والمکافاة تحصل في آمور : 

الأمر الاول : المكافأة في العدد. 

الامر الثاني: المکافأة فى الدین . 

الأمر الثالث : المكافاة في الحرية . 

الأمر الرابع : المكافأة في الجنس. 

الأمر الأول: المكافأة في العدد: 

القصاص من الجماعة للواحد. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على الأقوال التالية : 

القول الأول: امتناع القصاص". 

ذهب إليه الحنفية» وهو وجه في مذهب الحنابلة” ٠‏ وهو قول الحسن» والزهري 
ال 

الادلة: 

-١‏ أن الاطراف یعتبر فیها التساوي» بدلیل آنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاءی ولا كاملة 
الأصابع بناقصتها. ولا أصلية بزائدة ولا زائدة باصلیة» ولا يمينا بیسار؛ ولا 
یسازا بيمين» ولا تساوي بين الطرف والاطراف» فوجب امتناع القصاص بینهما 
ولا یعتبر التساوي في النفس» فانا نأخذ الصحیح بالمریض» وصحیح الأطراف 


(۱) انظر : فتح الباري 2۳:9۲ سبل السلام ۰۲۲۲/۳ روضة الطالبین ۰۱۹۱/۱۰ شرح النووي لصحیح 
مسلم 222/1 المهذب ۰۲۳۱/۲ مغني المحتاج 5 . 

(۲) بدائع الصنانع ۷ الهداية وتکملة فتح القدیر ۰۲/۱ العناية ۰۲1/۱۰ 

رامش ۱۶/۱۱ ۲ 

ره رن ۷ المغني ۰۹/۱۱ 
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بمقطوعها وأشلها. 

ونوقش الاستدلال من وجهین : 

الوجه الأول: عدم التسلیم بأن الاطراف یشترط فیها التساوي. بل تؤخذ الیمنی 
تلعب ات لام 

الوجه الثاني: أن اعتبار التساوي موجود في الأنفس فلا يؤخذ المسلم بالکافر» ولا 
الحر بالعبد» ومع ذلك لم يمتنع القصاص في الي : 

۲- ولأنه یعتبر في القصاص في الأطراف التساوي في نفس القطع بحیث لو قطع كل واحد 
من جانب لم يجب القصاص» بخلاف اللفس . 
ونوقش: بأن اشتراط التساوي في القطع غير معتبر عندنا ؛ إذ لا دليل علیه» فیجب 
القصاص ولو تمالئوا عليه فقط . 

۳- ولان الاشتراك الموجب للقصاص في النفس یقع کثیرّا» فوجب القصاص زجرا عنه 
كيلا یتخذ وسيلة إلى كثرة القتل» والاشتراك المختلف فيه لا یقع إلا في غاية الندرق 
فلا حاجة الی الز جر عنه " . 
ونوقش: بعدم التسلیم بهذه الدعوی ؛ إذ مع إسقاط القصاص في الطرف» یقع كثيرًا 
فاقتضی الز جر عنه. 

ی ی 0 سای الا 
ال عا فو ريا ذلك 
ونوقش: بعدم التسليم بالفارق ؛ إذ النصوص قد ساوت بينهما في الحرمة. 
القول الثاني: أن عليهم القصاص بشرط أن لا تتميز أفعالهم . 


.۲ 170/۱۰ المغني 0 بدائع الصنائع ۰۲۹۹/۷ العناية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر القرطبي ۹۳/۳۲ المغني ۱ ۵ 

(۳) المغني ۱ . 

(6) المغني 1-۱ . 

۰۲0/۱۰ المغني ۰1۹1/۱۱ بدائع الصنائع ۰۲۹۹/۷ الهداية مع تكملة القدیر‎ )٥( 
1-۱ المغني‎ )7( 
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ذهب إليه الشافعية "۰ والحنابلة "۰ والمالكية في حالة عدم الممالاة ". 
الأدلة: 
-١‏ العمومات» ومنها قوله تعالی : الجر قصاض > . 
۲- ما روي أن شاهدین شهدا عند علي على رجل بالسرقة فقطع یده ثم جاءا بخ 
فقالا: هذا هو السارق» وأخطأنا في الأول . فرد شهادتهما على الثاني » وغرمهما دية 
UN‏ یت اكه NL‏ 
فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة". 
۳- ولأنه أحد نوعي القصاص» فتؤخذ الجماعة بالواحد کالأنفس". 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن النفس أشرف» ولأنه يقع كثيرًا في النفس فاقتضى الزجر. 
وترد الإجابة : بعدم التسليم بالفارق . 
قالوا: فان تميزت آفعالهم كما لو قطع كل منهم من جانب» أو قطع أحدهم بعض 
المفصل وأتمه غيره» أو ضرب كل واحد ضربه» أو وضعوا منشارًا على مفصله؛ ثم مده 
كل واحد إليه مرة حتى بانت اليد فلا قصاص فيه ؛ لأن كل واحد لم يقطع اليدء ولم 
بشارك في قطع ف 
القول الثالث: أنه یقتص منهم وان تميزت أفعالهم . 
ذهب إليه المالكية "" في حال الممالأة» وهو اختیار الشيخ محمد بن عئیمین"؟ 
(۱) حلية العلماء ۰1۷۲/۷ المهذب ۰۱۹۰/۲ 
(؟) المغني ۰4۹۵/۱۱ الشرح الكبير ۲۲۲/۵. 
(۳) الشرح الصغير ۰۳۹۱/۹ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲۵۰/4. 
رنه ا ایه 19 
(۵) آخرجه البخاري في کتاب الدیات» باب إذا آصاب قوم من رجل ۰4۱/۸ 
() المغني ۰1۹۵/۱۱ 


(۸) انظر : المغنى ۰4۹1/۱۱ حلية العلماء 1۷۳/۷. 


(9) الشرح الصغیر ۰۳۱/۹ حاشية الدسوقي ۰۲۵۰/6 الشرح الکبیر ۲۵۰/4. 
(۱۰) شرح زاد المستقنع له کتاب الجنایات ص ۷ . 


الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


الأدلة: 

. ۷ لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به‎ ١ : ماروي عن عمر ذه من قوله‎ -١ 
. وإذا كان هذا في النفس ففي الطرف أولى‎ 

۲- ولأنهم إذا تمالئوا على القطع قد اشتركوا في الإثم» ولولا أن هؤلاء حرسوا ما تجرأ 
هؤلاء على القطم » وهؤلاء يعلمون أنهم سیقطعون يده» فإذا تمالئوا عليه فقد اشتركوا 
و 
الترجيح: 
والراجح هو القول الأخير لصحة ما أثر عن عمر 4 وكان بمشهد من الصحابة» فهو 

(جماع وإذا وجب القصاص في النفس ففي الطرف من باب أولى» ثم إن هذا فيه تحقيق 

الحكمة التي شرع القصاص لأجلها وهي الزجر والردع ؛ إذ لا يعجز من أراد الاعتداء على 

غيره أن يأتى بآخر معه ثم يسقط القصاص عن الجمیع . 
الامر الثاني: المكافأة في الدين: 
القصاص من المسلم للكافر: 
أولاً: الكافر الحربی . 
ثالتًا: الكافر المستأمن أو المعاهد. 
أولا: القصاص من المسلم للكافر الحربي: 
اتفق أهل العلم على أن المسلم لا يقاد بالكافر الحربي فيما دون النفس» كما هو 

الشأن فيما إذا كانت الجناية فى النفس . 
ثانيا: القصاص من المسلم للكافر الذمي: 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية : 
القول الأول: امتناع القصاص . 


() انظر تخريجه ص (۸۳). 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص vJ‏ 


ذهب إليه جمهور آهل العلم"" وقد حکی ابن عبد البر الاجماع عليه" . 

الأدلة: 

احتج الجمهور لما ذهبوا إليه بالقياس على عدم جريان القصاص بينهما في النفس. 
فهذا أولى ؛ لأن النفس أعلىء ريطاي اي لني ۲7 سن 

والدلیل علی عدم القود في النفس ما يلي : 
-١‏ قوله ی : « لا یقتل مسلم بکافر »۳ وهذا نص . 

ونوقش: بأن المراد بالکافر هنا الحربي ؛ لآن الحدیث : « لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو 
عهد في عهده ۱" فذو عهد معطوف على مسلم فیکون التقدیر» لا یقتل مسلم ولا ذو عهد . 
في عهده بکافر» والکافر الذي لا یقتل به الذمي : هو الحربي إجماعاء فوجب تقييد الکفار 
به في المعطوف تسوية بين المتعاطفین . والدلیل على أن « ذو عهد » معطوف على مسلم أنه 
مرفوع» فلا يصح عطفه على کافر ؛ لانه مجرور؛ فعطفه عليه لحن لا يجوز على النبي وهو 
افصح العرب» ولو فرض وروده مجرورًا في بعض طرق الحدیث لكان مجرورًا على 
المجاورة لاعلی المطف ؛ لا هذا جائز » فتحمل رواية الجر علیه » توفيقا بین الروایتین ۳ . 


(۱) انظر : الاشراف ۰۱۸۰/۲ بداية المجتهد ۰۳۰۲/۲ شرح الزرقاني ۰۱4/4 الشرح الکبیر ۰۲۳۷/۶ 
الشرح الصغیر ۰۲۳۷/۶ الكافي ۰۳۸۲/۲ الام ۰1۰/7 المهذب ۰۱۷۸/۲ حلية العلماء ۰44٩/۷‏ مغني 
المحتاج ۶4 روضة الطالبین ۰۱۵۰/۹ المغتي ۰۶7۵/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۷۰/۵ الانصاف /٩‏ 
۸ المحلی ۰۱۱/۱۲ 

(۲) نقله الشربيني عنه في مغني المحتاج ۰۱۷/6 

(۳) انظر : القوانین الفقهية ص ۰۳۷۰ التاج والإكليل ۳۵/۲ المهذب ۰۱۷۸/۲ الأم 5ه حلية العلماء 
۷ المغتي ۱/۱۱ ۰ کشاف القناع 1۷/۵ ۵. 

(64) آخرجه البخاري في کتاب الدیات» باب لا یقتل المسلم بالکافر ٤۷/۸‏ . 

(۵) الأم ۰8۰/۲ بداية المجتهد ۰۲۹۹/۲ المغني ۰111/۱۱ 

(۲) خرجه آبو داود في کتاب الدیات» باب إيقاد المسلم بالکافر 2577/5 وأحمد في المسند ۰۱۱۹/۱ 
والنسائي في السنن» کتاب القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك ۰۲۳/۸ والبيهقي في السنن؛ 
کتاب الجتایات باب لا قصاص لاختلاف الدین ۲۹/۸. 

(۷) انظر: شرح معاني الاثار ۳۴ العناية ۰۲۱۸/۱۰ تكملة فتح القدیر ۰۲۱۹/۱۰ آحکام القرآن 
للجصاص ۱۲۱۷/۱ . 


(u)‏ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


وأجيب عن المناقشة بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن ( ذو عهد ) ليس معطوفا على ما قبله بل هو مستأنف» لبيان تحريم قتل المعاهد 
بعد بیان أن المسلم لا يقتل بهء لثلا يظن أن عدم قتل المسلم به لإباحة دمه» ويؤيد منع 
العطف ما يلي : 

أ- أن الرواية الصحيحة لیس فیها قوله : «ولا ذو عهد في عهده». بل اقتصرت على «لا 
یقتل مسلم بکافر». 

ب- أن العطف یحتاج إلى تقدير الاضمار» والأصل عدم التقدير» فلا یصار إليه إلا 
لضرورة» ولا ضرورة إليه'" . 

الجواب الثاني: 

على فرض التسليم بأن (ذو عهد في عهده) معطوف على ما قبله» فالمشاركة في 
أصل النفي» لا من كل وجه» وهو هنا النهي عن القتل مطلقاء من غير نظر إلى كونه 
قصاصًا أو غير قصاص» فلا يستلزم کون إحدى الجملتين في القصاص. أن تكون 
الأخرى کذلك» حتى يثبت ذلك التقدير المرعی . ادا يكون معنى الحديث: ١‏ لا يقتل 
مسلم بكافر قصاصًاء ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باق » . يؤيد ذلك أن السبب فى خطبته 
يك القتیل الذي قتلته خزاعة» وکان له عهد. ۱ 

ثم لو كان المقصود بالکافر هو الحربي» لخلا عن الفائدة ؛ لأن التقدیر حينئذ لا یقتل 
مؤمن إذا قتل کافر حربیّ؛ ومعلوم أن قتله عباده» لأنّا مآمورون بقتال الحربیین» ومثابون 
على قتلهم فکیف یتصور أن ینهی الشارع عن قتل المسلم به قصاصّا. 
؟ - قوله ماه : «المسلمون تتكافاً دماژهم» ۳ فیفهم منه أن غير المسلم لا یکافیه . 

ونوقش: بأن هذه دلالة مفهوم » فلا تقوی على معارضة المنطوق» وهو ما يأتي من أدلة 


(۱) انظر : مغني المحتاج ۰۱۹/6 فتح الباري 1۹/1۲ نيل الأوطار ۰۱۳/۱۳۲/۷ سبل السلام ۲۳۵/۳ 
(۲) المصادر السابقه. 

(۳) سبق تخریجه ص ۰۵۳ ۰7۷ وهو حدیث : «ولا ذو عهد في عهده). 

.1۷۰/۵ بداية المجتهد ۰۲۹۹/۲ المغني 215 الشرح الکبیر‎ )٤( 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص [ 14 ] 


القول الثاني . 
ویمکن أن يجاب عن هذا: بأن ما سیذکر من منطوق» إما ضعيف» وإما عام يخص 
بهذا الحديث وغيره» فلا تعارض» ولا ترد دلالة هذا المفهوم. 
۴- ولأنه منقوص بالکفر» فلا یقتل به المسلم کالمستأمن. 
وتوقش: بان المساواة في الدین ليست بشرطهء ألا یری أن الذمي |ذا قتل ذميًا ثم أسلم 
القاتل یقتل به قصاصًاء ولا مساواة بینهما في الدین" . 
وأجيب عن هذه المناقشت بجوابین : 
الجواب الأول: أن من آهل العلم من ذهب إلى عدم قتله ؛ لأنه عصم نفسه بالاسلام . 
الجواب الثاني: أن العبرة بالمکافاة حال الزهوق . 
4- ولأنه حق لا يجب استیفاژه إلا بالمطالبة فلم يجب للکافر على المسنم کحد 
القذف "۳ . 
القول الثاني: أنه يقاد به . 
ذهب إليه الحنفية " . 
قال في الهداية : ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والکافر". 
أدلة هذا القول: 
قالو!: قياسًا على القصاص في النفس» حيث يقتل بقتله عندهم» والدليل على أنه 
-١‏ العمومات ومنها قوله تعالى: اوتا لیم فا أن النّفْس باللسکه" وقوله 


(۱) الاشراف ۰۱۸۰/۲ المغني ۰1۷/۱۱ الشرح الكبير 8۷۰/۵ 

(۲) بدائم الصنائع ۳۷/۷ 

(۳) الإشراف ۲ ۱۱۰ 

(5) انظر : بدائع الصنائع ۰۲۳۷/۷ الهداية وتکملة فتح القدیر ۰۲۳۰/۱۰ البناية ۰۲4/۱۰ تكملة البحر الرائق 
۷۸ رد المحتار ۶/۲ ۵۳. 

(۵) الهداية ۰۱۱۲/۶ 


05 سورة المائدة» آبة مه 





([ ۷۰ الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


تعالی : کیب مکی تاش في الم وقوله تعالی: وک فِ سای َي ی 


آلب وقوله تعالی: وس فل مظلوما فد ماتا لولیه. سلطا فلا مرف ف 
القت . 
ومن أدعى التتخصيص فعليه الدلیل * . 


ونوقش: الاستدلال : بأن ما فيها من عموم قد خص بما ذكرناه من أدلة من عدم قتل 


المسلم بالكافر” 
۴- ما روى ابن البيلماني أن النبي بيا أقاد مسلمًا بذمي وقال: « أنا أحق من وفى 


بذمته )۳۳ 


ونوقش الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ضعف الحديث. قال أحمد: الحديث ليس له إسناد» وقال الدارقطني : 
يرويه ابن البيلماني» وهو ضعيف إذا آسند» فكيف إذا آرسل ". وقال أبو عبيد: هذا 
حديث ليس بمسند» ولا يجعل مثله إمامًا تسفك به الدماء” . 

الوجه الثاني: أن الحديث إنما كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية» فلو 
ثبت لكان منسوخا ؛ لأن حديث: ١‏ لا يقتل مسلم بکافر » خطب به النبي ی يوم الفتح. 
وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان". 


.۱۷۸ سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية ۱۷۸. 

(۳) سورة الاسراء» آية ۳۳. 

(6) بدائم الصنائع ۷ رءوس المسائل ص٤٥٤‏ . 

(5) المغتی ۰71۷/۱۱ الشرح الکبیر ۱۷۰/۵. 

(5) آخرجه الدارقطني في السئن» کتاب الدیات والحدود ۰۱۳۰/۳ والبيهقي في السنن الكبرى» کتاب 
الجنایات» باب ضعف الخبر في قتل المسلم بالکافر ۰۳۰/۸ وأبو داود في المراسیل» کتاب الدیات 
(۰)۲۷ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۵/۳ والشافعي في مسنده. کتاب الدیات ۰۱۰۵/۲ 

(۷) انظر : فتح الباري ۰۲۲۲/۱۲ المغتي ۰71۷/۱۱ نيل الأوطار ۰۱۳/۷ 

(۸) فتح الباري ۲" 

(9) الأم ۰۰/۲ فتح الباري ۰۲۹۱/۱۲ نيل الاوطار ۱۳/۷. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


الوجه الثاني: أن المسلم الذي قتله بذمي كان ذمیّا حال القتل ". 

۳- ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فیقتل به قاتله کالمسلم". 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن المسلم مکافی للمسلم بخلاف الذمي" . 

." وللاجماع على قطع المسلم بسرقة مال الذمي» فیقتل بقتله ؛ لأن الدم أعظم حرمة‎ -٤ 
ونوفش من وجهین:‎ 
. الوجه الاول: أنه قياس مع النص» فلا لتفت إليه‎ 
الوجه الثاني: أن القطع لحق اللهء ولهذا لا يسقط بالاسقاط فافترقا.‎ 
الوجه الثالث: أن القصاص يشعر بالمساواة» ولا مساواة بين المسلم والکافر » والقطع‎ 

لا تشتر ط فیه المساواة فاختلفا" . 

۵- الحكمة من تشریع القصاص . ذلك أن تحقیق معنی الحياة في قتل المسلم بالذمي آبلغ من 
فتل المسلم بالمسلم ؛ لأن العداوة الدينية متمكنة» فکانت الحاجة إلى الزاجر آقوی". 
قالوا: فإذا ثبت القصاص في النفس» ففي الطرف آولی . 
والحنفية یشترطون للقصاص في الطرف استواء طرف الجاني والمجني عليه في 

الارش رفن كان الم نهر مان ناهن CN‏ ار تفاس اه ۱ 
القول الثالث: أنه لا بقاد به الا إذا فعل ذلك به غيلة”" . 
ذهب الیه مالك" واللیث" . 


(۱) مغني المحتاج E‏ 

(۲) تكملة البحر الرائق ۰۳۳۷/۸ البناية ۰۲۰/۱۰ 

(۳) المغني ۱۷/۱۱ ؟. 

(6) بداية المجتهد ۰۲۹۹/۲ تكملة البحر الرائق ۳۳۷/۸. 

۰۲۱۲/۱۲ انظر : فتح الباري‎ )٥( 

() بدائم الصنائم ۳۷/۷ 

(۷) الغیلة : قتل الرجل حفية لاخذ ماله» وقیل : الاتیان على الانسان من حيث لا بتوهمه. 
انظر: شرح الخرشي على مختصر خلیل ۰۳/۸ بداية المجتهد ۰۲۹۹/۲ مواهب الجلیل ۰۲۳۳/۰ 

(۸) مواهب الجلیل ۰۲۳۳/۳ وانظر قولهم في القصاص في النفس في بداية المجتهد ۰۲۹۹/۲ الشرح 
الصغیر ۰۱۳/۹ تبصرة الحکام الشرعية ص ۰۳۹۲ الكافي ۳۸۲/۲. 

(4) بداية المجتهد ۰۲۹۹/۲ المغتي ۳ 


( ۷۲ ۲ الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


# قال ابن عبد البر : (.. فان قتل المسلم الذمي قتلة غيلة قتل به عند مالك وأصحابه» . 
# وقال الحطاب : «والغيلة فی الأطر اقفن كالح فی ال . 

والحكم للؤمام. إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه»ء فیکون فيه تا . 
أدلة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى : ما جروا ال يحَارِبُونَ أله وَرسُولم وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ فسادا أن یمتا 
از لوا از َعَم آبدیهم رازجلهم ین لف أو بنقوا مرت الآرضي”". 
# قال الباجی: «القتل على وجه التحایل والخديعة من المحاریة»"*. 
ونوقش الاستدلال: بأن المشهور من قول المالكية» آنهم لا بقولون بالترتیب في حد 
الحرابت بل بقولون: إن الامام مخیر بين قتل المحارب أو صلبه آوقطعه أو 
نفيه » فمن أين آوجبوا قتل المسلم بالذمی - ولابد - في الحرابة» وترکوا قولهم في 
ولو قالوا بالترتیب ؛ لکانوا متناقضين أيضًاء لانه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتیب 
في أنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابت من لا یقتل به إن قتله فى غير الحرابت 
وهم لا یقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة " . 

- ما روي عن عمر بن الخطاب له في مسلم قتل معاهدّا فقال : إن كانت طيرة ‏ في 
غضب. فعلى القاتل أربعة آلاف» وان كان القاتل لصّا عاديًا فيقتل” . 
ونوقش: بأن الأثر ضعيف فلا تقوم به حجة . 

)١(‏ الكافي ۰۳۸۲/۲ وانظر: القوانين الفقهية ص۳۲۲. 

)۲( مواهب الجليل TTI‏ 

2 )( 

(6) سورة المائدی ایة ۳۳. 

.۲۷۳/۲ المنتقی ۰۱۱۲/۷ وانظر : الكافي ۰۳۸۲/۲ قوانین الاحکام الشرعیة» ص ۰۳۲۲ تبصرة الحکام‎ )٥( 

(0) المخلی ۰۱۱/۱۲ 

)¥( طيرة عضب : الزلة» والعثرة. النهاية في غريب الحدیث oI‏ 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلی ۱۳/۱۲. 

۱ المحلی ۰۱3/۱۲ 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 3 


۳- وما روی آن عبد ال بن عامر کتب الى عثمان آن رجلا من المسلمین عدا علی دهقان ؛ 
فقتله [ وعدی ] على ماله ؟ فکتب إليه عثمان : أن اقتله به» فان هذا قتل غيلة على 
EN‏ 
ونوقش: بأن الاثر ضعيف فلا تقوم به حجة 
الترجيح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم القصاص ؛ لا فرق بين ما إذا كان القتل غيلة 
أو لاء لقوة ما ذكروه من أدلة فى هذا الشأن. فى مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين. 
وإذا كان هذا راجحا في النفس ففيما دون النفس أولى ؛ لأن النفس آعلی؛ فإذا امتنع 
التصاص فى الأعلى ففى الأدنى من باب أولى . 
ومما يؤيد هذا: الاتفاق على أن الحر لا يقاد بالعبد فيما دون النفس بالاجماع فإذا 
كان الرق وهو أحد آثار الکفر مانعًا من القود» فان الكفر نفسه أولى بأن يمنع . 


ثالثا: القصاص من المسام للمستأمن: 
وافق الحنفية جمهور أهل العلم في أن المسلم لا يقاد بالمستأمن ". 
- لما ذکر من اده الجمهور فی المسألة السابقة . 
۴- ولأن المستأمن لیس بمحقون الدم على التأبید. فأشبه الحربی*. 
وذهب آبو یوسف فی رواية عنه [لی القضاض *. 
۱ لما ذکر من أدلة فى القصاص من المسلم للذمي . 
۲- ولقيام العصمة وقت القتل . 


(¥) 


(۱) آخرجه ابن حزم في المحلی ۰۱۳/۱۲ 

(۲) المحلی ۰۱/۱۲ 

(۳) انظر : رءوس المسائل ص4 ۰4۵ تكملة البحر الرائق ۰۳۳۷/۸ بدائع الصنائم ۰۲۳۹/۷ 
(1) بدائم الصنائع ۷ تکكنملة الحر ابرائق ۳۳۸/۸. 

(۵) بدائع الصنائع ۳/۷ 

() المرجم السایق. 


الفصل الأول : شروط وجوب التصاص 


الترجیسح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذكرناه فى الذمی . 

الأمر الثالث: المكافأة في الحرية: 

ا فقد أجمع أهل العلم على أنه لا یقتص من الحر في جنايته على العبد فيما دون النفس”'" . 

# قال ابن عبد البر : «وقد أجمعوا على أنه لا يقتص منه للعبد في الجراح». 

# وقال ابن قدامة : «ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه» " . 

# وقال الشوكاني : «وقد أيد بعضهم عدم ثبوت القصاص - أي من الحر في النفس- 
بأنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد إجماعًاء فكذا النفس»". 


الأمر الرابع: المكافأة فى الجنس: 

ذهب عامة أهل العلم " إلى أن الذكر يقاد بالأنثى في النفس» وأنه إذا أقيد بها لم يجب 
60 ذلك شيء . 

# قال ابن المنذر : «وأجمعوا على القصاص بين المرأة والرجل فى اللفس» إذا كان 
١ (0‏ 
القتل عمدا» . 

2 وقال ابن العربى : لله وذلك ثابت بالإجماع . 


# وفال النووي: وهو إجماع من يعتد به" 


(۱) انظر : الكافي لابن عبد البر ۰۳۸۲/۲ المغني ۰1۷۵/۱۱ نيل الأوطار ۰۱۸/۷ 

(۲) الكافي له ۳۸۲/۲. ۱ 

(۳) المغتي له ۰1۷9/۱۱ 

(4) نيل الاوطار ۱۸/۷. 

(0) وقد روي عن أحمد» وعطای والحسن. أن الأولياء يدفعون فرق الدية إذا آرادوا القصاص من الرجل . 
انظر : المغني 20٠1/١١‏ الإجماع لابن المنذر ص۰۱۵ حلية العلماء /ا45/48/1. . 
وقد نقل عن الليث بن سعد : أن الرجل لا يقاد بزوجته. انظر : أحكام القرآن للجصاص .177/١‏ 

() الإجماع له ص4 .١4‏ 

(۷) أحكام القرآن له ۱۳/۱. 

(۸) شرح صحيح مسلم له ۰۱۵۸/۱۱ وانظر: حكاية الإجماع في تفسير القرطبي 5148/7, 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص [vo]‏ 


واختلفوا في القصاص فيما دون النفس : 
القول الأول: أنه يقاد بها. 
ذهب إليه جمهور أهل العلم". 
واحتجوا بما يلي : 
۱- العمومات ومنها : قوله تعالی ی ی أن الس لفن والعار لن 
والت بالانف> الاید". 
وهذا وان كان في شرع من قبلناء فقد ورد شرعنا بتقریره "۰ وهو ما جاء في حدیث 
أنس في قصة الربيع في كسر السن» وقول النبي بي : « کتاب الله القصاص 4 . 
الا یر ا اس ای باق اباي وا كا 
0000 
ونوقش: بالفارق ؛ لان النفسن لا تفاوت في" 
۳- ما علقه البخاري قال: ويذكر عن عمر د ظ4 تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ 
نفسه فما دونها من الجراح ". 
القول الثاني: عدم مشروعية القود. 
ذهب إليه فقهاء الحنفية” . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰74/۱ الكافي ۰۳۸۳/۲ تفسير القرطبي ۰۲۸/۲ الأم ۵۵/7 المهذب ۲/ 
۸ حلية العلماء ۰6۸/۷ فتح الباري ۰۲۱8/۱۲ المغني ۰۵۰۱/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۰۲/۲ کشاف 
القناع ۷/۵ ه. 

(۲) سورة المائدة اية 4۵. 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ۰۱۹8/۱۱ أحكام القرآن لابن العربي 14/۱. 

. )۲۵( سبق تخریجه ص‎ )٤( 

() المهذب ۰۱۷۸/۲ المغني ۰۵۰۱/۱۱ کشاف القناع ۵۹ تفسير القرطبي ۸/۲ ۲. 

(1) الیناية ۰16/۱۰ العناية ۲۳۲/۱۰. 

(۷) البخاري في کتاب الدیات » باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات ۰٩۰/۸‏ قال الحافظ : وقد 
وصله سعید بن منصور من طریق النخعي ( فتح الباري ۲۱8/۱۲ ). 

(۸) البناية ۰18/۱۰ العناية والهداية ۰۲۳/۱۰ تکملة البحر الرائق ۰۳۵/۸ رد المستار ۵۵۳/5 = 


( ۷۰ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


قالوا: لاختلافهما في الارش. 
ذلك : لأن الاطراف يسلك بها مسلك الاموال» فینعدم التمائل» بالتفاوت في القيمت 

وهو معلوم قطعًا بتقویم الشرع» فآمکن اعتباره ". 
ونوقش: بأن تفاوت القيمة کتفاوت الدية والفضائل فلا یمنم القصاص» کالعلم 

والشرف والذکورة. 
الترجیسح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذکروه من أدلة . 
الثا: ما یعود لهما جمیعا: 
الشرط الاول: ألا تکون الجناية بين رقیقین . 
الشرط الثاني: ألا یختلفا فى البدل . 
لشسرط الأول: ألا تکون الجناية بين رقيقين: 
فلا يجري القصاص في جنايات الرقيق بعضهم على بعض . 
ذهب إليه الحنفية ٠"‏ وهو قول الشعبي» والنخعي. والثوري". 
واحتجوا بما يلي: ۱ ١‏ 

۱ ما روي أن غلاما لقوم فقرای قطع آذن غلام لقوم آغنیای فلم یقتص منه رسول الله ولاز 
الس ا 
فالنبي و لم يحكم بالقود مع أن الظاهر أن الجناية كانت عمدا. 
ونوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أن النبي مر لم يحكم بالقود ؛ لأن جنايته كانت خطأء وإنما لم یجعل 


۰ احکام القرآن للجصاص ۱۳۳/۱. 

(© المضادن السانمه: 

(۲) الهداية وفتح القدیر ۰۲۳/۱۰ تكملة البحر الرائق ۳6۸/۸. 

(۲) بداية المجتهد ۳۰/۲ المفني 2-۱ 

)٤(‏ الحدیث أخرجه أحمد فى المسند ۰۳۸/4 وأبو داود فى کتاب الدیات » باب فى جناية العبد يكون للفقراء 
0/1 والنسائي في السنن» كات القسامة : پات بط القوة مي الك نيما ادن النفس ۱/۸ ۲: 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص ( ۷۷] 


عليه شيئًا ؛ لانه التزم آرش جنایته» فاعطاه من عنده متبرعا بذلك . 
الوجه الثاني: أن الجاني کان حرّا» وکانت الجناية ا وکانت عاقلته فقراء فلم 
یجعل علیهم شيئَاء اما لفقرهم» واما لانهم لا یعقلون الجناية الواقعة على العبد . 
الوجه الثالث: أنه يحتمل أن يكون الجاني غلاما حرّا غير بالغ» وکانت جنایته عمدا 
فلم یجعل آرشها على عاقلةء» وکان فقيرًا فلم یجعل عليه في الحال. أو رآه على عاقلته 
فوجدهم فقراء» فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطاً ولا عليهم لكونهم فقراء. 
الوجه الرابع: احتمال أن يكون الغلام عبدّاء ولكنه غير بالغ فلا صاصر عليه 
؟- ولأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التمائل بالتفاوت في القيمة"'". 
ونوقش: ان تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل» فلا يمنع القصاصء کالعلم 
hS‏ 
۳- ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص» بدلیل أنا لا نأخذ الصحيحة 
بالشلای ولا كاملة الأصابع بالناقصةء وأطراف العبيد لا تتساوى" . 
ونوقش: بأنه یلزمکم القول بالقصاص إذا تساوت القيمة بتقويم المقومین"*. 
وأجب عن المناقشة : بأن التساوي إنما یکون بالحرز والظن. والممائلة المشروطة 
شرعًاء لا تثبت بذلك. کالممائلة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها". 
القول الثاني: مشروعية القصاص . 
ذهب إليه مالك والشافعي'”. وأحمد في رواية عنه» وهي المذهب وهو قول 


.۵۸۱/۲ انظر: سبل السلام ۰۲۳۷/۳ سنن البيهقي ۰۱۰۵/۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 0١ الهداية وفتح القدير ۰۲۳۲/۱۰ العناية والهداية ۰۲۳۲/۱۰ المغني‎ )۲( 
:4۷ ۱ ۱۱۲: الل‎ )۲( 

NVI 2 

(۰) العناية والهداية ۰۲۲۱/۱۰ 

(7) العناية والهداية ۰۲۲۱/۱۰ 

(۷) انظر : الکافی ۰۳۸۸/۲ بداية المجتهد ۳۰/۲ 

(۸) حلية العلماء 1۷۲/۷ مغني المحتاج 15 . 

(9) المغتي ۰1۷/۱۱ كشاف القناع 606. 


( ۷۸ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


أبي ثور» وابن المنذر» وسالی وقتادق وعمر بن عبد العزيز" . 
أدلة هذا القول: 

-١‏ العمومات ومنها: قوله تعالى : «اوَكبنا عَم ١‏ فا اَن فش بلس ولع با من 
ولت الاب والأانت بالاذن وان بسن والجروح قصاط 000 

؟- ولما روي عن عمر بن الخطاب ك أنه قال : «ويقاد المملوك من المملوك في کل عمد 
يبلغ نفسه فما دونها۳" 
الترجيح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه من العمومات» وعدم المخصص . 
الشرط الثاني: أن لا يختلفا في البدل. 
أي أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس » أن يتحد الجانى والمجنى عليه فى الدیت 

فلا يقاد الرجل بالمرأة» ولا تقاد به» ولا يقاد العبد بالعبد» ولا الحر بالعبد» ولا العکس» 

وان جرى القصاص بينهما في النفس . 
اذهب إلى هذا فقهاء الحنفية "۰ وهو قول الثوري*" 

-١‏ لأن التكافؤ معتبر في الأطراف» بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ولا الكاملة 
بالناقصة» فكذا لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة» ولا يؤخذ طرفها بطرفه"". 
ونوفش من وجهین: ۱ 
الوجه الأول: أن هذا یبطل بالقصاص في النفس» فان التكافؤ معتبر» بدلیل أن المسلم 

لا يقتل بكافر. 
الوجه الثاني: أنه يلزمكم أخذ الناقصة بالكاملة ؛ لأن الممائلة قد وجدت 


.٤۷1/١١ المغني‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» اية ٤٥‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في کتاب العقول» باب جراحات العبد ۰۷/۱۰ والبيهقي في کتاب الجنایات باب 
العبد يقتل العبد ۳۸/۸. 

۰۱۲۱/۲ البناية ۰۱۳/۱۰ تكملة فتح القدیر ۲۳۸/۱۰ العناية ۰۲۳۸/۱۰ مجمع الأنهر‎ )٤( 

(۵) حلية العلماء ۲/۷ ۷. 

(1) تكملة فتح القدير ۲۳۸/۱۰ الهداية والعناية ۰۲۳۸/۱۰ مجمع الأنهر ۲ البناية 1/1 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص YJ‏ 


وزيادت فوجب آخذها بها إذا رضي المستحق» كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة 
الاصابم. 
- القیاس على عدم أخذ الیسری بالیمنی". 
ونوقش ان السار وال بر وان مرق ال + لخت م 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعًاء ولا العلة فيهما ذلك . 
القول الثاني: آنه لا يشترط اتحادهما في البدل . 
فكل شخصين جری بينهما القصاص في النفس جری بينهما القصاص فيما دون 
ال 
ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم» ومنهم المالكية "۰ والشافعية” » والحنابلة" . 
۱- لأن النفس 1 فاذا و و بو اراى ها ذو 
۲- قوله تعالی : رالمترک بالسن والات بالانف e‏ وان باسَن والجروح 
6 
وهذا مطلق» يتناول محل النزاع فيكون حجة"" 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الاول: 
بأنه عام خص منه الحربي» والمستأمن» والنص العام إذا خص منه ضعفت دلالته 
على العموم فيجوز تخصيه بخبر الواحد» فخصصنه بما روي عن عمران بن حصين #5 


.۲۰۳/۵ المغنى ۰۵۰۱/۱۱ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المغني ۰۵۰۱/۱۱ البناية ۰18/۱۰ الشرح الكبير ۲۰۳/۵. 

(۲) المغني c11‏ الشرح الکبیر ۲۰۳/۵. 

(6) القوانین الفقهية ص ۰۳۷۰ التاج والإكليل ۲۸۵/۷ الشرح الصغير 1/۲ ۳. 

(ه) 0 7 روضة الطالبین ۰۱۷۸/۹ حلية العلماء ۰۶۷۲/۷ المهذب ۱۷۸/۲. 
(5) المغتي ۰۵۰۱/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۰۳/۵ کشاف القناع ۵1۷/۵. 

)۷( 5 ۲ المغني ۰۵۰۱/۱۱ الشرح الکبیر ۲۰۱۳/۵ 

(8) المائدت اية 6؟. 

.177/٠١ تكملة فتح القدیر‎ )٩( 


( ۸۰ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


(۱) 8 

یقتص منه 4 . 
وأجيب عن المناقشة بثلاثة أجوبة : 
الجواب الأول: 


بأنكم قد خالفتم قاعدتكم في تخصيص العام ذلك أن النص العام عندهم إذا خص 
منه شيء بكلام مستقل موصول به يكون ظنيًا في الباقي فيجوز تخصيصه بخبر الواحد» 
وأما إذا خص العام بما هو منفصل فلا يكون تخصيصًا بل يكون نسحًاء ويبقى العام قطعي 
الدلالة في الباقي بعد النسخ» كما هو الشأن في هذه الآية ؛ لأن الحربي والمستأمن خرجا 
من عمومها بكلام منفصل» ولم يكن بكلام موصول بهاء فتكون باقية على قطعيتها 
الأصلية في العموم فلا يجوز تخصيصها بخبر الواحد ". 

الجواب الثاني: 

أن حديث عمران إنما يفيد عدم جريان القصاص في الأطراف بين العبدين» ولا يفيد 
عدم جريانه فيها بين الرجل والمرأة» ولا بين الحر والعبد" . 

الجواب الثالث: 

أن القصاص يجري بين العبيدء وإنما لم يحكم النبي یا على الجاني بالقود؛ لعدة 
احتمالات : 

الأول: أن جنايته كانت خطأء وانما لم يجعل عليه شيا ؛ لأنه التزم أرش جنايته 
فأعطاه من عنده تبرعا. 

الثاني: احتمال أن یکون الغلام عبذاء ولکنه غير بالغ فلا قصاص عليه . 

الثالث: احتمال أن یکون الجاني حرّاء غير بالغ» وکانت جنایته عمدّا» فلم یجعل 
آرشها على عاقلته. وکان فقیرّا فلم یجعل عليه في الحال”” . 


. سبق تخريجه ص(۷۱)‎ )١( 

(۲) تكملة فتح القدير ۰۳۲۳/۱۰ ۲۳۷. 

(۳) تكملة فتح القدير ١٠//710؟.‏ 

(5) انظر: سبل السلام ۰۲۳۷/۳ سنن البيهقي ۰۱۰۵/۸ 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص [ ۸۱] 


الو جه الثاني: 

من مناقشة الاستدلال بالاية : 

أن الآية المذكورة آية القصاص. والقصاص ينبي عن الممائلت فالمراد بما في الاية 
المذكورة ما يمكن فيه المماثلة لا غيرء فكل ما أمكن رعايتها فيه» يجب فيه القتصاص. 
قفا لا فا : 

وأجیب عن المنافشة: بأنا نقول بموجب ذلك فلا تأخذ الشلاء بالصحیحة: ولا 
الکاملة بالناقصة؛ اما ما نحن فيه فقد تحققت فيه الممائلة» كما في النفس : سواء بسواء. 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة ما ذکروه من أدلة وضعف ما آورد علیها من 
مناقشة في مقابل ضعف أدلة الحنفية . 

رابقا: ما یعود إلى ذات الجناية: 

الال کف سا شش 

الشرط الثاني: أن تقم الجناية في دار الاسلام. 

الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مأذونًا فيه . 


الشرط الأول: أن تکون الجناية عمدا: 
ولهذا فرعان : 

الفرع الاول: في المباشر . 

الفرع الثاني: 5 الف 

الفرع الأول: في المباشر للجناية: 
ولهذا جانبان : 

الجانب الأول: إذا كان الجاني واحدًا. 
الجانب الثاني: في الاشتراك في الجناية . 


(۱) تكملة فتح القدير ۲۳۷/۱۰. 


( ۸۲ ] الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


الجانب الاول: إذا كان الجاني واحدا: 

إذا قام بالجناية شخص واحد» وتحققت فيه بقية الشروط » وجب عليه القتصاص» إلا 
أن القصاص وان وجب. قد يحول دونه حائل» كما لو لم تتوفر شروط الاستيفاء الآتية أو 
بعضهاء وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله في موضعه . 

الجانب | لثاني: في الاشتراك في الجناية: 

ولهذا حالان: 

الحال الأولى : مشاركة من يجب عليه القصاص لو انفرد بالجناية . 

الحال ا مشاركة من لا یجب علیه التصاص لو انفرد. 


التحال الاولی: 

ولها صورتان : 

الصوة الاولی:مع استوائهما في الفعل الذي نتج عنه الأثر. 

ومثال ذلك ما لو اشترك خمسة من المسلمین ممن توفرت فیهم شروط القود في 
الجناية على مسلم فقد اختلف في وجوب القود عليهم» وقد بحثنا هذه المسألة في شرط 
المكافأة فلا نعیده هناء فلیرجع الیه . 

الصورة الثانية: مع اختلاف دورهما في الفعل الذي نتج عنه الأثر: 

يعد شریکا في الجناية من أعان على ارتکابها» ویمثل الفقهاء لذلك بمن أمسك إنسانًا 
لاخر حتی يقتله أو يجرحه» وقد اتفق أهل العلم على وجوب القصاص على المباشر في 
مكل هذه الحال» واختلفوا فیما یجب علی الممسك علی قولین : 

القول الأول: أن عليه القصاص . 

( 


۳ ۳( 1 : 7 )€( ) 
ذمب اله مالك" "۰ وأحمد فی رواية عنه "۰ واللیث بن سعد ‏ . 


(۱) انظر : ص ۰۱۷۷ من هذا البحث. 

(۲) انظر ص۰۱۳ من هذا البحث. 

(۳) انظر : الاشراف ۰۱۸۳/۲ الشرح الکبیر ۰۲۱۷/۶ 
)٤(‏ الشرح الکبیر ۰۱۱۳/۵ 

(۵) المحلی ۳۰۰/۱۲. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص (ar)‏ 


١‏ - ما روي عن عمر 4# أنه قتل سبعة من آهل صنعاء بواحد» وقال: « لو تمالا عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم جميعًا »"'' وهذا منه. 
ونوقش: بأنه ليس فيه ذكر الممسك» نعم لو باشر قتله أهل صنعاء لوجب قتلهم. 
۲- ولانه آمسکه علی من یعلمه قاتلا له آو ا حق» فوجب 
ان وليه لقوق كه لك امس ها ری 
- ولأنه لو لم یمسکه ما قدر على قتله أو جرحه". 
القول الثاني: أنه لا قصاص عليه . 
ذهب إليه أبو حنيفة " والشافعي "۰ وأحمد في رواية عنه» وهي المذهب "۰ وابن 
حزم" . 
-١‏ قوله تعالی : کمن أغتّدى یکم عدوا یه بمثل ما َد عن 4 . والممسك فعله 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل... 1۲/۸. 

(۲) المحلی ۳۰۰/۱۲. 

(۳) الاشراف ۰۱۸۳/۲ 

(4) الشرح الکبیر ۰۱۱۲/۵ الانصاف 407/9. 

(5) المحلی ۰۲۹۸/۱۲ الاشراف ۰۱۸۳/۲ الشرح الکبیر ۰۱۱۲/6 حلية العلماء ۰419/۷ البحر الرائق ۸/ 
6 ۳. 

(7) الام ۰۳۲/۲ روضة الطالبین ۱۳۲/۹. 

(۷) الشرح الکبیر ۰۱۹۲/۵ الانصاف 71/٩‏ ۵. 

(۸) المحلی ۳۰۰۰۱۵۰/۱۱. 
وقد اختلف هولاء فیما یفعل بالجاني : 
فذهب فریق إلى حبسه مدة يجتهد فیها الحاکم مع التعزیر» وسواء كانت الجناية قتلا أو جرخا. (الأم /٩‏ 
۲۳ روضة الطالبین ۱۳۲/۹). 
وذهب آخرون إلى حبسه حتی يموت إذا كانت الجناية فتلا ۰ ولم یتعرضوا لما إذا كانت الجناية قطعًا أو 

ا . ( الشرح ال ۱۳۵ ۳ 

وذهب فريق ثالث : إلى حبسه حتى يموت دا كانت الجناية نفسّا» وآن يجتهد الحاكم في مدة حبسه إدا 
كانت الجناية على ما دون النفر (انظر: المحلی .)٠١١/١١‏ 

() سورة البقرة آية ۱۹6. 


L9‏ الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


(01) 


الإمساك فوجب أن يفعل به مثل ما فعله . 
ونوقش: بأن هذا دليل للقصاص ؛ إذ الممسك مشارك في العمد العدوان» وليس من 
شرط القصاص الممائلة» بدليل قتل المتسبب مع أنه لم يباشر» وبدليل أن القود في النفس 
يكون بالسيف عند كثير من أصحاب هذا القول مع انعدام الممائلة. 
۲- ما روي عن النبي ی أنه قال: ١‏ إن أعتى الناس على الله مسن قتل غير قاتله »۳ . 
وال لا دا فمن اقتص منه دخل تحت هذا الوعید ". 
ونوقش: بأن هذه قضية التزاع ؛ إذ هو عندنا قاتل . 
۳- ما روي عنه و أنه قال : « إذا آمسك الرجل الرجل وقتله الآخر یقتل الذي قتل ویحبس 
الذي آمسك »۳ . 
ونوقش: بأن الحدیث مرسل فلا حجة فيه . 
6- آنه روي عن علي فتل القاتل وحبس E‏ 
ونوقش: بان معارض لما روي عن عمر . 
فلا نا میات له ر ركه أن نوكون ال ات ی الما 
ونوقش: بعدم التسلیم بأن فعله الحبس في القتل أو الجرح ؛ إذ لولاه لما تمکن من 
قتله» أو جرحه. 
5- ولأنه لا خلاف في أن من أمسك امرأة حتى یزنی بها غيره» أنه لا يسمى زانیا ولا يجب 
ع ۱ 
ونوقش: بالفارق ؛ إذ هذا لا يعد زانيًا بالاجماع لعدم ارتكابه ما يوصف به 


.٠١١/١۲ المحلی‎ )۱( 

(۲) آخرجه أحمد فی المسند ۰۱۸۷/۲ /۳۲. 

(۳) الشرح الکبیر 7 

(6) أخرجه البيهقي في کتاب الجنایات» باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله. السنن الکبری ۰۵۰/۸ وابن 
حزم في المحلی ۰۳۰۲/۱۲ وقال عنه : مرسل. 

(0) آخرجه ابن حزم ۰۲۹۹/۱۲ 

(7) الشرح الکبیر ۰۱۱۲/۵ المحلی ۳۰۲/۱۲. 

(۷) المحلی ۰۱/۱۲ ۳. 


الفصا الأول : شروط وجوب القتصاص 





تا نف رال 
۷- ولان الامساك سب غير ملجري فاذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على 


(۱ 


المباشرة كما لو یعلم أنه یقتله أو یجرحه" 
ونوقش: بعدم التسلیم بان الممسك متسبب بل هو مشارك مباشر للجناية . 
الترجيح: 
والراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص على الممسك» إذا علم بأن يقتله 
أو يجرحه لقوة أدلته في مقابل ضعف أدلة القائلين بالحبس . 
الحال الثانية: مشار كة من لا يجب عليه القصاص لو انفرد: 
ولذلك صور: 
الصورة الأولى: 
إذا اشترك الأب وأجنبى فى الجناية على ولده» أو مسلم وكافر فى الجناية على کافر 
ا ۱ 
فلآهل العلم في وجوب القود على الشريك قولان: 
القول الأول وجوب القصاص. 
ذهب إليه مالك والشافعي " وأحمد في رواية عنه وهي المذهب". 
1- لأنه مشارك في العمد العدوان» فوجب عليه القصاص ‏ كما لو لم يشاركه غيره» أو 
كان تاه مين .حي عم اضر 
۲- ولأن سبب الوجوب؛ وجد من كل منهماء وهو الفعل العمد العدوان إلا أنه امتنع 
الوجوب عن أحدهما لمعنى يخصه» فيجب القصاص على الاخر. لعدم ما يقتضي 


المنع . 


۰۱۹۲/۵ الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) الاشراف ۰۱۸۵/۲ الكافي ۰۳۸/۲ بداية المجتهد ۰۲۹7/۲ المنتقی ۰۷۱/۷ 
(۳) المهذب ۰۱۷۰/۲ حلية العلماء ۰1۷۵/۷ الام E‏ 

(4) المغني ۰4۹1/۱۱ الانصاف ۰49۸/۹ الشرح الکبیر ۰۱۱۳/۵ 

(۵) انظر : المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ۰4۹۹/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۲۳/۵ 





القول الثاني: أنه لا يجب القصاص على شريك الاب والمسلم والحر. 
ذهب إليه أبو حنيفة" وأحمد في رواية هن" 
-١‏ لأنه فعل مركب من فعلين موجب» وغير موجب, فلم يكن موجبًا للقصاص »› قياسًا 
على الجناية المشتركة بين الخاطیع» والمتعمد» والصبي والبالغ ". 
ونوقش: بأنّا نقول بوجوب القصاص على شريك الخاطىئ» والصبي» ومع التسليم 
بعدم القودء فامتناع القصاص لقصور السبب عن الإيجاب» فان فعل الخاطئ غير 
موجب للقصاص ولا صالح له لأنه غير متمحض عمدذا . 
؟- ولأن الشبهة متمكنة من فعل كل واحد منهما ؛ إذ يحتمل أن يكون فعل أحدهما هو 
ال توكو نل ش رركم وو ار ال شم وا نادي يدر بالات .۱ 
الصورة الثانية: اشتراك العامد والمخطئ: 
ولأهل العلم في وجوب القصاص قولان : 
القول الأول: عدم وجوب القصاص . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم ". 
لأن الفعل لم يتمحض عمذاء فإن فعل الخاطی غير موجب للقصاص ولا صالح له 
وإذا قصر السبب عن الإيجاب لم يجب القصاص . 
القول الثاني: وجوب القصاص . 
ذهب إليه المالكية في قول“ وأحمد في رواية عنه". 


(۱) انظر : بدائم الصنائم ۰۲۳۵/۷ تكملة البحر الرائق ۰۳۶۳/۸ الفتاوی الهندية 4/7. 

() المغني ۰8۹۹/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۱۳/۵ 

00 بدائع الصنائع ۳۵/۷ المغني VY‏ 

(6) المغني ۰4۹۷/۱۱ الشرح الكبير ۰۱۱۳/۵ 

(0) بدائع الصنائع ۳۹۰/۷ 

() الكافي ۰۳۸4/۲ القوانين الفقهية ص ۳ ۰۳ الشرح الصغير ۳۱/۲ المهذب ۰۱۷۵/۲ الأم ۰۶۱/۲ حلية 
العنماء ۷۵/۷ المغني ۰4۹۸/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۱۳/۵ الانصاف .0۸/٩‏ 

(۷) المغني 4۹۷/۱۱ بدائع الصناتع TV‏ 

(۸) الاشراف ۱۸۵/۲. 

() الإنصاف ۰4۵۸/۹ الشرح الکبیر ۱۸۵/۲. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص (av)‏ 


-١‏ لأنه جان متعمد آشبه المنفرد. 
۴- ولانها شركة في جناية فلم تؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب حال الانفراد» أصله إذا 
كانا عامدین» أو مخطئین . 
۳- ولأنهما اشتركا في إتلاف » على صفتين مختلفتين » فوجب ألا تؤثر شركة أحدهما الآخر 
في سقوط ما كان يجب عليه جنسه لو لم يشاركه» أصله وجوب الدية على المخطئ . 
4- ولان كل من لو انفرد بالجناية لزمه القود» فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط 
القود عنه» أصله مع الشافعي الأجنبي» والأب . 
۵- ولأنه نوع جناية» فوجب أن يجب به حال الاشتراك الجنس الذي يجب حال الانفراد 
أصله الخطاً . 
الصورة الثالنة: اشتراك المکلف. وغيره كالصبي, والمجنون: 
ولأهل العلم في وجوب القصاص قولان : 
القول الأول: عدم وجوب القصاص . 
ذهب إليه الحنفية”''» والشافعية في أحد القولین" " وأحمد في رواية عنه» وهي 
ا ۱ ۱ 
-١‏ لانه شارك من لا إثم عليه في فعله» فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ.. 
۲- ولان الصبي والمجنون لا قصد لهماء ولهذا لا يصح إقرارهماء فكان حكم فعلهما 
حکم الخطأً” . 


القول الغاني: وجوب القصاص . 


(۱) ذکر هذه الأدلة القاضي عبد الوهاب في الاشراف ۰۱۸۵/۲ 
قال : إذا اشترك العامد والخاطی» والکبیر والصغیر في القتل فعلی العامدء والبالغ القود» وساق هذه 
الأدلة الال 

(؟) بدائع الصنائع ۷ ل الفتاوی الهندية 4/7. 

(۳) المهذب ۰۱۷۵/۲ حلية العلماء ۰۷۵/۷ روضة الطالبین ۱۲۳/۹. 

(4) المغني 9-۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۲۳/۵ الانصاف 10۸/٩‏ . 

(۵) المغتي ۰144/۱۱ الشرح الکبیر ۱۲۳/۵. 


mm‏ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


ذهب إليه مالك في رواية عنه""» والشافعية في القول ا ؛ وأحمد في رواية عند ٠‏ 
-١‏ لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله» فمتى كان فعله عمذا عدوانًا» وجب 

القصاص علیه» ولا نظر لفعل شريكه بحال. 
؟- ولأنه شارك في العمد» العدوان» فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي» وذلك لأن 

الإنسان يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» فعلى هذا يعتبر فعل الشريك منفرذاء فمتى 

تمحض نعود اعدو نامو كان الشريك مکافّا وجب علیه القصاص". 

الترجیسح: 

والراجح - والله أعلم - هو وجوب القصاص على الشريك عملا بعموم النصوص 
الموجبة للقود على المتعمد» والتي لم تفرق بين جانٍ وآخر فوجب تطبیقها على كل جان 
الا ما دل نص علی استننائه . 

أضف إليه أن في القول باسقاط القود على الشريك في هذه الصورء فتح لباب التحایل 
على إسقاط القصاص: فتضيع الحكمة التي قصدها الشارع . 


الفرع الثاني: في القصاص من المتسبب: 
إذا تسبب إنسان في جناية» كما لو حفر حفرة» أو نصب سكيئاء أو وضع حجرًا في 
طريق ؛ أو شهدا عليه بما يوجب قتله أو قطعه ثم رجعا وقالا: تعمدنا قتله أو قطعه . فلا 
تفن فى کار سم شب الا رت ۱ 
ووجه هذا القول: 
-١‏ أن هذا وقع عن طريق التسبب لا المباشره» والقتل أو الجرح تسببًا لا يساوي القتل أو 
الجرح مباشرة ؛ لأن القتل أو الجرح تسببًا قتل وجرح معنى لا صورة» والقتل أو 


() الكافي ۰۳۸۹/۲ القوانین الفقهية ص ۰۳۰۳ المنتقی ۰۷۱/۷ الاشراف ۱۸۵/۲. 
(۲) انظر : المراجع السابقة لهم في القول الأول. ۱ 

(۳) انظر : المراجع السابقة لهم في القول الأول. 

(6) الاشراف ۰۱۸۵/۲ المغنی 14۸/۱۱. 

)8( المبسوط ۰۱۸/۲۰ بدائع الصنائم TIAN‏ 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص ۱ ( ۸٩‏ 


الجرح مباشرة فتل صورة ومعتی ۰ والجزاء قتل وجرح مباشرة» فانعدمت المساواة 
فلا قصاص "" . 
ونوقش: بأن فعله آدی إلى النتیجة» واشتراط الممائلة بين الفعل والجزاء لا دلیل 
عليه» ثم یلزمکم في القصاص في أكثر صور العمد ؛ إذ إنه عندکم لا قود إلا بالسیف ولو 
كان الجاني قتله بغیره» ومثله في القصاص في الطرف . 
۲- ولانه تسبب غير ملجی فلا يوجب القصاص ". 
ونوقش: بعدم التسلیم بهذه الدعوى» فهذا ملجی ؛ إذ لولاه لما حدث له ذلك . 
القول الثاني: وجوب القصاص . 
ذهب إليه المالکية " والشافعية "۰ والحنابلة؟. 
٩‏ ما روي أن رجلین شهدا عند علي 4# على رجل أنه سرق. فقطعه . ثم رجعا عن 
شهادتهماء فقال علي: لو أعلم أنكما تعمدتماء لقطعت أيديكما وغرمهما دية 
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۲- ولائه توصل إلى فتله أو جرحه بسبب یقتل غالبا فوجب عليه القصاص 
کالمکر ۳ . 
الترجیسح: 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور ‏ لقوة ما بنی عليه من استدلال. 


الشرط الثاني: أن تفع الجناية في دار الاسلام: 
فلا تصاص على الجاني إذا وقعت الجناية في دار الحرب . 


(۱) بدائم الصنائع ۲۲۸/۷ المبسوط ۰۱۸/۲۲ 

(۲) ذکره لهم ابن قدامة في المغني 4670/۱۱ 

(۳) مواهب الجلیل ۲/۱ ۲۳. 

۰۱۲۳/۹ حلية العلماء ۰۶۷۰/۷ المهذب ۰۱۷۷/۲ روضة الطالبین‎ )٤( 
.۵۱۰/۵ المغتي ۰461/۱۱ حاشية ابن قاسم ۰۱۷4/۷ کشاف القناع‎ )0( 
۲/۸ آخرجه البخاري في کتاب الدیات» باب إذا أصاب قوم رجلا‎ )7( 
.۵۱۰/۵ المغتي ۱ کشاف القناع‎ )۷( 


a)‏ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


ل هدا د شت اء ات 
واستدلوا بما يلي: 
-١‏ قوله تعالى :انان کارت من موم عدو لك وهو موی ور رة مَؤْمِسَةَ 4 . 
ووجه الدلالة: أن الله لم يذكر سوى الكفارة» وجعلها كل موجب قتل المؤمن الذي هو 
من قوم عدو لنا ؛ لأنه جعله جزای والجزاء ينبئ عن الكفاية» فاقتضى وقوع الكفاية بها 
غا اها مح انار اده ج 
ونوقش الاستدلال من آوجه: 
+ الوجه الأول: آنهما فيمن قتل خطأء بدلیل أن الله سبحانه ذکر الکفارة وهي لا تجب 
في قتل العمد. 
« الوجه الثاني: أن ل ۹ يحي a‏ : #ومن فل مُوّیتا حَطا 
َر ع ره فصان إل المرويى ل أن تمد دا 4 والقمتامي AS‏ 
8- ما روی البخاري عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله كَل إلى الحرقة من 
جهينة» قال: فصبحنا القوم فهزمناهم قال: ولحقت آنا ورجل a‏ 
منهم» قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللهء قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته 
برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ييا فقال لي : «يا أسامة ! أقتلته بعدما قال: 
لا اله إلا الله ؟» قال : قلت : يا رسول الله : إنما كان متعودًا. قال : «أقتلته بعد أن قال: 
لا له إلا الله ؟» قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
الیوم . 


.۲۵ ۰۲۲/۱۰ رد المحتار ۰۵۳۲/۲ بدائع الصنائع ۰۷ ۳ البحر الرائق ۰۳۳/۸ البناية‎ )١( 
.87 سورة النساءء اي‎ )۲( 
۰/۷ بدائع الصنائع‎ 0 
قوله « إلى الحرقة »: قبيلة من جهينة سموا بذلك لوقعة كانت بينهم» وبين بني مرة بن عوف» فأحرقوهم‎ )4( 
بالسهام لكثرة من قتل منهم.‎ 
.70/8 حاشية البخاري‎ 
.۳۵/۸ أخرجه البخاري فى كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها»‎ )۵( 


الفصا الأول : شروط وجوب القصاص [ ٩۱‏ ] 


ووجه الاستدلال: أن النبي بيا لم یوجب على آسامة بقتل هذا المسلم شيئًاء حيث كان 
اقا نان لت ۱ 

ونوقش: بأن أسامة إنما قتله متأولاً أنه کافر» ولذا قال : إنما كان متعوذاء أي خوفا من 
السلاح. 
۳- ما روي أن النبی بي قال : «لا تقطع الأيدي في السفر»"". 

ونوقش من وجهین : 

الوجه الاول: أن هذا الحدیث ساقط موضوع. 

الوجه الثاني: أن الحنفية آول مخالف له ؛ لانهم یقولون: تقطع الايدي في السف 
فمن أين وقع لهم تخصیص دار الحرب بذلك ". 
4- ولان القصاص لم یشرع إلا لحكمة الحياة» قال تعالی : ولك في التصاص حو 
والحاجة إلى الإحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه» ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة 
ا 

ونوقش من وجهین: 

الوجه الأول: أن الإحياء لو لم يكن إلا عند المخالطة» لما وجب القصاص إذا 
تباعدت دار الجاني والمجني عليه داخل ديار الإسلام» لانعدام المخالطة . 

# الوجه الثاني: أنكم تقولون بسقوط القود في تاجرين مسلمين دخلا دار الحرب فقتل 
أو جرح آحدهما ۵ 
-٥‏ ولأن الاستيفاء متعذر ؛ لأنه يكون بالمنعة والمنعة منعدمة إذا الواحد يقاوم الواحد 


.8 ٩۹/۱۲ المحلى‎ )١( 

(۲) فتح الباري 2157/١7‏ المحلی .00/١7‏ 
(۳) أخرجه ابن حزم في المحلى ۲/۱۲ 
(:) المحلى ۵۱/۱۲. 

رف اوه ان هه 1⁄4 

() بدائع الصنائع ۰/۷ 

(۷) بدائع الصنائع TT‏ 


فلا فائدة فى ایجاب التصاص"" . 
ويناقش من وجهین: 
الوجه الاول: آنکم لا تقولون بسقوطه إذا وقعت الجناية في دار الاسلام ثم هرب منها 
الوجه الثاني: أن تعذر الاستیفاء لا یمنع بقاء الحق » كما في المفلس لا یطالب » والحق 
باق في ذمته إلى ميسرته . 
5- ولأن کون الجناية وقعت في دار الحرب يورث شبهة» والقصاص مما يدر 
RT‏ ۱ 
ویناقش: بأن الشبهة الموثرة هي الشبهة القوية» وأين هذه من تاجرين يقتل أحدهما 
: 7 5 2 
٩‏ سب عموم ا الد صو من الکتات لته ولم يخص احدی الدارين من اا 
؟- ولانه جنی على من یکافته عمذا عدواناء فوجب عليه القود كما لو كانت في دار 


الأاسلام , 

۳- ولان كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام يجب وان لم يكن إمام كدار 
۳ 
الترجیسح: 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة ما بني عليه قولهم من استدلال أضف الیه أن 


(۱) بدائم الصنائم IY‏ 

() بدائع الصنائم Ny‏ 

(۳) الام ۰۳۷/۲ مغني المحتاج ۰۱۳/4 الشرح الکبیر ۰۱۸۱/۵ المحلی ۰۸/۱۲ 
(4) المحلی ۰4۸/۱۲ الشرح الکبیر ۰۱۸۱/۵ 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص (ar)‏ 


إسقاط القصاص قد يؤدي إلى فتح باب العدوان ؛ إذ لا يعجز من له عدو أن يسافر معه» أو 
یتبعه ثم يمتك به ویعود إلى أهله ما مطمئئًا حتی مع اعترافه . دا ها با الق یه ولا 


تقره آبدا . 
الشرط الثالث: ألا یکون الفعل الذي نتج عنه الاثر مأذونا قیه: 
وفیه جانبان : 


الجانب الأول: إذن المجنی عليه . 

الجانب الثاني: إذن الشارع . 

الجانب الأول: في إذن المجني عليه ولذلك حالان: 
الحال الأولى: في الإذن غير المشروع . 

الحال الثانية: في الإذن المشروع . 


الحال الأولى في الإذن غير المشروع: 

إذا قال إنسان مكلف لاخر: اقطع يدي» أو رجلي» أو اجرحني في موضع كذا من 
بدني» أو قال : رضيت بما تحدثه في بدني » فلا قصاص عليه إذا فعل به ما أذن له فيه . 

خی اه ال وف وا شط الا لك 

واستدلوا بما يلي : 
-١‏ أن الاذن بالجرح والقطع. يعد عفوًا مقدماء ولما كان المجروح والمقطوع يملك 

العفو فلا قصاص"" . 

ونوقش: بأن ملکه العفو إنما یکون بعد وقوع الجناية » فوقت العفو لم يأت بعد» ولا 
خلاف في أن من قال : من قتل ابن عمي فلائا؛ أو جرحه. فقد عفوت عنه . فقتله قاتل» أو 


() بدائع الصنائع ۷ 

(۲) روضة الطالبین ۰۱۳۸/۹ نهاية المحتاج ۳:۸۷ 
(۳) الاقناع ۰۱۷۱/۶ کشاف القناغ ۰۱۸/۵. 

.۲ ۰/4 الشرح الکبیر للدردیر‎ )٤( 

(8) الا ی ۵ 


E‏ الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


TRS 
ویمکن أن يجاب : بالفارق» لاختلاف محل الإذن.‎ 
EE نهنا د‎ ag 
. ولأن إذنه بالجرح والقطع أورث شبهة» والقصاص مما يدرأ بالشبهة‎ -۳ 
. القول الثاني: أن عليه القود» إلا إذا عفا عنه بعد القطع أو الجرح‎ 
ذهب إليه المالكية'”» وابن حزم“‎ 
واستدلوا بما يلي:‎ 
أن أصل القطع أو الجرح حرام» ولا تدخله الإباحة» ولو سقط القود بذلك» لسقط‎ -١ 
. الحد على من آمر انسائا» أو آذن له أن يزني بأمته فزنی بها"‎ 
. ونوقش: بالفارق ؛ لأن هذا مما يدخله العف بخلاف الزنی فليس له أن یعفو عنه‎ 
. وأجاب ابن حزم عن المناقشة: بأن وقت العفو لم يأت بعد» فليس له أن یعفو‎ 
؟- أن الإذن السابق يقع باطلا ؛ لأنه لم يصادف محله فكان الشأن فيه كغيره مما ليس فيه‎ 
م‎ 
ویمکن أن یناقش : بأنا لا تقول بأنه بمنزلة العفو اللاحق» ولکنه آورث شبهة قویة‎ 
وهذا مما پسقط التصاص.‎ 
الترجیسح:‎ 
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور وذلك لقوة الشبهة. والقصاص مما‎ 
. پدراً بها‎ 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) روضة الطالبين ۰۱۳۸/٩‏ 

(۳) الشرح الکبیر ۰۲8۰/۶ حاشية الدسوقي ۰۲۰/4 مواهب الجلیل ۱/۲ ۲۳. 
(4) المحلی ۲۳۰/۱۲ . 

(0) المرجع السابق. 

(1) الشرح الکبیر للدردیر ۰/۶ ۲. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


الحال الثانية في الاذن المشروع: 

وذلك كإذن المریض للطبیب أن یقوم بطبه - تطبیبه - فان هذا المأذون له لا یقتص منه 
فيما نتج عن فعله ولا خلاف في هذا بين أهل العلم . 

الا أن يتعمد الجناية فان تعمد فان عليه التصاص . 

# قال الدردیر : «واقتص من طبیب زاد عمدّا؛ فیقتص منه بقدر ما زاد»۳" 

قلت : ولعل هذا من الغيلة فیکون آمره إلى السلطان» فلا یدخله عفر المجنی عليه ؛ 
لأن المجني عليه قد ركن إلى الطبيب» وأمنه على نفسه. ۱ 

الجانب الثاني: في إذن الشارع: 

وفي ذلك فقرتان : 

الفقرة الأولى: في إذن الشارع بالتطبیب . 

الفقرة الثانية: في إذنه تالا دی 


الفقرة الأولى: في إذن الشارع بالتطبيب: 

إذا كان إذن المريض أو وليه لازمًا لنفي الضمان عن الطبيب المعالج» فإنه قد توجد 
حالات يتعذر معها حصول الإذن» وذلك في الحالات التي تتطلب معالجة فورية» ويتعذر 
التأخير فيهاء ويمثل الأطباء لذلك بالخوف من انفجار الزائدة» فان المريض يكون مهددًا 


بالموت . 
وكذلك الشأن في الحوادث المروريت وإصابات القتال» والحراتق» والهدم 
والزلازن: 


وإذنه لو استطاع التعبير غالب» والقاعدة: «أن الغالب كالمحقق». 
والغالب في معظم المستشفيات تكوين لجنة من كبار الأطباء مهمتها إعطاء الإذن في 


(۱) انظر: بداية المجتهد ۰۳۱۳/۲ الأم ۰۱۷۰/۰ الطب النبوي لابن القيم ص ٠٠١4‏ تحفة المودود في 
أحكام المولود ص۱۹۳. 
وسا تي الكلام عن التضمين بالدية في باب الدية إن شاء الله. انظر : ص۹۹ ۲. 

(۲) الشرح الصغير له ۳۱/۲. 


الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


حال تعذره من المریض أو ولیه» وفقًا للحال التي آمامهم وما تقتضیه من مبادرة أو ترو . 

وکذنك الشأن في حال انتشار الأمراض الوبائية المعدیة» فقد یمتنع المریض من 
إعطاء الاذن وقد یکون في حال یتعذر آخذ الاذن منه . 

فامتناعه في مثل هذه الحال لمصلحة خاصة» وقد تعارضت مع مصلحة عامة» ومن 
قواعد الشرع العامة : « أنه یحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ۳" 

ومن قواعده أيضًا: «آنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتکاب 
خفه ما۲۷ 

فعلی هذا فانه يجوز الاقدام على العمل الطبي جراحيًا كان أو غيره» ولا ضمان على 
الطبيب» في هذه الحال. 


الفقرة الثانية: فى التأذيب: 

وفيها جزءان : 

الجزء الأول: تأدیب الزوجة . 

الجزء الثاني: تأدیب الاب أو المعلم» والمربي للصغار . 


الجزء الأول: تأديب الزوجة. 

وفيه مسائل : 

المسألة الأو لى: حكم الضرب في الأدب: 

يجوز للزوج أن يؤدب زوجته في حال نشوزها عليه» وتقصيرها فيما أوجبه الشارع 
عليها من حق للزوج» وقد دل على هذا قوله تعالى : رال تاد ورش نوطرش 
ضرق في مَسَاجم ره فان اتڪ فلا ِعْوأً وا لين ميلا ۳. 

المسألة الثانية: متى يجوز ضرب الزوجة؟ 


وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على جواز الضرب» فإنهم اختلفوا في حكم الضرب في 


.۸۷ انظر : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
.۸۷ الاشباه والنظاثر لابن نجیم ص٩۰۸ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص‎ )۲( 
. سور ۵ ة النساء آية‎ (۳( 


الفصل الأول : شروط وجوب القتصاص 


النشوزء هل يجوز لاول مرق أو أنه لابد من تقدم الوعظ والهجر» على قولین : 

القول الاول: أنه يجوز له ضربها في النشوز لاول مرة. 

وانما يندا بالاسهل فالأسهل فان عدلت عن نشوزها بالوعظ والا انتقل إلى 
الهجرء فان لم يفد الهجر كان له الانتقال إلى الضرب . 

وإلى هذا ذهب آبو حنيفة "۰ ومالك وهو آحد القولین في مذهب الشافعيی" 


ع 2 
واحمد : 


قالوا: لأن المقصود زجرها عن المعصية فى المستقبل» وما هذا سبیله يبدأ فيه 
بالأسهل فالأسهل کمن هجم علیه في منزله شخص دارا |خراجه"" 
القول الثاني: أن له ضربها لأول مرة. 
ذهب الیه الشافعیة ۳ والحنابلة في القول الثاني 
١‏ - لقوله تعالی : - انش فالار جات لمطلق الجمع ولیست للرییپ0 
ونوقش: بأن الاية فیها إضمارء تقدیره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فان 
نشزن فاهجروهن في المضاجع» فان آصررن» فاضربومن" " كما في قوله تعالی : 
ةا ی ارون اله ورسولم ونسمونّ ق الارض فسادا آن فكوا او مكلا 
از تَقَطلمَ أَيْدِبهِمْ وََرْمُنُهُم من جلب أو ینمرا مرح الارض> ۳" . 
۲- ولأنها صرحت بمنع حق الزوج» فکان له ضربها كما لو أصرت . 


(۱) البحر الرائق ۰۵۳/۵ بدائع الصنائع ٩/۱۰‏ ۳۳. 

(۲) مواهب الجلیل ۰۱۵/۶ .١5‏ 

(۳) المهذب ۰۷۰/۲ الأم ۰۲۰۸/۲ روضة الطالبین ۰۱۷۰/۱۰ 
(4) الشرح الکبیر ۰۳۹۹/۶ المغني ۲5۹۹/۱۰. 

(5) المغنى ۲۵۹/۱۰. 

(5) الأم ۰۲۰۸/۲ المهذب ۷۰/۲. 

(۷) المغتی ۰۲۱۰/۱۰ الشرح الكبير ۱۹/۶ ۳. 

(۸) المغتي ۱۰/۱۰ ۲. 

() المغتي ۰۲۲۰/۱۰ 


)0 ۰( سوره 5 المائدة) آي TT‏ 


٩۸ (‏ ) الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


۳- ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتکرار وعدمه کالحدود"" 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة دلیله. 

المسألة الثالثة: حد الضرب: 

وإذا كان للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت عليه» فقد قيده الشرع بالضرب غير 
المبرح أي غير الشديد. قال يك : « إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم آحذا تكرهونه. فان 
ات ی اليد 
فعلن فاضربوهن ضربا عير میرح ۱ 

وأن یجتنب في الضرب» الوجه والمواضع المخوفة ؛ لأن المقصود تأديبها لا 
اتلافها" . 

المسألة الرابعة: القصاص فیما يحدث نتيجة الضرب: 

وادا ضرب الزوج زوجته في النشوز› فانه لا قصاص عليه › فيما ترتب على الضرب› 
ولو تجاوز فيه» اذا روز ولم يتعمد القطع أو الجرح 

وقد اله التحففية ناکت تایه واه 

# قال ابن حبیب المالکی : «وقد آجاز الله للرجال ضرب نساتهم عند النشوزء فاذا 
أصاب إحداهن من ضرب زوجها فقء عين › او کی س أو شجة لها عقل آنه لعقل 
ذلك ضامن الا آنه لا تصاص»" . 

# وقال الماوردي : «ویجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه» فان تلفت من ضربه 
ضمن ديتها على عاقلته» الا أن يتعمد قتلها فیقاد ا 
(۱) المغتي 11/1 
(۲) الحدیث آخرجه مسلم في کتاب الحج» باب حجة النبي .۸٩۰/۲‏ 
(۳) انظر : المهذب ۰۷۱/۲ المغني ۰ مواهب الجليل د 
)٤(‏ رد المحتار ٤‏ /4. 

ة الحکام ۲۳۱/۲. 

(0) الاحکام السلطانية للماوردي ص۲۳۸ روضة الطالبین ۱۷/۱۰. 
(۷) الأحكام السلطانية لابي يعلى ص ۲۸۲. 
(۸) تبصرة الحکام ۰۲۳۱/۲ 
(9) الاحکام السلطانية له ص۲۳۸. 


الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


# وقال آبو يعلى : «وکذا الزوج إذا ضرب زوجته عند النشوز وتلفت فلا ضمان عليه. 
وقد سئل آحمد: هل بين المرأة وزوجها قصاص ؟ فقال: إذا كان في أدب يضربها 
فلا... وكذا نقل بكر بن محمد في الرجل يضرب امرأته فيكسر يدهاء أو رجلهاء أو 
يعقرها على وجه الأدب فلا قصاص علیه»". 

وإنما سقط القصاص لوجود الاذن في الأدب من حيث الجملة» ولأن الأثر حصل من 
اد فا اش ال ۱ 

القول الثاني: أن عليه القصاص . 

ذهب إليه ابن حزم “ 

فإنه قال : فان عصته حل له هجرانهاء ی بعيدة وضربها بما يؤلم» ولا يجرح. 
ولا يكسرء ولا یعفن» . . . . قال تعالى : لوأل ما هرک توظوشرک جرف في 
المضاجع و که ال 

وإنما أباح الله الضرب» ولم يبح الجراح» ولا کسر العظام» وتعفين اللحم. 

وقال تعالى : لوست تشک" فصح أنه إن اعتدى عليها بغير حق فالقصاص 


(1) 


العرجيح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله وهو قوة الشبهة . 


الجزء الثاني: تأديب الاب أو المعلم للصغار: 
وفيه مسألتان ۲ 


المسألة الأولى: كم الضرب في الأدب . 


(۱) الأحكام السلطانية له ص ۲۸۲. 
(۲) رد المحتار ۷۹/۶ 

(۳) المحلی ۰۲۳۸/۱۱ 

(4)هتوزة النناء» اه ۳۶ 

(0) سورة البقرة» آية ۱۹6. 


.778/1١١ المحلى‎ )5( 


(۱۰۰) الفصل الأول : شروط وجوب القصاص 


المسألة الثانیة: القصاص فیما یحدث نتيجة ضرب الأدب . 

المسألة الأولى: حکم الضرب في الأدب. 

اتفق أهل العلم على أن للمربي أبَا كان أو وصيّاء أو معلما أن يقوم من تحت يده» وأن 
له أن يضرب لذلك» على أن يراعى فى ضربه الحد الذي يحصل به الأدب» وأن لا يكون 
على المواضع E‏ 

المسألة الثانية: القصاص فيما يحدث نتيجة الضرب في الأدب: 

وقد اتفق أصحاب الأئمة الأربعة على أنه لا قصاص على المؤدب فيما ينتج عنه 
الضرب في الأدب» من قتل» أو قطع» أو جرح" . 

وإنما سقط القصاص عن المؤدب» لوجود الاذن في الجملة» ولأن الأثر حصل من 
مأذونء وغير مأذون» فلا قصاص للشبهة . 
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2 
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)۱( انظر : بدائع الصنائع ‘ov‏ رد المحتار 4/٤‏ تكملة البحر الرائق 9۳/۸ الشرح الکبیر وحاشية 
الدسوقي ۰۳۵۹/4 روضة الطالبین ۰۱۷۵/۱۰ مغني المحتاج ۰۱۹۹/6 الاحکام السلطانية لابي يعلى 
ص ۰۲۸۲ الروض المربع و-حاشية ابن قاسم عليه ۳/۷ 

() انظر : بدائع الصنائع ۷ رد المحتار ۰۷۹/۶ تبصرة الحکام 2۳/۲ الشرح الکبیر :2۳5 مغني 
المحتاج ۰۱۹۹/6 الأحكام السلطانية لابي يعلى ص ۰۲۸۲ الروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه ۷/ 
۳۵ 
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الفصل الثاني 
ما يجري فيه القصاص 
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ORY 
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وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: في إبانة الاطراف. 
المبحث الثاني: في الجراح. 
المبحث الثالث: في كسر العظام. 
المبحث الرابع: في إتلاف منابت الشعر. 
المبحث الخامس: في اللطمة واللكزة وضربة 
السوط ونحو ذلك. 
المبحث السادس: في إتلاف المنافع. 


وتوت بترو روم 
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الفصل الثاني : ما يجرى فيه التصاص 





المبحث الأول 
القصاص ف إبانة الأطراف 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في المباشرة. 
المطلب الثاني: في السراية. 


المطلب الأول: فْ المباشرة. 


وفيه خمسة عشر مسألة: 

المسألة الأولى: في العين. 

المسألة الثانية: في الأنف. 

المسألة الثالثة: في الأذن. 

المسألة الرابعة: في السن. 

المسألة الخامسة: في اللسان. 
المسألة السادسة: في الشفتين. 
المسألة السابعة: في الأجفان. 
المسألة الثامنة: في اليدين. 

المسألة التاسعة: في الرجلين. 
المسألة العاشرة: في الأصابع. 
المسألة الحادية عشرة: في الثديين. 
المسألة الثانية عشرة: في الذكر. 
المسألة الثالفة عشرة: في الأنثيين - الخصيتين. 
المسألة الرابعة عشرة: في الشفرين. 
المسألة الخامسة عشرة: في الأليتين. 


0 089 


المسألة الأولى: القصاص في العين: 

وفيها فرعان : 

الفرع الأول: في فقء العين . 

الفرع الثاني : في قلع العين . 

الفرع الأول: فقء العين: 

ولذلك خمس صور: 

الصورة الأولى: في صحيح العینین يفقأ عين مثله . 

الصورة الثانية: في الأعور يفقأ العين المقابلة لعينه السليمة من مثله . 

الصورة الثالثة: في الصحيح يفقأ عين الاعور . 

الصورة الرابعة: في الأعور يفقاً عيني سليم العينين. 

وقد اتفق أهل العلم على جريان القصاص في هذه الصور الأربع ". 
-١‏ لقوله تعالى: رمک یامه . 
؟- ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيها من غير حيف على الجاني”” . 

ثم تؤخذ عين الشاب» بعين الشيخ المريضة» وعين الكبير بعين الصغير» والاعمش 
ولا تؤخذ صحيحة بقائمة ؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه» ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة ؛ 
اغا 

الصورة الخامسة: الاعور يفقاً إحدى عيني سليم العينين : 

ولذلك حالان: 

الحال الاولی: آن تکون المفقوءة لا تقابل العین السليمة من الاعور . 

ففي هذه الحال لا قصاص فیها عند عامة أهل العلم» إلا عند من لا يشترط لجریان 


(۱) انظر : مراتب الاجماع ص۰۱۳۸ المغني ۰۵6۷/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۰۵/۵ 

(۲) سورة المائدة اية 6؟. 

(۳) المهذب ۰۱۷۹/۲ مغني المحتاج ۶ المغني ۱ الشرح الکبیر ۲۰۵/۵. 
(6) انظر : المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني 1۷/۱۱ ۵. 


الفصل الثاني : ما جرى فيه القتصاص 





القصاص الممائلة في الموضع"" 
الحال الثانية: إذا كانت المفقوءة تقابل السليمة من الأعور . 
وقد اختلف أهل العلم في القصاص منه على قولین : 
القول الأول: عدم مشروعية القصاص . 
ذهب لیه الحنابلة > وهو قول سعید بن المسیب وعطاء". 
وقد آوجب هؤلاء على الجاني الدية کاملة . 
الأدلة: 

۱- ما روي: SS‏ ل از 
فعلیه مثل دية عینیه»!*" ررك ایب ما یه تا جد الصاو اود يراب 
لعمر وعثمان مخالف في عصرهما" . 
ونوقش: بأن ما روي عنهما معارض بما روي عن علي في إيجاب القود ثم إن ما 
روي عنهما في إيجاب الدية کاملة» ولم يرد فيه ذكر سقوط القصاص . 

۴۲- ولأنه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان ذا 
مه 
القول الثاني: أن للمجني عليه القصاص . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ منهم الحنفية " والمالكية '» والشافعية" "» وهو 


(۱) انظر (ص1۳) من هذا البحت. 

(۲) المغتي ۰۹۰/۱۱ المبدع ۳۹۲/۸ غاية المنتهي ۰۲۸۵/۳ 

(۳) بداية المجتهد ۰۳۰۰/۲ تفسیر القرطبي ۰۱۹/۲ المغني 15 . 

)٤(‏ انظر: ص(۲۳۲) من هذا البحث. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في کتاب العقول» باب الاعور يصيب عين إنسان ۰۳۳۳/۹ وابن حزم في المحلی 
۲ وأخرجه عن عثمان البيهقي في السنن الکبری ۹6/۸. 

() المغني ۰۵۵۰/۱۱ المبدع ۳۹۲/۸. 

(۷) المغني 24١‏ تفسير القرطبي 5 »©ه بنذاية المجتهد ۳۰۱/۱ 

(A)‏ بدائع الصنائع اللا 

(9) بداية المجتهد ۰۳۰۵/۲ تفسير القرطبي ۰۱۹۶/۲ أحكام القرآن لابن العربي 1۲۹/۲. 

(۱۰) المهذت ۰۱۸۰/۲ 


قول مسروق » والشعبي وابن سیرین» والثوري» وت لر 
إلا آنهم اختلفوا في قدر الدية إذا عفا - فذهب مالك إلى أن له الدية كاملة» وقال 

ارو له إلا فلز 
الأدلة: 

.“ قوله تعالى: #وألميت يلين وهذا عام‎ -١ 

۲- ما روي عن علي ط44 أنه قال : « أقام الله تعالى القصاص في كتابه «والمينت يبلن 
وقد علم هذاء فعليه القصاص. فان الله تعالى لم يكن لينسى شيا . 

۳- القياس على الأقطع إذا قطع إحدى يدي سليم اليدين» فان القصاص يجري كذا 
و 
ونوقش من وجهین: 
الوجه الاول: عدم التسليم بالقصاص من الأقطع . 
الوجه الثاني: مع التسليم بالقصاص من الأقطع › فإن القياس لا يصح للفارق ؛ لأن يد 
الأقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهماء بخلاف عين الأعور» فان النفع 
الحاصل بالعينين حاصل بها. وكل حكم يتعلق بصحيح العينين» يثبت في الأعور 
مثله» ولهذا صح عتقه في الكفارة دون الأقطع”” . 

4- أنه لو سقط عنه القصاص ؛ لأن فيه إذهابًا لبصره كاملاء لوجب أن يقاد من عيني 
الصحيح معًا إذا جنى على عين آعور ؛ لأنه بضر ببصر. ولا قائل بذلك” . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 579/1» تفسير القرطبي ۰۱۹6/۲ بداية المجتهد ۰۳۰۵/۲ المغني /١١‏ 
00 . 

(۲) انظر: صس(۲۸۳) من هذا البحث . 

(۳) سورة المائدة» أية 40. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۹/۲ تفسیر القرطبي ۰۱۹4/٩‏ المغني ۵۰/۱۱. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰۳۳۳/۹ وابن حزم في المحلی ۰۱۳۹/۱۲ 

(5) المغني ۰۵۵۰/۱۱ وانظر : المحلی وقد ذکر القیاس من باب إلزام الخصم ۰۱۳۸/۱۲ 

(۷) المغني / 2 

(۸) المحلی ۰۱۳۸/۱۲ 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





ویمکن أن یناقش: بأن هذا منع منه الاجماع . 

الترجیسح: 

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور آهل العلم من مشروعية القصاص» لقوة 
ما بني عليه من استدلال» وآهمها ولا شك العمومات» وعدم المخصص. 


الفرع الثانی: قلع العین: 

اختلف أهل العلم في القصاص في قلع العین . 

القول الاول: وجوب القصاص . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية"''» والشافعية " والحنابلة". 
-١‏ لعموم قوله تعالى: مت يالمين» . 
؟- ولأنها تنتهي إلى مفصل» فجرى القصاص فيها کالید " . 

القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 

ذهب إليه فقهاء الحنفية"". 

# قال الجصاص : «وقوله تعالی : ارت بِالْمَيْنِ» معناه عند أصحابنا فى العين 
إذا ضربت فذهب ضوؤهاء وليس هو أن تقلع عينه» هذا عندهم لا قصاص ا 

+ وقال الكاساني: «ولا قصاص في العين إذا قورت»” . 

واحتجوا: بتعذر استيفاء القصاص ؛ لأنه لا يوقف على الحد الذي يجب قلعه منهاء 
فهو کمن قطع قطعة لحم من فخذ رجل› أو ذراعه أو قطع بعض فخذه فلا يجب 


.۳۰۵/۲ الكافي ۲ بداية المجتهد‎ )١( 

AAEM 

(۳) المغنى 1۷/۱۱ ۵. 

(4) المائدت آية 10 

(0) المهذب ۰۱۸۰/۲ المغني 1۷/۱۱ ۵. 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۰48۰/۲ البناية ۰۱۰/۱۰ بدائع الصنائع ۳۰۸/۷. 
(۷) أحكام القرآن له 4۰/۲ 4. 

(۸) بدائع الصنائع ۰۳۰۸/۷ 


الفصل الثانی : ما جرى فيه القصاص 
(۱۰۸] دعس ص 


اتیاهن فده 
الترجیسح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذکروه من أدلة . 
المسألة الثانیة: القصاص في الانف. 
وفیها تلانه فروع : 
الفرع الأول: القصاص في استتصال المارن. 
الفرع الثاني: القصاص في قطعه مع القصبة . 
الفرع الثالث: القصاص في قطع بعض المارن . 
الفرع الاول: استتصال المارن. 
آما إذا استوصل مارن"" الأنف. فلا خلاف بين أهل العلم في مشروعية 
القصاص "۳ . 
١‏ - لقوله تعالی : رالات بالانف>6 ۳. 
۳- ولأنه ينتهي إلى مفصل ". 
ويؤخذ الکبیر بالصغیر» والاقنی بالأفطس» وأنف الاشم بأنف الأخشم الذي لا 
يشم ؛ لأن ذلك لعلة في الدماغء والأنف صحیح". 
الفرع الثاني: القصاص في قطعه مع القصبة: 
وقد اختلف أهل العلم في جريان القصاص . 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۰46۰/۲ البناية والهداية ۰1۰/۱۰ بدائع الصنائع ۰۳۰۸/۷ 

As PONE لان مق‎ EDO) 

(۳) انظر : مراتب الاجماع ص۱۳۸ والمغني ۵۳/۱۱. 

(6) سورة المائدت اية 4۵. 

(5) الهداية /۱۲۵ البناية ۰۵۹/۱۰ القوانين الفقهية ص۳1۹ الكافي ۰۳۸۸/۲ المهذب ۰۱۸۰/۲ مغني 
المحتاج ۰۲۷/6 روضة الطالبین ۰۱۸۲/۹ المغني ۰۹6۳/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۰ 

(7) المهذب ۰۱۸۰/۲ المغني ۰۵۳/۱۱ ۵. 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





القول الاول: مشروعية القتصاص» فيستأصل مع القصبة . 
ذهب الیه مالك" . 
واحتج بما يلي: 
اك العمومات + ومنها: قوله تعالی : رالات اه 
۲- ولانه یمن فيه تلف ااجاني ". 
القول الثاني: أن القصاص يجب في المارن دون القصبة. 
ذهب إليه الشافعية » والحنابلة في أحد الوجهين“ 
أما منع القصاص في القصية› فلأنه لا یمن فيها الحیف. إذ أن فيها كسر عظم. 
وأما جواز القصاص في المارن : فلأنه ينتهى إلى مفصل » وقد تمكن من استيفاء بعض 
حر مر ی ای میت 
القول الثالث: عدم مشروعية القصاص في الجمیع . 
ذهب إليه الحنفية "۰ والحنابلة في الوجه الثاني . 
١-لماروي‏ أن رجلا ضرب آخر على ساعده بالسیف. فقطعها من غير مفصل » فاستعدى 
عليه بالنبي ی فأمر له بالدية» فقال : إني أريد القصاص. قال : «خذ الدية بارك الله لك 
فیها» . 


(۱) القوانين الفقهية ص۰۳۹ الكافي ۰۳۸۸/۲ المنتقى ۰۸۸/۷ ۸ ۱۲. 

(؟):شؤرة الماكدة 4 آنه :39 

(۳) الكافي ۲ المنتقى ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ القوانين الفقهية ص ۰۳۲۱۹ 

(4) المهذب ۰۱۸۰/۲ روضة الطالبين 9/ ۱۸۲. 

(۵) الإنصاف ۰۱۷/۱۰ المبدع 2708/4 المغني ۵44/۱۱. 

() المبدع ۰/۸ 

(۷) بدائع الصنائم ۰۳۰۸/۷ الهداية ۰۱۲۷/6 العناية ۰۲۳۶/۱۰ البناية ۵۹/۱۰. 

(۸) الانصاف ۰۱۷/۱۰ المبدع ۳۰۸/۸ المغني ۵44/۱۱. 

(9) الحدیث أخرجه ابن ماجه في الدیات» باب ما لا قود فيه ۰۸۸۲/۲ والبيهقي ۰1۵9/۸ قال البوصيري : 
واسناده فيه دهشم بن قران اليمانيی» ضعفه بو درد والنسائي» وابن عدي» والعجلي» والدارقطني . 
(مصباح الزجاجة ۱۲۳/۳) . 
وفي إسناده : نمران بن جارية» وهو مجهول . ( انظر: إرواء الغلیل ۲۹۵/۷ ) . 








[۱۱۰ الفصل الثاني : ما يجرى فيه القتصاص 


والشاهد : منع النبي َة الرجل من القود» وهو في کسر عظم» يليه مفصل ‏ ولو جاز 


1- ولأنه يضع الحديدة في غير الموضع الذي وضعها الجاني”" 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لما ذكروه من العمومات مع عدم المخصص ؛ ولأن 
القصاص يمكن مع عدم الخوف على الجاني . 


الفرع الثالث: القصاص في قطع بعض المارن: 
القول الأول: آنه يجري القصاص . 


ر (1) يدا 


ذهب إليه المالكية” ٣‏ والشافعية في الاصح والحنابلة 
۴ 5 . ( 
لانه یمکن تقدیر المقطوع ولیس فيه کسر عظم فيجري القصاص فی بل 
فیقدر بالاأجزاء» فیوخذ النصف بالنصف. والثلث بالثلث» وعلی حساب لك ولا 
یو خذ بالمساحة لا يفضي إلى قطع جمیع أنف الجاني لصغره ببعض آنف المجني 
عليه کیره 
ولا سر بای ويؤخذ الحاجر بالحاجد ؛ لأنه يمكن القصاص فيه 0 
ذهب إليه الحنفية ٠‏ والشافعية في مقابل الأ“ 


.۳۰۸/۷ المبدع‎ )١( 

(۲) المغني 1/۱۱ ۵. 

(۳) الكافي ۰۳۸۸/۲ المنتقی ۰۱۲۸/۸۸/۷ 

(1) المهذب ۰۱۸۰/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۳/۹ مغني المحتاج ۰۲۷/4 

۰۲/4 المغني ۰۵1/۱۱ الانصاف ۰۲۵/۱۰ الکافی‎ )٥( 

(5) المغني ۲۱ ۰1۶ ۱ 

(۷) المهذب ۰۱۸۰/۲ روضة الطالبين ۰۱۸۳/۹ المغني ۰۵1/۱۱ الشرح الكبير 5/0 .7١‏ 
(۸) بدائم الصنائع ۳۹/۷ 

(9) مغني المحتاج ۶ روضة الطالبین ۰۷۱۳/٩‏ 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





قالوا رن ماه ال ۰ 

ونوقش: بأن هذا غير مسلّم . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لما ذكروه من استدلال. 


المسألة الثالثة: القصاص في الأذن: 

وفيها فرعان : 

الفرع الأول: استتصال الأذن. 

الفرع الثاني: قطع بعض الاذن . 

الفرع الأول: استئصال الأذن: 

وفيه جانبان : 

الجانب الأول: الأذن السليمة: 

أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالاذن"» وذلك : 
-١‏ لقوله تعالى: رالات لاني" . 
۲- ولأنها تنتهي إلى حد فاصل» فأشبهت اليد . 

وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة» وتوخذ أذن السميع بأذن الاصم وأذن الأصم بأذن 
السميع ؛ لأنهما متساويتين في السلامة من النقص» وعدم السمع نقص في غيره. 

ويؤخذ الصحيح منها بالمنقوب. والمثقوب بالصحيح ؛ لأن الثقب ليس بنقص 
وانما تثقب في العادة للقرط » والتزين به. 

۳ ای‎ NOES, 


(۱) بدائع الصنائع ۰۳۰۸/۷ 

(۲) انظر : المغني 1۲/۱۱ ۵. 

(۳) سورة المائدت آي 1۵. 

(4) الهداية ۰۱3۵/۶ المهذب ۰۱۸۰/۲ مغني المحتاج ۰۲۷/4 المغني ۵۰۲/۱۱. 

(۵) أي اليابسة . يقال: استحشفت الأذن, إذا بيست . المصباح المنير ١ 4/١‏ ۰۲ النظم المستعذب في غريب المهذب ۲/ i‏ 
(5) المهذب ۰۱۸۰/۲ المغتي ۲/۱۱ ۵. 


الفصل الثانى : ما جری فيه التصاص 
(۱۱۲] 1 


الجانب الثاني : الأذن المستحشفة: 

وقد اختلف أهل العلم في القصاص في قطعها على قولين : 

القول الأول: أنه لا قصاص . 

ذهب إليه الشافعية في قول والحنابلة في أحد الوجهين”” . 

لأنها ناقصة معيبة» فلم تؤخذ بها الصحيحة» كاليد الشلاء» وسائر الأعضاء" . 

القول الثاني : أن له القصاص . 

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني والحنابلة في الوجه الثاني . 

لأن المقصود منها جمع الصوت» وحفظ محل السمع؛ والجمال» وهذا يحصل بها 
كحصوله بالصحيحة» بخلاف سائر الأعضاء” . 

الترجيح: 

والراجح هو الأول» لقوة ما ذكروه؛ اضف إليه أنها تتاکل مع الوقت وتسهل إبانتها 
فلا مساواة» فلا قصاص إذا. 


الفرع الثانى: قطع بعض الاذن: 

ولأهل العلم في جریان القصاص قولان : 

القول الأول: أنه يجري القصاص . 

ذهب إليه المالكية "۳" والشافعية” » والحنابلة "۰ وهو قول الحنفية» إن كان ذلك من 


(۱) المهذب ۰۱۸۰/۲ حلية العلماء ۰۷4/۷ روضة الطالبين /٩‏ ۰۱۹۰ 

(۲) المغتي ۰۵۲/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۲۰۵. 

(۳) المهذب ۰۱۸۰/۲ المغني ۱ ۰۲ 

(6) انظر : المراجع السابقة في قولهم الأول . 

() انظر: المراجم السابقة في الوجه الأول . 

(5) المهذب ۰۱۸۰/۲ المغتي ۲/۱۱ ۵. 

(۷) انظر: مواهب الجلیل ۰۲4۱/۲ الكافي ۰۳۸۸/۲ 

(۸) روضة الطالبین ۰۱۸۲/۹ مغني المحتاج ۰۲۷/4 حلية العلماء ۰1۷۰/۷ المهذب ۰۱۸۰/۲ 
)٩(‏ الانصاف ۰۲۵/۱۰ الكافي ۰۲۸/4 المغني 1۲/۱۱ ۵. 


الفمصا الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





(WD. 


احتج ابن قدامة لهذا: بأنه يمكن تقدير المقطوع» وليس فيه كسر عظم» فجرى 
القتصاص في بعضها کالذکر". 
واحتج الكاساني للحنفية» بإمكان المماثلة إذا كانت تنتهي إلى حد ". 


فعلی a‏ فیخذ النصف بالتصف. بو للك بالثلت» وعلی 


2 2 
حساب ذلا ۰ 


القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 

ذهب إليه بعض الشافعية”” » وهو قول الحنفية» إذا لم يكن للمقطوع حد یعرف" . 

لأنه لا ينتهي إلى حدء فلا يمكن رعاية الممائلة ". 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول» لا فرق بين ما پنتهي إلى حدء أو لا ؛ لعمومات 
النصوص» ولإمكان التقدير بالأجزاء» فالنصف بالنصف» والربع بالربع وهكذا . 

المسألة الرابعة: القصاص في السن: 

وفيها فرعان : 

الفرع الأول: قلع السن . 

الفرع الثانيی: کسر السن . 


الفر ع الأول: قلع السن: 
آما إذا كانت الجناية بقلم السن» فلا خلاف بين أهل العلم في مشروعية القصاص” . 


۳۷ بدائم الصنائع‎ )١( 

(۲) المغني ۲/۱۱ ۵. 

(۳) بدائم الصنائع ۷" 

(6) المهذب ۰۱۸۰/۲ المغني ۲/۱۱ ۵. 

(۵) حلية العلماء ۰1۷7/۷ روضة الطالبین 4/ ۰۱۸۳ 

(5) بدائع الصنائع ۳۰۸/۷. 

(۷) بدائع الصنائع ۳۰۸/۷ المغني ۵۵۳/۱۱. 

(۸) انظر: مراتب الاجماع ص۰۱۳۸ المغتي 005 فتح الباري ۰۱۸۸/۱۲ 


۳ الفصل الثانی : ما جری فيه القصاص 
9( 1 


الفرع الثاني: كسر بعض السن. 

آما إذا كانت الجناية بکسر بعض السن» فقد اختلف أهل العلم في جریان القصاص 
على قولین : 

القول الأول: أنه يجري فيها القصاص . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم "* وبه فطع بعض الشافعية إذا آمکن . 
-١‏ لأن الربيّع كسرت سن الجارية» فأمر النبي اة بالقود ". 
؟- ولأن ما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه إذا أمكن كالأذن'” . 

القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 

ذهب إليه الشافعية في المذهب” . 

واحتجوا: بعدم إمكان الممائلة". 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ إذ يمكن رعاية المماثلة بالمبرد» ونحوه» خاصة في 
وقتنا هذا ؛ إذا يوجد من الالات ما لا يحيد عن الواجب. 

الترجيح: 

والراجح : هو القول الأول ؛ لقوة آدلته» خاصة الحديث» فهو نص في الموضوع. 

المسألة الخامست: القصاص في اللسان: 

وفيه فرعان : 

الفرع الأول: استتصال اللسان: 

وفیه جانبان: 


۰۳۹۰/۲ بدائم الصنائم ۷ البناية ۰5۲/۱۰ تكملة فتح القدير ۰۲۳۵/۱۰ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
۰۲۱۸/۵ المغتي ۰۵1/۱۱ الشرح الکبیر‎ 

(۲) روضة الطالبین ۰۱۹۸/۹ المهذب ۰۱۸۱/۲ مغني المحتاج ۳۵/4 

(۳) سبق تخريجه ص ۲۵. 

(4) المغني ۰۵۵۵/۱۱ الشرح الكبير ۰۲۱۸/۵ 

(5) روضة الطالبین ۰۱۹۸/٩‏ مغني المحتاج ۳۹/۶ 

(0) المصدر السابق . 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 3B‏ 
الجانب الأول: قطع لسان الناطق: 
وفيه فقرتان: 
الفقرة الأولى: إذا كان الجانی ناطا. 
الفقرة الثانية: إذا كان الجاني آخرس . 


الفقرة الأولى: إذا كان الجاني ناطقًا: 
إذا جنى صاحب اللسان السليم على مثله بقطع لسانه» فهل يجرى القصاصء أو لا ؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 
القول الأول: مشروعية القصاص . 
ذهب إليه المالكية"'' » والشافعية "" والحنابلة ٠‏ وأبو يوسف من الحنفية”” . 
واستدلوا بما يلي: 
-١‏ قوله تعالی : الجر قِصاصٌ ۳6 . 
؟- ولأن له حدًا ينتهي إليهء فاقتص منه کالعین". 
۴- ولأنه تمکن فيه الممائلة . 
القول الثاني: عدم مشروعية القصاص. ۱ 
ذهب إليه الحنفية "۰ وهو قول آشهب من أصحاب مالك" . 
- استدل الحنفية: 
بأن اللسان ینقبض وینبسط فلا یمکن استیفاء القصاص فيه بصفة المماثلة" . 
)١(‏ المدونة ۰۳۱۱/۲ القوانین الفقهية /۰۳۱۹ المنتقی ۸۸/۷. 
(۲) المهذب ۰۱۸۱/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۲/۹ مغني المحتاج 4 حلية العلماء ۷/ ۷0۷. 
(۲) المغتي ۰۵۰۱/۱۱ الكافي ۰۲۱/6 الانصاف ۰۲۱/۱۰ المبدع ۰۳۱/۸ ۳۱۸. 
)٤(‏ الهداية ۰۱۲۷/۶ بدائع ١‏ لصنائع ۷ العناية ۰۲۳۹/۱۰ البناية ۰1۸/۱۰ 
(0) سورة المائدة؛ أية 50. 


() بدائع الصنائع ۷ المهذب ۰۱۸۱/۲ المغنى .00757/١١‏ 
(۷) الهداية ۰۱۳۷/۶ بدائع الصنائع ۳۰۸/۷ العناية ۰۲۳۹/۱۰ البناية 1۸/۱۰ 


(۸) المنتقى ۰۸۸/۷ 
(9) بدائع الصنائع ۷ الهداية ۰۱۱۷/۶ العناية ۰۲۳۹/۱۰ البناية ۱۰/ 1۸. 


الفصل الثاني : مایجزی فيه القصاص 





ونوقش: بأن هذا لا يؤثر ؛ لأن القصاص في استتصاله. فيؤخذ من أصلهء وهذا فيه 
تمائل . 

- واستدل أشهب: بإجماع أهل العلم على عدم القود في المخوف» قال: واللسان 
عندي من المخوف"". 

ويمكن أن يناقش : بعدم التسليم بأنه مخوف» ثم ما حصل من تقدم في فن الجراحة 
والتخدير» وتوفر العقاقير المانعة لمسببات السراية» كاف للقول بزوال الخوف. 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة أدلتهم . 


الفقرة الثانية: إذا كان الجاني أخرس: 

فقد ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أن له القود + لأنه بعض حقه . 

وذهب المالكية إلى عدم مشروعية القود» إلا إذا كان له فيه منفعة» كما هو الحال في 
أمثاله عندهم» من اليد الشلای والعين العمياء" . 

ووجهه: أن لسان الأخرس كاليد الشلای وهذه تقطع في السرقة إذا كان فيها نفع › 
فكذلك لسان الأخرس يقاد منه إذا كان فيه نفع . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لأن الناقص بعض حق المجني عليه؛ وقد رضي به 
فيمكن منه» كالدائن يرضى بأخذ بعض دينه . 


الجانب الثاني: القصاص في قطع لسان الأخرس: 
وفیه فقرتان : 
الفقرة الأولى: إذا كان الجانی مثله . 


() المنتقی ۰۸۸/۷ 

(۲) المهذب ۰۱۸۱/۲ مغني المحتاج ۰۳۰/6 المغني ۵۵۱/۱۱. 
(۳) الشرح الکبیر ۰۲۰۲/۶ مواهب الجلیل ۰۲۱/۲ 

.۲ 1/7 مواهب الجلیل‎ )٤( 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





الفقرة الثانية: إذا كان الجانى ناطقًا . 

الفقرة الأو لى: إذا كان الجاني مثله: 

آما إذا كان الجانی غير خرس فالكلام فيه كالكلام في مسألة جناية الناطق على لسان 
الناطق» خلائُا» واستدلالا» وترجیحا. 


الفقرة الثانیة: إذا كان الجاني غير أخرس: 
فقد اختلف أهل العلم في إجراء القصاص على قولین : 
لا EO‏ ا وا 
9 ۱ 2 1 ۰ ۰ 8 وج ره 
قالوا: لعدم المماثلة ؛ لأن لسان الناطق أفضل . 
القول الثاني: مشروعية القصاص . 
ذهب إليه الظاهرية" '» وهو وجه في مذهب الحنابلة" . 
و احتجوا بالعمومات ومنها: 
۱- قوله تعالی : «والَجرُوم فاص ی“ . 
۲- وقوله تعالی : ولیت ماص که" . 
الترجیح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذکروه من عدم الممائلة» ولا شك أن لسان 
الأخرس لا يساوي الناطق فلا قصاص. 


۰۱۷۷ /4 بدائع الصنائع ۰۳۲۳/۷ الهداية‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ۰4۰/۷ شرح الخرشي ۰۱۱/۸ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي /٤‏ ۲۷۷. 
(۳) المهذب ۰۱۸۱/۲ مغني المحتاج | ۳۵. 

() المغني ۱ المبدع ۰۳۱/۸ الكافي ۰۲۱/6 الانصاف ۰۲۱/۱۰ 

(0) شرح الخرشي ۰۱5/۸ المهذب ۰۱۸۱/۲ المغني ۰۵۵۱/۱۱ المبدع ۰۳۱۶/۸ 

(7) المحلی ۰۱۸۰/۱۲ 

(۷) الانصاف ۰۲۲/۱۰ الفروع ۰11۷/۵ 

(۸) سورة المائدة» اية 0. 

.۱۹۶ سورة البقرت اية‎ )٩( 





O)‏ الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 


الفرع الثانى: في قطع بعض اللسان: 

اختلف أهل العلم في اللسان يقطع بعضه» هل فيه القود أم لا؟ على قولین : 

القول الأول: أنه يجرى فيه القصاص . 

ذهب إليه المالكية'''» والشافعية في المذهب "۰ وهو قول الحنابلة ". 
-١‏ للآية وهي قوله تعالى : لجرو تماص ي . 
؟- ولأنه أمكن القصاص في جمیعه. فأمكن في بعضه کالسن ". 

القول الثاني: عدم مشروعية القود. 

ذهب إليه الحنفية ""» وبعض الشافعية" . 

لعدم إمكان المماثلة» ولا يؤمن أن يجاوز القدر المستحق". 

ونوقش: بأن هذا غير مسلمء ثم أنتم تمنعونه ولو اقتصر على بعض حقه» كما لو 
رضي من قطع منه النصف بأخذ الربع . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بنی علیه من استدلال. 

فعلی القود بالقود. یقدر المأخوذ بالاجزاء. ويؤخذ منه بالحساب» فالتصف 
بالتصف. والثلث بالثلت» وهکذا". 


(۱) الشرح الکبیر؛/۰۲۵۲ القوانین الفقهية ص ۰۳۰۹ الكافي ۰۳۸۹/۲ ۳۹۰. 
(۲) المهذب ۰۱۸۱/۲ روضة الطالبین /٩‏ ۰۱۸۲ 

(۳) المغني 2۰۰۱ المبدع ۰۳۱۸/۸ 

(6) سورة المائدة» أية 4۵. 

(5) المهذب ۰۱۸۱/۲ المغني ۰۵۵۱/۱۱ المبدع ۰۳۱۸/۸ 

(7) بدائع الصنائع ۰۳۰۸/۷ 

(۷) المهذب ۰۱۸۱/۲ حلية العلماء ۰۷۰/۷ روضة الطالبین /٩‏ ۰۱۸۳ 

(۸) بدائع الصنائع ۰۳۰۸/۷ المهذب ۰۱۸۱/۲ 

() المغني ۱« 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص [۱۱۹ 


المسألة السادسة: القصاص في الشفتین"" 
وفيها فرعان 
الفرع الأول: استتصال الشفة . 
الفرع الثاني: قطع بعض الشفة . 
الفرع الأول: استتصال الشفة: 
اختلف أهل العلم في القصاص في استئصال الشفة على قولین : 
القول الأول: أن فيها القصاص . 
قشب له لاقي "درو نوا لكيه لیلد راک لافس 
واحتجوا بما يلي: 
-١‏ قوله تعالى : لجرو قِصَاصٌ ی" . 
۲- ولان له حدا ينتهي ال ویمکن القتصاص منه» فوجب الد" 
القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 
ذهب [لیه بعض الشافعیة۳. .۰ 
و احتجوا: أنه قطع لحم لا يتتهي إلى عم فلم يجب فيه القصاص کالباضعت 
وا تشه 
ونوقش: بأن هذا غير مسلم بل لها حد تنتهي إليه . 


و 


(۱) وهما ما بين جلد الذقن والخدين علواء وسفلا. (المهذب ۱۸۱/۲ المغني ٠١٦/١١‏ ). 
(۲) الهداية ۰۱۱۷/۶ البناية ۰۷۰/۱۰ بدائع الصنائع ۷/ ۳۰۸. 

(۳) القوانین الفقهية ص۰۳1۹ المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ مواهب الجلیل 11/1 ۲. 

(4) المغني ۲۱ الكافي 257/4 المبدع ۸ الشرح الکبیر ۵/ ۲۰۷. 

(۵) حلية العلماء ۰1۷۵/۷ المهذب ۰۱۸۱/۲ 

(5) سورة المائدة» آية 4۵. 

(۷) المهذب ۰۱۸۱/۲ المغني ۵۵1/۱۱ مغني المحتاج /٤‏ ۲۷. 

(۸) المهذب ۰۱۸۱/۲ حلية العلماء ۷/ 1۷۵. 

AT) 


KE‏ الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 


الترجيح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لما ذکروه من استدلال . 


الفرع الثاني: إذا كانت الجناية بقطع بعض الشفة: 

وقد اختلف في ذلك أيضا على قولين : 

القول الأول: أن فيه القصاص . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية”''» والشافعية "" والحنابلة”". 

لأن ما أمكن القصاص في جمیعه» أمكن في بعضه. 

القول الثاني: عدم جواز القصاص . 

ذهب إليه الحتفية ". 

احتج الحنفية : بأنه لا يمكن استيفاء المثل تمامًا من غير حيف 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ لأنه يمكن» خاصة إذا رضي المجني عليه باستیفاء بعض 
حقه . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول؛ لقوة آدلته. وضعف دليل القول الثاني . 

وعلى قول الشافعية والحنابلة» فإنه يؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضریر» وجفن 
الضرير بكل واحد منهما. 

لأنهما تساويا في السلامة من النقص» وعدم البصر نقص في غيره» لا يمنع أخذ 
آحدهما بالآخرء كالأذن إذا عدم السمع منها. 


(0) 


۰۱۲۸ ۰۸۸/۷ مواهب الجلیل ۰۲7/7 المنتقی‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین /٩‏ ۱۸۳. 

(۳) الانصاف ۵/۱۰ ۲. 

() بدائع الصنائع A/V‏ 5 
(0) المرجع السابق . 

(5) المهذب ۰۱۸۰/۲ المغني ۰۵۰۲/۱۱ الشرح الكبير ۵/ ۲۰۷. 


الفصل الثاني : ما جری فيه التصاص 





المسألة الثامنة: القصاص في الیدین: 
وفيه فرعان : 

الفرع الاول: إذا كان القطع من مفصل " 
الفرع الثاني: إذا كان القطع من غير مفصل . 


الفرع الأول: إذا كان القطع من مفصل: 

وفيه جانبان : 

الجانب الأول: القصاص من موضع القطع . 

الجانب الثاني: إذا آراد المجني عليه أن یقتص من أول مفصل ويأخذ حكومه للباقي . 


لجانب الأول: القصاص من موضع القطع: 

آما إذا كان القطع من مفصل كما لو قطعها من مفصل الکف. أو المرفق فلا خلاف 
بين آهل العلم في أن للمجني عليه أن یقتص من الجاني من موضع القطع . 

. والدلیل على ذلك ما يلي : 
١‏ - أن الله أوجب القصاص في العین» والآنف» والأذن» والسن» فکان هذا إيجابًا 

للقصاص في اليد والرجل بطريق الأولى . 

# قال الكاساني : «لأنه لا ينتفع بالمذكور من السمع والبصرء والسن إلا صاحبی 
ويجوز أن ينتفع باليد والرجل غير صاحبهماء فكان الإيجاب في العضو المنتفع به في حقه 
على الخصوص إيجابًا فيما هو منتفع به في حقه وحق غيره من طريق الأولى . . . كما في 


(۱) المفصل موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين» وقد يكون ذلك بمجاورة محضت وقد يكون مع 
دخول عضو في عضو کالمرفق» الرکبف فمن المفاصل : الأنامل والکوع والمرفق» ومفصل القدم 
وألركية . ( روضة الطالبین ١81/9‏ ). 

(۲) بدائع الصنائع ۷ الهداية ۰۱۰/۶ اليناية ۰۵۸/۱۰ مختصر الطحاوي ص۲۳۷ العناية /٠١‏ 
۳ التاج والاکلیل ۰۲4۹/۲ القوانین الفقهية ص۳۹۹ المهذب ۰۱۸۱/۲ مغني المحتاج ۰۲۷/4 
المغنی ۰۵۳۸/۱۱ الشرح الكبير ۰۲۰۸/۵ الانصاف ۰۱۷/۱۰ المبدع ۸ الکافی ؛/ ۲۷. 


الفصل الثانى : ما يجرى فيه القتصاص 
bs‏ 


التأفيف مع الضرب»۳" 
؟- قوله تعالی : «والَجروح فصاص ی" . 
- ولأن لها مفصلاً فیمکن القصاص فیها من غير حیف» فوجب فیها القصاص "۳" 
وقد استثنی أهل العلم من ذلك ما إذا كانت الجناية بخلع اليد من المنكب» فقالوا: 
يشترط للقصاص عدم خوف الجائفة» ویرجم في ذلك إلى قول اثنين من آهل الخبرة“ . 
ثم لا فرق في وجوب القصاص بين يد الأقطع ويد السلیم "۰ وقد قال الحنابلة» وهم 
ممن منع القصاص في عين الاعور : «ٍن يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش» 
ولذا يجزى عتقه في الکفارت بخلاف عين الأعورء فإنها تقوم مقام عينيه جمیعا»". 
الجانب الثاني: إذا أراد أن يقتص من أول مفصل: 
إذا قطعت اليد من المنكب» أو المرفق» فأراد المجني عليه أن يقتص من الكوع 
ويأخذ حكومة للباقي» فهل له ذلك ؟ 
اختلف فيه أهل العلم على قولين: 
القول الأول: أنه ليس له ذلك ولو رضي المجنی عليه . 
ذهب إليه أكثر آهل العلم من المالكية" و مایت فالعا . 
لائه كه استیفاء ا ا دبای ل یت فلا جور آن یأخذ 


۱۰ 
القصاص في غيره 5 


(۱) بدائع الصنائع ”//791. 

(۲) سورة المائدة» آية 4۵. 

(۳) المهذب ۰۱۸۱/۲ الكافي ۰۲۷/۶ المغتی ۳۷/۱۱. 

N انظر : المهذب ۰۱۸۱/۲ نكن المحتاج ۰۲۷/۶ المغني‎ )٤( 
.۵۵۲/۱۱ انظر : التاج والاکلیل ۰۲۹۹/۲ المغني‎ )5( 

() المغتي ۵۵۲/۱۱. 

(۷) التاج والاکلیل ۰۲۹/۲ 

(۸) المهذب ۰۱۸۱/۲ 

() المغني ۰۵۳۸/۱۱ الشرح الکبیر ۸٩/۵‏ ۲. 

(۱۰) المهذب ۰۱۸۱/۲ المغني ۵۳۸/۱۱. 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





القول الثاني: أنه له ذلك . 
ذهب إليه بعض المالكية. 
واحتجوا بما يلي : 
-١‏ الإجماع على وجوب ارتكاب أخف الضررين . 
۲- أنه يجوز لمن أصيبت يده بآكلة أن يقطع يده من أول مفصل إذا خاف على باقيها فكذا 
ا 
الترجيح: 
والذي يترجح عندي - والله أعلم - هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال 
خاصة إذا رضي المجني عليه ؛ لأن ذلك يعد عفوًا في الباقي إلى الدية» وذلك جائز» بل 


ت 1 


الفرع الثاني: إذا كان القطع من غير مفصل: 
وفيه جانبان : ۱ 
الجانب الأول: في القصاص من موضع القطع . 
الجانب الثاني: فى القصاص من أول مفصل . 
الجانب الأول: القصاص من موضع القطع. 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 
القول الأول: أن له القصاص . 
ات لاف وان هی ۳ 

واحتجوا بما يلي: 

-١‏ العمومات ومنها قول الله تعالی: امن اعد عي اندو َيه بمثل ما 


۰ (۱) التاج والاکلیل ۰۲۹/۲ ۱ 

(؟) الكافي ۰۳۹۰/۲ القوانین الفقهية ص۳۹۹ المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ مواهب الجلیل ۰۲۷/۲ بداية 
المجتهد ۰۳۰۰/۲ ۰۳۱۸ تفسير القرطبي ۰۲۰۲/۲ 

(۳) تفسير القرطبي ۰۲۰۲/۲ 


(۱۲4] الفصل الثاني : ما يجرى فيه القتصاص 


دی که . 
وقوله تعالی: رن انز تایب بو ما شرونشر ت۳۳ 

؟- ولأنه تمکن فيه الممائلة» ولا يخاف معه من هلاك الجانی» فوجب فيه القود" . 
القول الثاني: عدم جواز القصاص. 
ذهب إليه جمهور آهل العلم من الحنفية " والشافعية "۰ والحنابلة" . 

› لما روي أن رجلا ضرب رجلا بالسیف على ساعده» فقطعها من غير مفصل‎ -١ 
: فاستعدی عليه النبي اء فأمر له بالدية» فقال : يا رسول الله أريد القصاص » قال له‎ 
«خذ الدية بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالقصاص".‎ 
. ونوقش: بأن الحديث ضعيف» فلا يصلح للاحتجاج”‎ 

۲- ولأنه لا تمكن فيه المماثلة» ولا يؤمن فيه أن يستوفي أكثر من الحق". 
ونوقش: بأن المماثلة ممكنة خاصة مع تقدم الجراحة في هذا الوقت» ثم إنكم تمنعون 
ولو رضي المجني عليه ببعض حقه» كما لو رضي من قطع نصف ساعده» بأخذ ثلث 
شا غ الجاني . 


(۱) سورة البقری آية ۰۱1۹۶ 

(۲) سورة النحل» آية ۰.۱۲۲ 

(۳) المنتقی ۷/ ۸۸. 

(4) الهداية ٠٠٠/٤‏ البناية ۰۵۸/۱۰ تكملة البحر الرائق ۰۳۹۵/۸ رد المحتار ۵۵۰/5 بدائع الصنائم ۷/ 
۳۹۸ 

(۵) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۱/۹ ۱۸۵. 

(5) الكافي ۰۲۷/4 المبدع ۳۰۸/۸. 

(۷) آخرجه ابن ماجه في کتاب الدیات» باب ما لا قود فيه ۰۸۸۰/۲ والبيهقي ۸/ 1۵. 
قال في الزوائد: في إسناده دهشم بن قران» ضعفه أبو داود» والنسائي: والعجلي» والدارقطني . 
( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۱۲۳/۳ ). 

(۸) انظر تخريجه ص(9١1).‏ 

.۳۰۸/۸ المهذت ۰۱۸۱/۲ المغتي ۰۵۳۷/۱۱ المبدع‎ )٩( 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





الترجيح: 

والراجح هو القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال» ومن أهمها العمومات» مع 
عدم المخصص . 

الجانب الثاني: في القصاص من أول مفصل: 

إذا كان القطع من غير مفصل » كما لو قطع اليد من الساعد فهل يجوز للمجني عليه أن 
یقتص من مفصل الکوع أو كان القطع من العضد فأراد أن يقتص من المرفق ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الآول؟ آن ذلك لا یجوز. 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ والمالكية ٠‏ والحنابلة في أحد الوجهین ۳ . 

احتج الحنفية : بأن القصاص مبني على الممائلت ولا ممائلة هنا“ . 

واحتج المالکية : بأن الممائلة مع الامکان حق لله لا يجوز ترکها لقوله تعالی : 
رجي اص فکان ذلك ممنوعًا” . 

واحتج الحنابلة : بأنه يقتص من غير موضع الجناية» فلم يجز» كما لو كان القطع من 
المرفق» فأراد أن يقتص من الكوع” '. 

ونوقش: بالفارق ؛ لأن هذا أمكنه استيفاء حقه» فلم يجز له العدول إلى غيره” . 

القول الثاني: جواز ذلك . 

ذهب إليه الشافعية» والحنابلة في الوجه الثاني . 


(۱) الهداية ۰۱۲۵/۶ بدائم الصنائم ۷ رد المحتار ۰۵۵۱/7 تكملة البحر الرائق ۵/۸ ۳. 

(۲) الشرح الکپیر 4/ ۲۵۵. 

(*) المغني ۰۵۳۸/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۰۸/۵ المبدع ۰۳۰۸/۸ الإنصاف ۰۱۷/۱۰ 

(4) بدائم الصنائم ۷۷ TAA‏ 

(0) الشرح الکبیر ۰۲۵۵/6 ولما كان القصاص عندهم يجوز من الساعد» فليس له الانتقال مع الامکان . 
(5) المغتی ۰۵۳۷/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۰۸/۵ 

(۷) المغتي ۵۲۸/۱۱. 

(۸) المهذب ۰۱۸۲/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۵/٩‏ 

(9) المغنی ۰۵۳۸/۱۱ الشرح الكبير ۲۰۸/۵ المبدع ۸ الانصاف ۱۷/۱۰ . 





الفصل الثانی : ما مجری فيه التصاص 
i)‏ 1 


لأنه يأخذ دون حقه ؛ لعجزه عن استیفاء حقه فأشبه ما لو شجه هاشمه فاستوفی 


سبق أن رجحت أنه لا يشترط المفصل للقصاص› كما سبق أن رجحت أن للمجني 
عليه أن يقتص من أول مفصل › ولو كانت الجناية من مفصل » فيكون الراجح لدي هنا أن 
له أن يقطع من أول مفصل» كما أن له أن يقتص من محل الجناية» إلا أنه في الأخيرة 
أفضل ؛ لأن فيه تنازلاً عن القصاص» في الجزء المتروك وذلك أفضل . والله أعلم . 

المسألة التاسعة: القصاص في الرجلين: 

ما قيل في القصاص في اليدين خلافاء واتفاقاء يقال مثله في الرجلين» فالساق 
كالذراع» والفخذ کالعضد. والورك كعظم الکتف. والقدم کالکف". 


المسالة العاشرة: القصاص في أصابع اليدين والرجلين: 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول: إذا كان القطع من مفصل . 
الفرع الغاني: إذا كان القطع من غير مفصل . 
الفرع الأول: إذا كان القطع من مفصل: 
إذا كانت الجناية بقطع بعض الأصبع» وكان القطع من مفصل فلا خلاف بين أهل 
العلم في مشروعية القصاص من موضع القطع . 
-١‏ لعموم الآية وهي قوله تعالى: جر فصا . 
- ولأنه يمكن الاستبقاء من غير حیف"* . 


.۵۳٩ ۰۵۳۸/۱۱ المغني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ۰۲۹۸/۷ التاج والاکلیل ۰۲4۹/۲ المهذب ۰۱۸۲/۲ المغني ۵۳۹/۱۱. 

(۳) انظر : بدائع الصنائم ۰۲۹۷/۷ مختصر الطحاوي ص۰۲۳ الكافي لابن عبد البر ۳۹۰/۲ المهذب ۲/ 
۰ روضه الطالبین ۰۱۸۱/۹ ۰۱۸۲ المغنی ۰۵۳۷/۱۱ الکافی /٤‏ ۲۷. 

۱ ۱ .80 سورة المائدت آية‎ )٤( 

(5) الكافي ِ/۷. 


الفصل الثاني : ما مجری فيه القتصاص 





الفرع الثاني: إذا كان القطع من غير مفصل: 

آما إذا كان القطع من غير مفصل» ففیه قولان : 
القول الاول: عدم مشروعية القصاص . 

ذهب إليه الحنفية "۰ والشافعية ٠‏ والحنابلة” . 


الحدیث السابق في الذي ضرب رجلا على ساعده بالسیف وأمر النبي ی له 
)€( 
تالذیه : 


ونوقش: بضعفه فلا یصلح للاحتجاج . 


9- ولانه لا يؤمن أن يحاف فيه على الجاني ۳ . 


ونوقش: بأن هذا غير مسلی خاصة في وقتنا مع تقدم الجراحة. 

القول الثاني: مشروعية القصاص . 

ذهب إليه المالكية» فيؤخذ منه بنسبة ما قطعه من أصبع المجني عليه" . 
واستدلوا بما يلي : 


. عمومات الأدلة الواردة في القصاص» وعدم المخصص‎ -١ 
. ولأنه لا يخاف معه من هلاك الجاني‎ -۲ 


الترجیح: 

والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال . 
المسألة الحادية عشرة: في الئدیین: 

وفيها فرعان : 


(۱) بدائع الصنائع ۰۲۹۷/۷ مختصر الطحاوي ص ۰۲۳۱ 
(۲) المهذب ۰۱۸۰/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۱/٩‏ 

(۳) الكافي ۰۲۷/6 المغني ۵۳۷/۱۱. 

a A وس‎ 

(۰) المغني ۰۵۳۷/۱۱ الكافي /٤‏ ۲۷. 

() الكافي ۲/ ۳۹۰. 


7 الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 


الفرع الأول: حلمة الثدي . 

الفرع الثاني: استتصال الثدي . 

الفرع الأول: القصاص في قطع الحلمة: 

جزم الكاساني من الحنفية بمشروعية القصاص في قطع حلمة ثدي المرأة ؛ لأن لها 
حدًا معلومّاء فيمكن استيفاء المثل فيها کالحشفة". 

وهو أيضًا قول المالكية”''» ولم أجد في بقية المذاهب من آشار إلى هذاء والذي 
یظهر أن المذهب عند الشافعية» والحنابلة القول بالقود» لما ذكر الكاسانى» من آنها تنتهى 
إلى حد. ۱ ۱ 

الفرع الثاني: استتصال الندي: 

آما استتصال الثدي» فقد رجح الكاساني من الحنفية» عدم مشروعية القود. 

قال : وينبغي ألا يجب القود ؛ لأنذلك لیس له مفصل معلوم » فلایمکن استیفاء المثل ‏ . 

آما المالكية : فقد ذکر ابن جزء أن فیهما القود " ولم أجد دلیلهم علیه» ووجهه والله 
اعلم : أن هذا لیس من المتالف” . 

ولم أجد للشافعية» والحنابلة من تعرض لحکم هذاء والذي یظهر من قولهم في 
نظائره"" أن فيه القود» ما لم يخف جائفة. 

التر جیج: 

والراجح هو القول الثاني ؛ لعمومات النصوص المجوز: للقود» وعدم المخصص 
ولأن للثدي حدا ينتهي إليه . 


(۱) بدائع الصنائع ”. 

(۲) القوانين الفقهية ص 1٩‏ ۳. 

(۳) بدائم الصنائع ۳۰۹/۷. 

() القوانین الفقهية ص ۱٩‏ ۰۳ 

(۵) انظر : المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ بداية المجتهد ۳۰۵۰/۲ وهم یقولون بالقود في کل ما لا يخشى فيه التلف . 

(1) كما في تعلیلهم في القود في قطع الأليتين» بأنهما ینتهیان إلى حد» وکما في قولهم في القصاص في قطع 
الذکر والانشین . 
انظر: ص من هذا البحث . 


الفصز الثاني : ما جرى فيه القصاص 





المسألة الثانية عشرة: القصاص في الذكر: 
وفيها فرعان : 

الفرع الأول: استتصال الذکر . 

الفرع الثاني: القصاص في بعضه . 


الفرع الاول: استتصال الذ کر: 

وفیه جانبان : 

الجانب الاول: الفحل یقطع ذکر الفحل . 

الجانب الثاني: الفحل يقطع ذکر الخصي, أو العنین . 


الجانب الاول: الفحل يقطع ذکر الفحل: 

إذا استوی الجاني» والمجني عليه في الفحولة» فهل للمجني عليه بقطع ذکره أن 
یقتص من الجاني ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الأول: أن له القصاص . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية "۰ والشافعية "۰ والحنابلة " وهو قول 
أبي یوسف من الحنفية". 

الأدلة: 
-١‏ قوله تعالی : لجرو ماص . 
؟- ولأن له حذا ينتهي إليه» ويمكن فيه القصاص من غير حیف. فوجب فيه القصاص 


کالگزف“ 


ويستوي في ذلك ذكر الصغير» والكبير» والشيخ والشاب. والذكر الكبير والصغيرء 


(۱) الكافي ۰۳۸۹/۲ القوانين الفقهية ص۰۳۹ المنتقى ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ المدونة 7/5 .5١١‏ 

(۲) المهذب ۰۱۸۳/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۳/۹ ۰۱۹۵ حلية العلماء ۰۸۱/۷ مغني المحتاج ۷/٤‏ 
(*) المغني ۰۵1/۱۱ الشرح الكبير ۰۳۰۹/۵ المبدع ۸ الكافي ۳۰/۶ 

(6) الهداية ۰۱۱۷/۶ العناية ۰۲۳۹/۱۰ بدائع الصنائم ۰۳۰۹/۷ 

(۵) المائدت اية ۵. 

(5) المهذب ۰۱۸۳/۲ مغني المستاج ۰۲۷/6 المغني ۰۵46/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۰۹/۵ 


الفصل الثان : ما مجری فيه القصاص 
E3‏ لد مي ات 


والصحيح والمريض ؛ لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لم يختلف بهذه المعاني» 
OG‏ 

القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 

ذهب إليه الحنفية . 

لأن الذكر مما ینقبض مرة» وينبسط آخری فلا يمكن مراعاة الممائلة فيه فلا يجب 
القصاص ‏ . 

ویجاب: بأن هذا غير مؤثر ؛ لأن الكلام فيه قطعه من صله . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول» لقوة ما بني عليه من استدلال . 

الجانب الثاني: القصاص من الفحل بذ کر الخصي والعنين: 

ولأهل العلم في ذلك قولان: 

القول الأول: عدم مشروعية القصاص . 

ذهت إلنه خمد فن رو توف ال هب عد الحا واوا قدا ا 

اھا بما بلي: ۰ 
-١‏ لأنه لا منفعة فى ذکر الخصی والعنین ؛ لأن العنین لا يطأ. ولا ينزل» والخصی لا 

| NETE "0 00007 

ونوقش: بأن عدم الإنزال لذهاب الخصية» والعنّة لعلة في الظهر» فلم يمنع ذلك من 
القصاص بهماء كأذن الأصم وأنف الاخشم ". 


.١196 /٩ المهذب ۰۱۸۳/۲ المغني /۰۰45 روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) الهداية »2١١1//5‏ بدائع الصنائع ۷ البناية TAs‏ 

(۳) المراجم السابقة . 

(4) المغني ۰۵11/۱۱ الشرح الكبير ۰۲۱۵/۵ الإنصاف ۰۲۲/۲۰ المبدع ۳۱6/۱۰. 
(6) المغني ۵۵/۱۱. 

() المغني o1‏ الشرح الکبیر ۰۲۱۵/۵ المبدع ۰۳۱6/۸ 

(۷) المغني 0 الشرح الکبیر 6/ 6١؟.‏ 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القتصاص 





۲- ولأن كل واحد منهما ناقص» فلا يؤخذ به الكامل» كاليد الناقصة بالكاملة”'' . 
القول الثاني: أن فيه القصاص . 


دفي اا ا "در احم د رون يي 


ك تس الأدلة في القصاص . 
۲- ولأنهما عضوان صحیحان ینقبضان» وينبسطان» i‏ كذكر الفحل 
)4( 
غير العنين . 
القول الثالث: أنه يؤخذ بذكر العنين» دون ذكر الخصي . 


ذهب إليه أحمد في رواية عنهء اختاراها ابن حامد . 


لأن الخصي قد تحقق نقصهء وحصل اليأس من برئه» بخلاف العنين» فهو غير 
ميئوس من برئه ؟ إذ يحتمل زوال عنته» ولذا يؤجل سنة". 

ونوقش: بأنه إذا تردد الحال بين كونه مساويًا للآخر وعدمه» لم يجب القصاص ؛ لأن 
الأصل عدمه. فلا يجب بالشك لا سيما وقد حكمنا بانتفاء التساوي» لقيام الدليل على 


۱ 49 
عنته وبوت عیبه . 


الترجیح: 
والذي یترجح لدي هو القول الثاني ؛ لما ذکروه من العموم ولان العیب ليس 
فيهماء ثم القیاس على أخذ ذکر الشاب» بذکر الشیخ الهرم. 


() المغنی ۵/۱۱ ۵. 

۲( الطالبین ۰۱۹۵/۹ المهذب ۰۱۸۳/۲ مغني المحتاج 4 ۷ حلية العلماء ۰۸۱/۷ 
(۳) المغتی ۰۱۹۵/۹ الانصاف ۰۲۲/۱۰ المبدع ۰۳۱۵/۸ الشرح الکبیر ۰۲۱۵/۵ 

(4) المهذب ۰۱۸۳/۲ المغتي ۰۵10/۱۱ المبدع 8/ ۳۱۵. 

(5) الانصاف ۰۲۲/۱۰ المبدع ۳۱۸ 

(5) المبدع ۰۳۱۵/۸ المغني ۵10/۱۱. 

(۷) المغني ۰-۱ 





الفصل الثان : ما جری فیه القصاص 
ry‏ فصل الثاني 


الفرع الثانی: القصاص في:قطع بعض الذ کر: 
إذا كانت الجناية بقطع بعض الذکر فقد اختلف أهل العلم في القصاص في ذلك 
على قولین : 
القول الاول: عدم مشروعية القصاص . 
دا ال له تن الخ انیت ۱ 
احتح الحنفية : بأنه لا حد لذلك» فلا یمکن القطع بصفة الممائلة. فصار كما لو قطع 
بعض نان 
ونوقش: بأن الممائلة عندنا ممكنة» وذلك بالاأخذ بالنسبة» وأما القياس على اللسان» 
واحتج من ذهب إلى ذلك من الشافعية : بأنه لا يأمن أن يجاوز القدر المستحق ". 
ونوقش: بعدم الدليل على اشتراط الأمن» نعم لو خيف على الجاني . ولا خوف عليه 
هنا . 
القول الثاني: أن له القصاص . 
دق لله الماك O‏ هت GE‏ الضف دقان 
القطع للحشفة” . 
-١‏ للآية وهي قوله تعالى: اجرح ماص . 
۲- ولأنه إذا آمکن القصاص فى جميعه أمكن فن بحضه . 
(۱) الهداية ۰۱۱۷/4 بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۷ البناية ۰1۹/۱۰ تكملة البحر الرائق ۳۹/۸. 
(۲) المهذب ۰۱۸۱/۲ حلية العلماء ۰1۸۱/۷ 
(۳) بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۷ الهداية 1717//4. 
ATE)‏ 
(5) مواهب الجلیل ۰۲٤۷/٦‏ المنتقی ۰۸۸/۷ ۱۲۸. 
(1) المهذب ۰۱۸۳/۲ حلية العلماء ۰۸۱/۷ روضة الطالبین ۰۱۸۲/۹ ۰۱۸۲ 
(۷) المغني ۰۵۰9/۱۱ الانصاف ۰۲۹/۱۰ الشرح الکبیر ۰۲۰۹/۵ 
(۸) الهداية ۱۱۷/۱۰ ۰ بدائع الصنائم ۰۳۰۸/۷ 
(9) سورة المائدت آية .٤٥‏ 


(۱۰) المهذب ۵۳۸۳/۲ المغني 209/۱ 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





واحتح الحنفية للجواز في قطع الحشفة: بأن استیفاء المثل ممکن ؛ لأن لها حذا 
ا 
فعلى هذا يقدر المأخوذ بالاجزای دون المساحت فيؤخذ النصف بالتصف. والربع 


بالربع › وما زاد أو نقص فبحساب دا 


الترجيح: 
والراجح هو القول الثاني» لا فرق بين أن يكون القطع من الحشفة» أو من غيرها ؛ 
لما ذكروه من أدلة . 


المسألة الثالة عشرة: في الأنثيين - الخصيتين: 
وقد اختلف أهل العلم في القصاص فيهما على قولين: 
القول الاول: آن فیهما القصاص. 
ذهب إليه جمهور أهل العلم ٠‏ بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا". 
-١‏ لقوله تعالی : الجر تکاس 
؟- ولأن لها حذا تنتهي إليه» ويمكن القصاص فيه من غير حيف» فوجب فيها القصاص 


E 


القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 
ال اسان مف ال ماه هایس ال ف خی أ O‏ 
* قال الکاسانی : الم يذكر حکم الانثیین - یقصد صاحب التحفة - وینبغی ألا يجب 


۰۱۱۷/۶ بدائع الصنائع ۷ الهداية‎ )١( 

(۲) المغني 1/۱۱ ۵. 

(۳) التاج والاکلیل ۰۲۶۷/7 القوانین الفقهية ص۰۳۹ المدونة ۰۳۱۵/۲ المهذب ۰۱۸۳/۲ روضة الطالبین 
۹ ۰۱۹۵ المغني ۰۵7/۱۱ الكافي 0 الشرح الك ۱۳۰۹/۵۰ 

(5) المغنى ۱/۱۱ ۵. 

(۵) سورة المائدة» آية 66 . 

(7) المهذب ۰۱۸۳/۲ المغني ۰۵40/۱۱ الكافي ۰۳۱/۶ الشرح الکبیر ۲۰۹/۰. 

(۷) بدائم الصنائع ۰-۳۳۹۷ 


الفصل الثان : ما يجرى فيه القصاص 
fre)‏ 1 


القصاص فیهما»". 

دليلهم: لأنها لا تنتهي إلى مفصل معلوم» فلا يمكن استيفاء المثل . 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم» إذ لها حد تنتهي إليه . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» وضعف دليل القول 
الثاني . 

وعلی القول بالقتصاص إذا قطع إحداهما فقال أهل الخبرة» بإمكان آخذها مع سلامة 
الأخری جاز» وان قالوا: لا يؤمن تلف الأخرى لم تؤخذ خشية الحیف ؛ لأنه يأخذ أنثيين 


م 
بيواحدة : 


المسألة الرابعة عشرة: الشفران": 

وقد اختلف أهل العلم في القصاص فيهما على قولین : 

القول الاول: أن فيهما القصاص . 

ذهب إليه الشافعية في الاصح "۰ والحنابلة في أحد الوجهين" . 


(¥) 


وهو قياس قول المالكية . 
لانهما لحمان محيطان بالفرج من الجانبين يعرف انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص › 
کالشفتین ۳ . 


(۱) المرجم السابق . 
(۲) المرجم السابق . 
(۳) المهذب ۰۱۸۳/۲ المغني 1/۱۱ ۵. 
(4) وهما اللحمان المحیطان بفرج المرأة . ( مغني المحتاج ۲۷/٤‏ ) . 
(5) المهذب ۰۱۸۳/۲ مغني المحتاج ۰۲۷/6 حلية العلماء ۰4۸۱/۷ روضة الطالبین ۰۱۸۲/٩‏ 
() المغني ۰۵67/۱۱ المبدع ۰۳۰۷/۸ الكافي ۳۱/6 الشرح الكبير 6/ ۲۱۰. 
(۷) إذ يجب القصاص في كل ما أمكن» ولم يكن من المتالف . 
انظر: الكافي ۰۳۸۸/۲ المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ بداية المجتهد ۰۳۰۵/۲ مواهب الجليل 577/5 ۲. 
(۸) المهذب ۰۱۸۳/۲ المغني 0/1۱ المبدع ۳۰۷/۸ 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 
ذهب إليه الشافعية في مقابل الأصح" والحنابلة في الوجه الثاني وهو قياس 
ا 
لأنه لحم وليس له مفصل ينتهي إليه» فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذ" . 
الترجيح: 
والراجح هو القول الأول» لما ذكروه» وللعمومات المجوزة للقصاص» مع عدم 
الخوف على الجاني . 
المسألة الخامسة عشرة: القصاص في الأليتين: 
وقد اختلف في القصاص فيهما على قولين : 
القول الأول: مشروعية القصاص . 
ذهب إليه المالكية . وأكثر الشافعية» وهو المذهب عندهم" » والحنابلة في أحد 
اي 
واستدلوا بما يلي: 
-١‏ لقوله تعالى : وجح قاس . 
۲- ولأن لهما حدًا ينتهيان إليه» فجرى القصاص فيهماء كالذكر والانشیین". 
القول الثاني: عدم مشروعية القصاص . 


(۱) انظر: المراجع السابقة لقولهم الأول. 

(۲) انظر: المراجع السابقة للوجه الأول عندهم . 

(۳) انظر قولهم في عدم القصاص في الأنشين» وتعليلهم بأنهما لا ينتهيان إلى مفصل؛ ص ۰۱۲۳ 
)٤(‏ المهذب ۰۱۸۳/۲ المغني OES‏ المبدع ۸ ۳۰۷. 

(۵) القوانین الفقهية ص۰۳۹ مواهب الجلیل ۰۲7/۲ المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ 

(5) المهذب ۰۱۸۳/۲ حلية العلماء ۰1۸۱/۷ مغني المحتاج ۰۲۷/6 روضة الطالبین ۱۸۲/۹ 
(۷) الشرح الکبیر ۰۲۱۰/۵ المبدع ۳۰۱۷/۸ المغني 9۷۱ 

(۸) سورة المائدت أيه .٤٥‏ 


(9) المهذب ۰۱۸۳/۲ المغني ۰۹1۷/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۱۰/۵ المبدع ۸/ ۳۰۷. 


(۱۳۰] الفصل الثاني : ما جری فيه التصاص 


ذهب إليه بعض الشافعية " والحنابلة في الوجه الثاني""» وهو قياس قول 
الحنفیة ۳ . 

لأنه لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ". 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم» وعلی فرض التسلیم فهذا لا یمنع القود ؛ لعدم الدلیل 


الترجيح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لما ذكروه من أدلة سلمت من المناقشة وضعف دليل 
القول الثاني . 


2 
چ 
ليزي 
واد 
۳ 


(۱) المهذب ۰۱۸۳/۲ حلية العلماء ۷/ ۰1۸۱ 

(۲) الشرح الکبیر ۰۲۱۰/۵ المبدع ۸/ ۳۰۷. 

(۳) انظر قولهم في 

(5) المهذب ۰۱۸۳/۲ الشرح الکبیر ۰۲۱۰/۵ المبدع ۸/ ۳۰۷. 
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المطلب الثاني 


إتلاف الطرف عن طريق السراية 
وفیه مسألتان: 
المسألة الاولی: إذا کانت الجناية الأول مما لا قصاص فیه . 
المسألة الثانية: إذا كانت الجناية الاولی مما یجری فیها القصاص . 


المسألة الأولى: إذا كانت الأولى مما لا قصاص فيه: 

آما إذا كانت الجناية الأولى مما لا قصاص فيهماء فلا خلاف فى أنه لا قصاص فى 
الثانية ؛ لأن الأولى لا قصاص فيهاء ING US‏ ا 
الجاني بدفع الدية - أو الارش - سواء كان مقدرًا أو عن طريق الحكومة . 

المسألة الثانية: إذا كانت الجناية الأولى مما يجرى فيها القصاص: 

وذلك كما لو قطع أصبعًاء أو جرحه فتاکلت بقية الأصابع» أو اليد إلى مفصل 
الكف» أو المرفق. 

وقد اختلف أهل العلم في القصاص في هذه الجناية على الأقوال التالية : 

القؤل الأول نهر ماما سا 

ذهب إليه الحنابلة ٠"‏ وابن حزم . 
-١‏ لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسرايق کالنفس". 
۲- ولانه آحد نوعي القتصاص. فأشبه ما ذکرنا. 
۳- ولأن الثانية تلفت بفعل آوجب القصاص» فوجب القصاص فيهاء كما لو رمی 


(۱) وقد استثنی آهل العلم من ذلك ما إذا كانت السراية إلى النفس» فقالوا: بأن عليه القود ؛ لأنه بالسراية تبين 
أن الفعل وقع قتلاء فكان فيه القصاص . 
انظر : بدائع الصنائع 2557/1 المنقى ۰۱۳۱/۷ المغني ۰۵۱۰/۱۱ المحلی ۰۱۹/۱۲ 

(۲) المغني ۰۵0۲/۱۱ ۰۵۷۳ الشرح الکبیر ۰۲۲6/۵ غاية المنتهي ۰۲۱۷/۳ المبدع ۳۲/۸. 

(۳) المحلی ۰۱۹/۱۲ 

(4) المغني ۱ ۵5 الشرح الك ۲۱۵/۵ المبدع ۸ 


۱ المصا الثانی : ما مجری فيه القصاص 
ra)‏ 2 


إخذاهما فزق إلى ارام . 
القول الثاني: أنه يجب القصاص في الأولى» دون الثانية» فتجب فيها الدية . 
ذهب إليه المالكية "۰ والشافعية . 
-١‏ لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية» كما لو رمى سهمّا فمرق منه 
إلى ار ۱ 
ونوقش: بالفارق ؛ لآن ذلك فعل ولیس بسراية. 
؟- ولأنه لو قصد ضرب رجل فأصاب آخر؛ لم يجب القصاص ولو قصد قطع إبهامه 
فقطع سبابته » وجب القصاص. ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته وجب القصاص 
فيهماء فافترقا". 
القول الثالث: أنه لا قصاص في الجمیع . 
ذهب إليه أبو حنيفة"'. 
-١‏ لأنه لا سبيل إلى استيفاء القصاص على وجه المماثلة ؛ لأن ذلك هو القطع المسقط 
للوصبع وذلك غير ممکن . 
۲- ولأن الجناية واحدة حقيقة فلا توجب الا ضمانًا واحدّاء وقد وجب المال فلا يجب 
القصاص”” . 
القول الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت السراية» إلى ذات العضو المجني عليه» أو إلى 
عضو خر .. 
ومثال الأولى : ما إذا قطع آصبعه فسقطت إلى جنبها آخری. ومثال الثانية : ما إذا قطع 
أصبعًاء فسقطت اليد من المفصل. 


)١(‏ المغني و" 

ی ۱۳۱/۷ الكافي ۰۳۸۹/۲ ۰۳۸۹/۲ الشرح الصغير 4۵/5 التاج والإكليل 118/5. 
(۳) الام ۰۱۱/۲ المهذب ۰۱۸۲/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۰/۹ حلية العلماء ۷/ ۰1۸6 

(5) انظر ؛ الام ۰۱/۷ المهذب ۰۱۸۲/۲ 

(6) المغني ۵1۲/۱۱. 

() بدائم الصنائع ۷/ ۳۰۷. 

(۷) بدائم الصنائم ۷/ ۳۰۷. 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





او و ار واه لكا 


* فقالا فى الأولى: يجب القصاص فى الاولی» والأرش فى السراية ؛ لأن المحل 
متعدد» وأنه يوجب تعدد الفعل عند تعدد الأثر» وقد وجد ههنا فيجعل كجنايتين 
مختلفتين › فيتعلق بكل واحدة منهما حكمها. 

# أما الثانية : فقالا: يقتص منهماء فتقطع يده من المفصل . 

والفرق بينهما: أن الأصبع جزء من الکف» والسراية تتحقق من الجزء إلى الجملت 
كما تتحقق من اليد إلى النفس » والأصبعان عضوان مفردان ليس أحدهما جزءًا من الآخرء 
فلا تتحقق السراية من آحدهما الی الاخر فوجب القضاض فی الاولی دون الثانية" . 
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7 المضدن اسای 


المبحث الناي. 
القصاص ق الجراح 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: الشجاج. 
المطلب الثاني: جراح بقية الیدن. 





005 الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 
المطلب الأول 
القصاص في الشجساج 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الشجة. 

المسألة الثانية: أقسام الشجاج. 

المسألة الثالثة: القصاص في الشجاج . 

المسألة الأولى: تعريف الشجاج: 

الشجاج جمع شجة وهي الجرح يكون في الوجه والرأس» فلا يكون في غيرهما 
من الجسم. 

المسألة الثانیة: آقسام الشجاج: 

وهي عشر مُرَبة في الفقه واللغة : 

إحداها: الحارصة» وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش» وتسمى الحرصة . 

الثانية: الدامية وتسمى النازلة» والدامعة» وهي التي يخرج منها دم سیر ولا تسیله. 
وإنما يخرج كهيئة الدمع. 

الثالثة: الباضعة» وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 

الرابعة: المتلاحمة» وهي التي أخذت في اللحم وغاصت فيه. 

الخامسة: السّمحاق» وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم» 
والعظم. وقد تسمى هذه الشجة: الملطى» والملطاة. 

السادسة: الموضحت وهي التي تخرق السمحاق» 00 العظم . 

السابعة: : الهاشمت. وهي التي تهشم العظم. أي تکسر 


الثامنة: المتقلت وهي تنقل العظم من موضع إلى موضع . 
التاسعة: المأمومة» وهی ي التي تبلغ أم الرأس - وهي خريطة الدماغ المحيطة به - 


.۳۰/۲ ) لسان العرب» مادة ( شج‎ )١( 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





تفا لها الامة انا 
العاشرة: الدامغة» وهي التي تخرق الخريطة. وتصل الدماغ". 


المسالة الثالثة: القصاص في الشجاج: 
وفیه ثلائه فروع : 
الفرع الأول: القصاص فیما دون الموضحة . 
الفرع الثاني: القصاص في المو ضحه . 
الفرع الثالث: القصاص فيما فوق الموضحة. 
الفرع الأول: القصاص فيما دون الموضحة: 
اختلف أهل العلم في القصاص فيما دون الموضحة على قولين : 
القول الأول: أنه لا قصاص . 
ذهب إليه الشافعية في الأصح وهو المذهب" والحنابلة "» وروي نحوه عن آبي 
(Ou.‏ 
واحتجوا بما يلي: 
۱- آنها جراحات لا تنتهي إلى عظم» فلم يجب فیها قصاص كالمأمومة" . 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن الامة متلفة. 
۲- ولانه لا یمن فیها الزيادة» فأشبه کسر العظام . وبیان ذلك» أنه إن اقتص من غير 
تقدی أفضى إلى أن يأخذ آکثر من حقه. وان اعتبر مقدار العمق» أفضى إلى أن 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة ( شج ) ۰۳۰۱/۲ ۳۰۲. 
وانظر من کتب الفقه : الهداية ۰۱۸۲/۶ البناية ۱۵/۱۰ » مختصر الطحاوي ص‌۰۲۳۸ بدائم الصنائع 
۷ القوانین الفقهية ص۰۳۸ الكافي ۲ بداية المجتهد ۰۳۱/۲ المهذب ۰۱۹۹/۲ 
روضة الطالبین ۰۱۸۰/۹ الكافي لابن قدامة ۰۸۸/1 الشرح الکبیر ۰۲۹۵/۵ المبدع ۳/۹. ۱ 
(۲) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین ۰۱۹۰/۹٩‏ حلية العلماء ۷/ ۰1۸۰ 
(۳) المغني ۰۵۳4/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۲۰ 
)٤(‏ البناية ۰۱۵۷/۱۰ رد المحتار ۰۵۸۲/۵ بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۷ تكملة البحر الرائق ۰۳۵/۸ 
(۵) بدائع الصنائم ۰۳۰۹/۷ البناية ۰۱۵/۱۰ المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ۰/۱۱ ۵. 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 
9 3 تك 


يقتص من الباضعة» والسمحاق موضحة» ومن الباضعة سمحافا ؛ لأنه قد يكون لحم 

المشجوج كثيرًاء بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحه الشاج› أو سمحاقه۳" 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ لأنا نقول بالأخذ بنسبة ما أخذ من لحم المجني عليه . 
۳- ولأنه بالاتفاق» لا یعتبر في الموضحة قدر عمقهاء فكذلك في غیرها". 

القول الثاني: أن فيها التصاص. 

ذهب إليه أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه””'» ومالك ؛ والشافعية في أحد الوجهین 
وهو اختیار المزني "۰ 

أدلة هذا القول: 
2 العمومات ومنها قوله تعالی : «والَجرو E‏ 
؟- ولأنه يمكن اعتبار المساواة فيه » إذ لیس فيه کسر عظم ولا خوف هلاك غالب . 

الترجيح: 

والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» من مشروعية القصاص» 
لقوة ما بني عليه من استدلال ؛ ولأنه الذي يتمشى مع الحكمة التي شرع القصاص 
لأجلهاء وهي الزجر والردع. 

الفرع الثاني: القصاص في الموضحة: 

الموضحة كما أسلفنا هي كل جرح في الوجه أو الرأس ينتهي إلى عظم» وقد اتفق 
أهل العلم على مشروعية القصاص في الموضحة من الشجاج". 

وانما كان فيها القصاص : 


.٥٤١ /١١ المغني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) بدائع الصنائع ۳۰۹/۷ البناية ۰۱۵/۱۰ رد المحتار ۵/ 087. 

(8) المنتقى ۱۲۹/۷ الكافي ۳۸۹/۲ الشرح الکبیر ۰۲۵۲/۶ مواهب الجلیل 5757/5 ۲. 

(6) حلية العلماء ۷/ 1۷۰ . 

(1) سورة المائدی أية 40. 

)۷( بدائم الصنائع ۳۰۹/۷ الهداية والبناية۰ ۰۱۵۲/۱ رد المحتار ۵۸۲/۵ » الكافي ۰۳۸۸/۲ المنتقی ۷/ ۰۱۳۰ 
(۸) مراتب الإجماع لابن حزم ص۱۳۹ بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۷ المغني 9۳۲/۱۱. 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





۱- لأن الله سبحانه نص على القصاص في الجروح بقوله : لوَالْجرُوحَ قاط" فلو لم 
يجب ههنا لسقط حكم الآية" . 
؟- ولما روي عن النبي ی أنه: «قضی بالقصاص في الموضحة»" 
۳- ولأنه يمكن استیفاژها بغير حيف ولا زيادة» لأن السكين تنتهي إلى عظم فوجب فيها 
القصاص””"'. 
وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على مشروعية القصاص في الموضحة لإمكان المماثلة 
فإنهم قد اختلفوا في معنى الممائلة له على قولين : 
القول الأول: أن الممائلة تتحقق بالاستيفاء بالمساحة. فيؤخذ من رأس الجاني بطول 
ما أخذ من رأس المجني عليه . 
ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الحنفية" والمالكية”'» والشافعیة ۳ 
والحنابلة *. 
ووجه هذا القول: أن الاعتبار في الجراح بالصفات ولذلك يقاد من الموضحة 
بموضحة» ومن الصفات المعتبرة الطول والصغرء كما یعتبر فیها الوصول إلى العظم". 
ویمکن أن یناقش: بأن أخذ الموضحة بموضحة من الأخذ بالنسبت آما الأخذ 
بالمساحة طولاً فلا دلیل علیه . 


(۱) سورة المائدة اية 46. 

(۲) المغنی ۵۳۲/۱۱. 

(۳) ذکره صاحب الهداية» قال العيني في البناية شرح الهداية: هذا حديث غريب ۰۱03/۱۰ وقال الحافظ في 
الدراية: حدیث أن النبي یل قضی بالقصاص في الموضحة لم أره صريحًاء لکن عند البيهقي من 
مرسل طاووس « ولا قصاص فیما دون الموضحة من الجراحات » فان مفهومه أن في الموضحة القصاص 
YA /Y‏ 

(6) البناية ۰۱۵۲/۱۰ بدائع الصنائم ۷ مغني المحتاج ۰۲۷/۶ المغني ۵۳۲/۱۱. 

(۰) بدائم الصنائع ۷ تكملة البحر الرائق 1۵/۸ ۳. 

(7) الكافي ۰۳۹۰/۲ الشرح الصغیر ۰۳۸/۲ مواهب الجلیل ۰۲۱/۲ الشرح الکبیر ۰۲۵۱/۶ 

(۷) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین /٩‏ ۰۱۹۰ 

(۸) المغتي ۰۵۳/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۲۱ 

() المنتقی ۰۱۲۹/۷ 


الفصل الثاني : ما مجری فيه القصاص 
U‏ 1 


القول الثاني: أن الممائلة تتحقق في الأخذ بالنسبة» فيؤخذ من رأس الجاني ووجهه 
بنسبة ما أخذ من رأس المجني عليه . 

ذهب إليه أشهب» وابن المواز من المالكية . 

ووجه هذا القول: أن القصاص في الجراح مبني على أن الممائلة بالاسمای ولذلك 
تقطع يد كبيرة بصغيرة وصغيرة بكبيرة ولا ينظر إلى عظم الجرح ولا إلى صغره '". 

الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني ؛ لقوة دليله» أضف إليه سهولة تطبيقه . 

وتطبیقّا لهذا الخلاف نورد بعض الامثلة : 
-١‏ من ذلك ما لو آوضحه في جميع رأسه ورس الجاني آکبر . 

فعلی قول الجمهور فان للمجني عليه أن یوضح منه بقدر مساحة موضحته من أي 
الطرفین شاء ؛ لأنه جنی عليه في ذلك الموضع كله . 

وان شاء عدل إلى الأرش ؛ لأنه وجد حقه ناقصًا + لأن الشجة الأولى وقعت 
مستوعبة » والثانية لا يمكن استيعابهاء فثبت له الخیار فان شاء استوفی حقه ناقصا تشفيًا 
للصدرء وان شاء عدل إلى الأرش» كما في الأشل إذا قطع يد الصحیح". 

وعلى قول أشهب وابن المواز فان له أن يستوعب رأس الجاني» ولا ينظر إلى عظم 
رأسهء لأن جنايته وقعت مستوعبة . 

وعلى قول الجمهور لو أحب المجني عليه أن يستوفي موضحته في جهتين من رس 
الجاني» فيأخذ بعضها في مقدم رأسه» وبقيتها في مؤخر رأسه. هل له ذلك ؟ اختلفوا 
على قولین : 

القول الأول: أن ذلك لا بجوز. 

ذهب إليه الحنفية» وبعض الشافعية» وقد حکاه ابن قدامة احتمالاً في مذهب الحنابلة . 

لأنه يأخذ موضحتين بواحدة» وديتها مختلفة . 


.۱۲۹ /۷ المنتقی‎ )١( 
۰۱۹۰/۹ بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۷ تكملة البحر الرائق ۳۵/۸ المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبين‎ )۳( 
.۲۲۱/۵ المغتي ۰۵۳4/۱۱ 0۳۵ الشرح الكبير‎ 


الفصل الثاني : ما جرى فيه القصاص 





القول الثاني: أن له ذلك . 

حکاه الشيرازي» وابن قدامة احتمالاً في مذهب الشافعية ‏ والحنابلة . 

لأنه لا يجاوز موضع الجناية ولا قدرهاء الا أن یقول أهل الخبرة: إن في ذلك زيادة 
ضرر أو شین فلا فل 
۲- ومن ذلك: إذا كان رأس الشاج آصفر لكنه یتسم للشجة . 

فعلی قول الجمهور - باستثناء الحنفية - فانها تستوفی وان استوعبت رأس الشاج کله 
وهي في بعض رأس المشجوج. 

لأن الاستیفاء بالمساحة» ولا یمنع من ذلك زیادتها على رس الجاني؛ لأن الجمیع 
ا ۱ 

وذهب الحنفية - وهم ممن یقول : إن الا خذ بالمساحة - إلى عدم جواز القصاص ؛ لأن 
الشجة الأولى وقعت غير مستوعبة» فالاستيعاب في الجزء يكون زيادة» وهذا لا يجوز" . 

ما علی قول آشهب وابن المواز فان الاستیعاب لا بجوز» وائما یکون لال خر 
بنسبة ما أخذ من رأس الجاني” . 
۳- ومن ذلك: ما إذا كان قدر الشجة يزيد على رأس الجاني لصغره. 

فعلی قرل آشهب وابن المواز لا اشکال. لأن الاستیفاء باللسبة. 

آما على قول الجمهور من الأخذ بالمساحت فقد اتفقوا هنا على أنه یستوفی في جمیم 
رأس الجاني» لکن لا يجوز أن ينزل إلى جبهته ؛ لاله یقتص في عضو آخر غير العضو 
الذي جنی علیه» وکذا لا ينزل إلى قفاه» كما ذكر في الجبهة. 

ولا يستوفي بقية الشجة في موضع آخر من رأسه ؛ لانه یکون مستوفیّا لموضحتین 


(۱) المهذب ۰۱۷۹/۲ 

(۲) المغنی ۰۳۰/۱۱. 

۳( المهذب 4/۲ المغني O‏ 
(6) المهذب ۰۱۷۹/۲ المغتي ۶/۱۱ ۵۳. 
(۵) بدائع الصنائع ۷ ."۳ 

(7) المنتقی ۰۱۲۹/۷ 


الفصل الثانى : ما يجرى فيه القتصاص 
e)‏ 1 


وواضعا للسكين في غير الموضع الذي وضعها الجاني فيه . 


القول الاول: أنه يتخير بين الاستیفاء في جمیع رأس الشاج» ولا آرش له وبين العفو 
إلى دية موضحة. 


ده اه العف )سنن الا . 

5 0 ی )۳( 

قالوا: لئلا يجمع بين قصاص وديه في جرح واحد 

القول الثاني: اا ويأخذ أرش ما بقي . 

E a 

لان تعذر القصاص نيما جنی عليه فکان له آرشه کشا لو تعذر فى الجميع" . 
۶- ومن ذلك: ما لو شج في مقدم رأسه أو مؤخره عرضا لا يتسع لها مثل ذلك الموضع 

من رأس الشاج. فأراد أن يستوفي من وسط الرأس فیما بين الأذنين» لکونه یتسع 
الشجة بنسية ما أحد من رأس المجتی علیه . 

آما على قول الجمهور من أن الأنخذ بالمساحة فقد اختلفوا على قولین : 

القول الاول: أنه لا یجوز. 

ذهب إليه الحنفية "۰ والحنابلة في أحد الوجهين” . 

لأنه غير الموضع الذي شجه فیه » فلم يجز له الاستيفاء منه» كما لو أمكنه استيفاء حقه 


() بدائع الصنائم ۷ تكملة البحر الرائق ۵/۸ ۳. 
(۲) المغني ۵۳2/۱۱ الشرح الکبیر ۲۲۱/۵. 

(۳) المغني ۱۱/ ۵۳. 

۰۱۹۰/٩ المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین‎ )٤( 

(۵) المغني ۵۳/۱۱ الشرح الک 

(5) المهذب ۰۱۷۹/۲ المغتي ۶/۱۱ ۵۳. 

(۷) بدائع الصنائع الال 

(۸) المغني ۰۵۳۱/۱۱ الشرح الكبير 0/ 777. 


الفصل الثانى : ما جری فيه القصاص 





9 


ینامسج ۱ 

القول الثاني: أنه يجوز . 

ذهب إليه الشافعية”''» والحنابلة في الوجه الثاني . 

لآن الرأس عضو واحدء فإذا لم يمكنه استيفاء حقه من محل الشجة» جاز من غیره؛ 
كما لو شجه في مقدم رأسه شجة قدرها جميع رأس الشاج» جاز إتمام استيفائها في مؤخرة 
"۳ ان ”7 
الفرع الثالث: القصاص فیما فوق الموضحة: 
وفیه جانبان : 
الجانب الاول: حکم القصاص فیما فوق الموضحة. 
الجانب الثاني: إذا آراد أن يستوفي موضحة. 


الجانب الأول: القصاص فیما فوق الموضحت: 

لا خلاف بين آهل العلم في أنه لا قصاص فیما فوق الموضحة من الشجاج. 

* قال ابن المنذر: « لا أعلم أحدا خالف في ذلك 4 . 

* وقال ابن قدامة: ١‏ فأما ما فوق الموضحتة. فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القتصاص 
الا ما روي عن ابن الزبير أنه آقاد من المنقلت» ولیس بثابت عنه . 

وإنما امتنع القصاص فیما فوق الموضحة ؛ لانها لا تومن معها الزيادة أو لا یژمن 


(¥) 


. ۱ المغني‎ )١( 

(۲) المهذب ۰۱۲ ۰۱۷ 

(۳) المغني ۰۵۳/۱۱ الشرح الکبیر ۰/ ۲۲۲ 

.٥۳٦/١١ المغنى‎ )۶( 

(۵) نقله ابن قدامة في المغني 1١‏ . 

() المغني 0/1۱ وانظر : بدائع الصنائع ۰.۹/۷ 

(۷) بدائم الصنائع ۰۳۰۹/۷ المنتقی ۰۱۲۸/۷ المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني .٠٤١ /١١‏ 


3 الفصل الثانى : ما جری فيه القصاص 
6٠‏ 1 


الجانب الثاني: إذا أراد أن يستوفي موضحة: 

وإذا كانت الشجة فوق الموضحة: فأحب أن يقتص موضحة جاز. 

ذهب إليه الشافعية”''» والحنابلة”''» وهو قياس قول المالكية”". 

لأنه يقتصر على بعض حقهء ويقتص من محل جنايته» فإنه إنما يضع السكين في 
موضع وضعها الجاني ؛ لأن سكين الجاني» وصلت إلى العظم» ثم تجاوزته ". 

أما الحنفية : فقياس قولهم فيمن قطعت يده من الساعد فأراد أن يستوفي من الكوع, 
أن لا يجوز له ذلك هناء لأن الممائلة في القصاص مشترطة” . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة دليله» وقياسًا على ما لو قطع یدیه» فطلب القصاص 
في واحدة» والدية» أو اختيار العفو في الأخرى. 

وهل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ فيه قولان: 

القول الأول: أن له ذلك . 

ذهب إليه الشافعية ٠"‏ والحنابلة في أحد الوجهين”” . 

لأنه تعذر القصاص فیه» فانتقل إلى البدل» كما لو قطع أصبعيه ولم يمكن الاستیفاء 
إلا من واحدة” . 

القول الثاني: أنه ليس له ذلك . 

ذهب إليه الحنابلة في الوجه الثاني" . 


۰۱۷۹/۲ المهذب‎ )١( 

(۲) المغني ۱/۱۱ ۵. 

(۳) انظر ص ۱۱۷ من هذا البحث . 

(1) المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ۱/۱۱ ۵. 
(6) انظر ص۱۱۹ من هذا البحث . 

(7) المهذب ۱۷۹/۲ . 

(۷) المغتي ۵۱/۱۱. 

(۸) المهذب ۰۵1۱/۲ المغني ۵۱/۱۱. 
(9) المغني 1۱/۱۱ ۵. 


الفصل الثاني : ما جرى فيه القصاص 





لأنه جرح واحد» فلا يجمع فيه بين قصاص ودية» كما لو قطع الشلاء بالصحیحت 
وکما في الأنفس إذا قتل الکافر بالمسلم» والعبد بالحر". 

ونوقش: بالفارق ؛ لأن الزيادة في المقیس عليه من حيث المعنی ولیست متميزة» 
اكت فيال ٠.‏ 

العرجيح: 

والراجح: هو القول الأول» لصحة ما ذكروه من القياس . 


١ ۸ 1 
يت‎ 2 > 


عرشم العا 


الفصل الثانی : ما جرى فيه التصاص 
المطلب الثاني 
القصاص فى جراحات ساشر الجسد 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: الجائفة . 
المسالة الثانية: غير الجائفة من الجراح. 


المسألة الأولى: الجائفة: 
الجائفة هي ما یصل إلى الجوف ‏ من بطن » أو ظهرء او لر أو 
ولا قصاص في الجائفة عند عامة آمل العلم ". 
-١‏ لما روي عن النبي اة أنه قال : « لا قود في المأمومت ولا في الجائفة» ولا في 
المنقلة»(۳ 
؟- الاجماع فقد نقل بعض المالكية الاجماع على عدم القود فی الجائفة". 
5- ولأنها جراحة لا تؤمن الزيادة فيه فلم يجب فیها قصاصء ککسر العظام"". 
وإذا كانت لا قصاص فيهاء فليس معنی هذا أن الجاني لا یعاقب» بل یعزره الحاکم» 


(۱) انظر : لسان العرب. مادة ( جوف ) ۰۳/۹ مختار الصحاح ص ۰۱۱۷ وانظر من کتب اللفقه : مختصر 
الطحاوي ص ۰۲۳۸ بدائع الصنائم ۰۲۹۱/۷ الشرح الکبیر ۰۲۲۰/۵ المهذب ۰۲۰۱/۲ الشرح الصغیر 
۹ 

(۲) انظر : الهداية ۰۱۳/6 البناية ۰74/۱۰ الكافي ۲ القوانین الفقهية ص۰۳۹ مواهب الجلیل 7/ 
۲ المنتقی ۰۸۸/۷ روضة الطالبین ۰۱۸۱/۹ ۲ المهذب ۰۱۷۹/۲ المغتي ۰۵۳۹/۱۱ الشرح 
الکبیر ۰۲۱۹/۵ ۰۲۲۰ الكافي ۰۲۰/4 

(۳) الحدیث آخرجه ابن ماجه» فى کتاب الدیات باب ما لا قود فيه ۲/ ۸۸۱ قال البوصيري: «فئ إسناده 
رشدین بن سعد المصري» ی واحتلف فيه کلام أحمد» فمرة ضعفه ومرة قال: أرجو أن یکون صالح 
الحدیث» ( مصباح الزجاجة ۱۲/۳ )۰ كما آخرجه البيهقي في السنن الکبری 15/۸ وقال: « إنه لا يثبت » . 

.۵ 4۰/۱۱ المنتقی ۰۸۸/۷ وقال ابن قدامة : * ولیس فیها قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه " . المغتي‎ )٤( 

(۵) الهداية ۰۱۲7/۶ البناية ۰11/۱۰ المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ۵1۲/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۲۰/۵ الكافي 
۱/4 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





وقد نص الفقهاء على هذا في باب التعزيرء وأنه يشرع في کل جناية لا حد فیها". 

المسألة الثانية: غير الجائفة من الجراح. 

وقد اختلف أهل العلم في القصاص في هذه الجراحات» على الأقوال التالية : 

القول الأول: عدم مشروعية القصاص جملة. 

ذهب إليه الحنفية "۰ وبعض الشافعية”” . 

احتج الحنفية : بأن الجراح لا يمكن فيها استيفاء القصاص على وجه المماثلة . 

واحتج من ذهب إلى ذلك من الشافعية: بأن ما دون موضحة العظم؛ وما فوقها لا 
تك نه عم ناد 

آما عدم القصاص فيما أوضح العظم فقالوا: لأنه لما خالف موضحة الرأس والوجه 
في تقدير الأرش خالفهما في وجوب القصاص . 

وقد نوقش: بأن التقدير في الموضحة ليس هو المقتضى للقصاص. ولا عدمه مانعًاء 
وإنما كان التقدير في موضحة الوجه والرأس» لكثرة شينهاء وشرف محلهاء ولهذا قدر ما 
فوقها من شجاج الرأس والوجه ولا قصاص فیه. وكذلك الجائفة أرشها مقدر ولا 
5 ا 

القول الثاني: أن القصاص يجري فيما وصل إلى العظم منها دون ما عداه. 


ذهب إليه أكثر الشافعية ۳ وهو المذهب عندهم ) ار 


(۱) انظر : البحر الرائق ۰11/۵ تبيين الحقائق ۰۲۰۷/۳ شرح الخرشي ۰۱۱۰/۸ الكافي لابن عبدالبر ۲/ 
۰ مغني المحتاج ۰۱۹۱/۶ الاحکام السلطانية للماوردي ص۰۲۳ المغني ۰۵۲۳/۱۲ کشاف 
القناع ۰۱۲۱/۹ المحلی ۰1۳۲/۱۳ 

(۲) بدائم الصنائع ۳۱۰/۷ 

(۳) المهذت ۰۱۷۹/۲ 

(5) بدائع الصنائم ۷/ ۳۱۰. 

(۵) المهذب ۰۱۷۹/۲ 

(5) المغني ۰۵۳۲/۱۱ 

(۷) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبين 7/9 .١8١‏ 

(۸) المغني ۰۵۳۲/۱۱ الشرح الكبير ۰۲۱۹/۵ الكافي 5/ .٠١‏ 


9( الفصل الثانی : ما يجرى فيه القصاص 
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واحتجوا: للجواز فیما وصل إلى العظم بما يلي : 

. قوله تعالی : لوَالْجْرىحَ تما‎ -١ 

۲- ولأنه یمکن استیفاژها بغير حيف ولا زيادة» لانتهاتها إلى عظم» فهي کالموضحة في 
الرأس والوجه. 
آما ما فوق الموضحة» وما دونها فقالوا: لتعذر المماثلة» وعدم آمن الحیف". 
القول الثالث: أن اس يجري في الجمیم» إلا ما خشي منه هلاك الجاني . 
ذهب إليه المالک ۳2 بن حزه 
واحتجوا اقصاس م في غير ير المخوف بالعمومات . ومنها : 

. قوله تعالى: لجح ماص )۰ ولم يستئن سبحانه جرا من جرح‎ -١ 


۲- قوله تعالى : قسن أتّدئ یک عدوا یه بمثل ما دی که" وقوله تعالى : 
ذا 


س رھ اکرو ويك 


ون عاتم فمافو بیقل مَا رترب بے چە 
۳- حدیث أنس في الجارية التي کسرت السن : « كتاب الله القصاص الك 

أما عدم القود في المخوف» فاحتجوا له بما يلي : 

أ- ما روي عن النبي ية : «أنه رفع القود في المأمومة» والمنقلة» والجائفة»” . 

* قال ابن رشد: فرأى مالك ومن قال بقوله: أن هذا حكم ما كان في معنى 
هذه الجراح» التي هي متألف» مثل كسر عظم الرقبة» والصلب» والصدرء وما 


(۱) سورة المائدة» آية 4۵. 

(۲) المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ۰۵۳۲/۱۱ الشرح الكبير ۱۹/۵ ۲. 

(۳) القوانین الفقهية ص۳۹۹ الكافي ۰۲۸۸/۲ المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ الشرح الصغیر ۰۳۸/۲ مواهب 
الجلیل 1/۲۱ ۲. 

۰۱۱۰/۱۲ المحلی‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة: 4۵. 

(5) سورة البقرة: ۰۱۹۶ 

(۷) سورة التحل: ۰۱۲۰ 

(۸) سبق تخریجه ص ۵ ۲. 

(9) سبق تخریجه ص ۰۱۵۲ 


الفصل الثاني : ما مجری فيه القصاص 





ِِ )۱( 
ات ذلك + 


ب- الإجماع: فقد ذكر بعض المالكية أن الإجماع قد انعقد على عدم القود في 


والذي يترجح لدي هو القول الثالث - أي مشروعية القود - فيما عدا المخوف 
وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال وما فيه من تحقيق الحكمة التي شرع القصاص من 
أجلهاء وهي الزجر والردع» فلو أسقط القصاص في كل جرح لا يصل إلى عظم لكثر 
العدوان» واستفحل الشر والله أعلم . 


ا 
جر 
4 
2 
عاد 
7 


.۲۰۵/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
.۸۸ /۷ المنتقى‎ )۲( 


المیعث الثالث 


القصاص ٤‏ کسر العظام 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: القصاص في السن. 


المطلب الثاني: القصاص في غير السن. 
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المطلب الأول 
القصاص فى السن 


أما القصاص فى كسر السن» فقد تكلمنا عنه فى مبحث القصاص فى الأطراف 
٤‏ )1( 


المطلب الثاني 


القصاص فق غير السن من العظام 


المسألة الأولى: عظام الرأس . 
المسألة الثانية: عظام بقية البدن. 


المسألة الأولى: عظام الرأس. 

آما عظام الرأس فقد اتفق أهل العلم على أنه لا قصاص فیها". 

وذلك لما يخشى في القصاص منها من تلف الجاني . 

المسألة الثانية: عظام بقية البدن. 

وقد اختلف أهل العلم في القصاص منها على الأقوال التالية : 

القول الأول: أن القصاص يجري فى كل كسر. 

ذهب إليه ابن حزم فانه قال : ۰ 

«. . فلنذكر الآن» أن القصاص» واجب في كل ما كان بعمد من جرح» أو 
E‏ 
(۱) انظر ص۳١٠‏ من هذا البحث . 


(۲) تفسیر القرطبي نقلا عن الطحاوي /۲۰۲. 
(۳) المحلی ۰۱۱۰/۱۲ 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





دليل هذا القول: 
-١‏ قوله تعالی : ئس ا اعد لک ي . 
۲- وقوله تعالی: ون عانم فعاواً بمئل ما غوفتُر باه" . 
۳- وقوله تعالی : رۇ سو سه یلک . 
4- وقول النبي ي في حديث ا « کتاب الله القصاص ۲“ 
القول الثاني: أن فيها القود إلا ما كان مخوفاء مثل الفخذ» والصلب وعظم الرقبق 
والصدرء ففي ذلك الدية . 
یه اه ماگنه انب مها اسر ۱ 
أدلة هذا القول: 
-١‏ حديث أنس في كسر السن» وقول النبي يَكِ: «كتاب الله القصاص». والسن 
4 (۷) 
9 ابن المنذر: «ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف للحدیث, والخروج 
إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر»" 
۲- العمومات» ومنها قوله تعالی: ممن دى عَکم اعدا له وغل ۱2 اعد 
یک وقوله تعالی : ون اننم فعاقوا ينل مَا مرک "۰ وما أجمعوا 


() سورة البقرة: ۰۱۹۶ 
(۲) سورة النحل: ۰۱۲۲ 
(۳) سورة الشوری: ۰.۰ 
)٤(‏ سبق تخریجه ص .۲٢‏ 
(۵) المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ الكافي ۲ مواهب الجلیل ۰۲۷/۲ بداية المجتهد ۰۳۱۸/۲ تفسیر 
القرطبي ۰۲۰۲/۲ 

(0) تفسیر القرطبي ۰۲۰۲/۲ 
(۷) سبق تخريجه ص ۲۵. 
(۸) تفسير القرطبي .5١7/5‏ 
(9) سورة البقرة: ۰۱۹6 
ا ره اهر ۱ : 


عليه غير داخل في الأي". 
۴- ولأنه تمكن فيه المماثلة» فوجب فيها القود". 
واحتجوا لعدم القصاص في المخوف: 
بما روي أن النبي یز «رفع القود في المأمومة» والمنقلت والجائفة» ". 
# قال ابن رشد: فرأى مالك ومن قال بقوله : أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من 
الجراح التي هي متالف» مثل كسر عظم الرقبةء والصلب والصدر» والفخذء وما آشبه 
ذلك ° . ۱ 
القول الثالث: أنه لا قصاص فيها . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية”” » والشافعية ٠"‏ والحنابلة "» وهو قول 
اللیت(. 
واحتجوا بما يلي: 
١‏ - ما روي عن النبي کل أنه قال : « لا قصاص في عظم»" . 
ونوقش: بضعفهء فلا يصلح للاحتجاج . 
۴- ما روي أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل» فاستعدی 
عليه النبي وگ فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد القصاص › قال له : «خذ الدية 


.7١ 7/7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) المنتقى ۰۸۸/۷ 

(۳) سبق تخریجه ص ۰۱۵۲ 

.۳۰۵/۲ بداية المجتهد‎ )٤( 

(6) بدائع الصنائع ۷ تكملة البحر الرائق ۰۳۶۸/۸ الهداية وتكملة فتح القدیر ۰ البناية ۱۰/ 
۲ العناية ۰۲۳۶/۱۰ 

(5) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۳/۹ مغني المحتاج ۰۲۱/۶ 

(۷) المبدع ۰۳۰۸/۸ كشاف القناع 6 الروض المربع وحاشية ابن قاسم ۰۲۱۷/۷ 

(۸) تفسیر القرطبي ۰۲۰۲/1 

(9) قال ابن حجر في الدراية ۲۹/۲ : لم أجدهء وقال الزيلمي في نصب الراية: غريب ۳۵۰/6. 
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بارك الله لك فیها". ولم يقض له بالقصاص ". 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج". 
۳- ولما روي عن عمر وابن مسعود « لا قصاص في عظم إلا في السن ۷ . 

2 50 :0ه‎ x3 + 

ونوقش: بضعف الاثرين . 
-٤‏ وللإجماع على أنه لا قصاص في عظم الرأس فكذلك سائر العظام” . 

ونوقش: بأن عظام الرأس من المتالف» فلا يصح القیاس . 
ور ن انا ام الک بولك لها دونه 
من جلد ولحم فینال المستقاد من خلاف ما ينال من لحم المجنی عليه وجلده" . 

الترجیح: 

والذي یترجح لدي» هو القول الثاني» لقوة آدلته» ومسايرتها للأصل» وهو القصاص 
في کل عدوان عمذاء في مقابل ضعف آدلة القولین الاخرین» والله أعلم . 


36 2 


۱ سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه . 

(۳) قال ابن حجر في الدراية ۲ لم آجده . 
وقال العيني في البناية : هذا اللفظ غريب .5١/١١‏ 

(6) انظر تخريجه . 

(۵) ذکر القرطبي الاجماع نقلا عن الطحاوي انظر: تفسیر القرطبي ۲۰۲/5 

(5) البناية ۰1۲/۱۰ الهداية وتکملة فتح القدیر ۰۲۳۶/۱۰ العناية ۰۲۳۶/۱۰ المهذب ۲ الام ۹/1« 
غاية المنتهي ۰۲۲۳/۳ فتح الباري ۲ تسیر القرطبي ۰۲۰۲/۲ 

(۷) الام ۰۵4/۲ فتح الباري ۰۲۲/۱۲ 


الفصل الثانی : ما مجری فيه القصاص 
lw‏ 55 1 ت۹۵ 


المیحث الر ابع 
القصاص ٤‏ اتلاف منایت الشعر 


اختلف آهل العلم في القصاص في نتف الشعرء كشعر اللحية» والشارب» وشعر 
الرأس على قولین: 
القول الاول: عدم مشروعية القصاص. وإنما فيه التعزير على خلاف بينهم في كيفيته . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم. 
واحتجوا بما يلي: 
-١‏ بأنها جناية ليس لها آثر جرح» فلم يكن فيها القصاص كاللطمة ". 
ويمكن أن پناقش : بعدم التسليم بأنه لا أثر لها ثم أيضًا لا نسلم بعدم القود في 
اللطمة بل نقول فيها القصاص. 
- ولأن المستحق حلق ونتف غير منبت» وذلك ليس فيي وسع المحلوق» والمنتوف 
لجواز أن يقع حلقه ونتفه منبنًا فلا يكون مثل الأول ". 
القول الثاني: أن فيها القصاص . 
ذهب إليه أشهب من المالكية”''» وبعض الحنفية . 


دليل هذا القول : 
أنها جناية أذهبت شیّا من الجسد فيه جمال» فكان فيها القصاص كقطع الأنف" . 
الترجيح: 


والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ لقوة دلیلهم وللعمومات 


(۱) بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۷ بلغة السالك ۰۳۷۲/۳ المنتقى ۰۱۲۸/۷ الأم 5/ 014. 
(۲) المنتقى ۰۱۲۸/۷ 

(۲) بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۷ 

(8) المنتقی ۰۱۲۸/۷ 

(۵) بدائع الصنائم ۳۰۹/۷. 

(5) المنتقی ۰۱۲۸/۷ 


الفصل الثاني : ما جرى فيه القصاص 





الواردة فى القصاص» فاذا وجد آطباء حذاق . وقالوا: یمکن أن یفعل فى الجانی» مثل ما 
فعل » فما المانع من دلك وقد ورد عن عمر ما يدل على مشروعية القصاص في حلق 


(1) | 
و‎ 5 | 
١ ١ 
ره‎ 5 2 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۵1/۸. 


۱ الفصل الثانی : ما جری فيه القصاص 
G8‏ س 


القصاص ف اللطمة؛ واللکرة» وضربة السوط 
وقد اختلف أهل العلم فيه على قولین : 


القول الأول: أنه لا يجري فيها القصاص وإنما فيها التعزير. 

ذهب إليه جمهور أهل العلمء منهم: الحنفية''"'» ومالك في رواية عنه" 
تال نف اه رآ عفن A GAN‏ 

واحتجوا: ۰ 

بتعذر المماثلة» فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر؛ وهو التعزیر فان 
القصاص لا يكون إلا مع الممائلة» ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد» ولا في 
القطع إلا من مفصل » لتمكن الممائلة؛ فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية» 
فكذلك في اللطمة لما تعذرت صرنا إلى التعزير" . 

ونوقش: بأن الممائلة مطلوبة بحسب الامکان. واللطمة أشد ممائلة للطمت والضرية 
للضربة» من التعزیر لها بالسوط » فإنه ضرب في غير الموضع» غير مماثل لا في الصورة 
ولا في المحل» ولا في القدر» فأنتم فررتم من تفاوت لا یمکن الاحتراز منه بين 
اللطمتین» فصرتم إلى أعظم تفاوت منه بلا نص ولا قياس . 

وآما کون القصاص لا يجب في الجرح حتی ينتهي إلى حد؛ ولا في الطرف حتی 
ينتهي إلى معصل . فهذا إنما اشترط لثلا يزيد المقتص على مقدار الجناية فیصیر المجني 


(۱) بدائع الصنائم ۰۲۹۹/۷ رد المحتار ۰۵۸۳/۶ شرح معاني الاثار ۰۱۹۰/۳ تكملة البحر الرائق ۸/ ۵ ۳. 

(۲) مواهب الجلیل ۰۲۳/۲ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۵۲/4 المنتقی ۰۱۲۸/۷ شرح الخرشي ۸/ 
۵ الكافى ۲/ ۰۳۹۰ 

(۲) المهذب ۰۲۱۰/۲ 

(6) کشاف القناع ۰۱۲۱/۷ حاشية ابن قاسم على الروض المربم ۰۲۳۲/۷ تهذیب سنن أبي داود لابن القيم 
TEV‏ 

(0) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳۷۹/۲۸ ۰۲۳۲/۳4 تهذیب سنن أبي داود لابن القیم ۳۳۷/۹ 

3 تا نت سكن ۳۱ داود لابن القیم ۰۳۳۷/1 
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عليه مظلومّا بذهاب ذلك الجزء» فتعذرت الممائلة فصرنا إلى الدية» وهذا بخلاف اللطمة 
والضربة» فإنه لو قدر تعدي المقتص فیها لم يكن ذلك بذهاب جزی بل بزيادة ألم» وهذا 
لا یمکن الاحتراز منه» ولهذا توجبون التعزیر مع أن آلمه یکون آضعاف ألم اللطمة والبرد 
من سن الجاني مقدار ما کسر من سن المجني علیه» مع شدة الألم» وكذلك قلع سنه» 
وعينه» ونحو ذلك لابد فيه من زيادة ألم ليصل المجني عليه إلى استیفاء حقه » فهلا 
اعتبرتم هذا الالم المقدرة زیادته في اللطمة» والضربة» كما اعتبرتموها فیما ذکرنا من 
الصور وغیرها. 

القول الثاني: أن القود يجري في ضربة السوط دون ما عداه. 

ذهب إليه مالك في رواية عنه» وابن القاسم" وهو قول النخعي» واللیث» 
ا 

ووجه هذا القول: إمكان الممائلة فيها بخلاف غيرها ؛ کاللطمة واللكزة. 

القول الثالث: أن القصاص يجري في الجمیع . 

ذهب إليه مالك" وأحمد في رواية عنهما" وابن حزم أ وهو اختيار ابن 
e ET e‏ 

الادلة: 


: قوله تعالی : مهن دی کر درا عي بمِئْلٍ ما أعْتّدَ ملک وقوله تعالی‎ -١ 
600 


راس سل مس رم مر اه 9 سن عر رس فير : 
«وإن عاتم فعاقوا بمثل ما عومتم بد ` . 





(۱) تهذیب سنن آبي داود لابن القیم ۲۳۸/۲. 

(۲) انظر : الکافی ۰۳۹۱/۲ تفسیر القرطبی ۲۰۷/۲. 

(۳) المنتقی 1۸/۷ تفسیر القرطبی ۲۰۷۸۰ 

۱ ۰۳٩۱/۲ الکافی‎ )۶( 

(۵) ا تاوق اد تمه ۱۸ ۰۲۹ ۲۳۱/۲ تيد تسشن أبي داود 5/ ۳۳۷. 
(7) المحلی ۱۱/۱۲ ۳. 

(۷) مجموع الفتاوی ۰۳۷۹/۲۸ )۰۲۳۲/۳ 

(۸) تهذیب سنن آبي داود له ۲/ ۳۳۷. 

()سوزه الفره: 6 

(۱۰) سورة النحل : i‏ 


0 الفصل الثاني : ما جری فيه القتصاص 


فأمر سبحانه بالممائلة في العقوبة» والقصاص» فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما 
قَعّل» فان لم يمكن» كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل» وسقط ما عجز عنه العبد من 
المساواة من كل وجه ولا ریب أن اللطمة باللطمة» والضربة بالضربة» أقرب إلى الممائلة 

المأمور بها حسًا وشرعًا من التعزير بغير جنس اعتدائه» وحقیقته . 

۲- ما روي عن أبي سعيد الخدري َيه قال : « بينما رسول الله ية يقسم قسمّاء أقبل 
رجل فأكب عليهء فطعنه رسول الله ولا بعرجون كان مع فجرح بوجهه فقال له 
رسول الله ول : «تعال» فاستقد» فقال : فل عقوت يا وسل اه , 

۳- وروي عن عمر قوله في خطبة له: (إني لم أبعث عمالي لیضربوا أبشاركم» ولا 
ليأخذوا أموالكم» فمن فعل به ذلك فليرفعه إلىّ أقصه منه ؛ فقال عمرو بن العاص : 
لو آن رجلا آدب بعض زعت أتقصه منه ؟ قال : انش حي ريا ألا أقصه 
من وقد ریت رسول الله كله آقص من نفسه ؟»۳ . ۱ 

4- وروی البخاري معلقّا» أن عمر لد آقاد من ضربة بالدرة“ 
# قال ابن حجر: آخرجه مالك» عن عبد الله بن عامر قال: «کنت مع عمر بن 

الخطاب طبه بطريق مکة. فبال تحت شجرة فناداه رجل » فضربه بالدرة فقال : عجلت 


.۳۳۷ /7 تهذيب سئن أبي داود لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الدیات. باب القود من الضربة» وقص الأمير من نفسه ۰1۷۳/4 والنسائي في 
القسامة» باب لقود في الطعنة ۳۲/۸ 0 
والحدیث سكت عنه آبو داود» والمنذري . 

(۳) آخرجه آبو داود في کتاب الدیات باب قص الأمير من نفسه ۰1۷۳/4 والنسائی فى القسامة» باب 
a‏ اون ۱۳6/۸ ۹ 
والحدیث عن أبي نضرة عن أبي فراس؛ قال خطبنا عمر : 
قال المنذري: وأبو فراس : قيل هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي, وقيل : كنيته أبو عبد الله» وقیل : 


أبو عبد الرحمن 
وسئل آبو زرعة عن آبي فراس هذا الذي روی عن عم وروی عنه بر نضر ؟ فقال : لا أعرفه» . 
و ید این بيسي : 0-0-0-7 نضرة) . 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القتصاص 





على » فأعطاه المخفقت وقال: اقتص» فأبى» فقال: لتفعلن» فقال: نی آغفرها»"". 
-٥‏ وروي عن آبي بکر» وعلي» وابن الزبير» وسوید بن مقرن آنهم جميعًا آقادوا في 

اللطمت وروي عن على أنه أقاد من ثلاثة اسا 

الترجیح: 

والراجح هو القول الثالث ؛ لقوة أدلته» وتضافرها» مع کونها نصا في الموضوع» في 
مقابل ضعف أدلة القولین الاخرین . 


١ ۸ 
2 2 


() انظر : تغلیق التعلیق ۰۲۵۳/۵ وفتح الناری ۲۲۳۷/۱۲: 
(۲) آخرجه البخاري معلقّا» في کتاب الدیات باب إذا آصاب رجل من قوم هل یعاقب ؟ ۰4۲/۸ وقد 
وصلها ابن حجر في کتاب تغلیق التعلیق ۰۲۵۲/۵ ۰۲۵۳ وانظر آیضا: فتح الباري ۰۲۲۸/۱۲ 





الفصل الان : ما مجری "فته القصا 
(۱3۸) ام ات 2 


المیحث السادس 
ابطال المنافع 


المطلب الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو . 
المطلب الثاني: إذا ذهبت دونه . 
المطلب الأول 

إذا كانت المنفعة مما له تعلق بطرف» کالبصر مع العین» والشم مع الأنف» والذوق 
والنطق مع اللسان» فان المنفعة تدخل تحت بانة الطرف ؛ لأن معنی الطرف» یکون تابعًا 
للطرف في هذه الحال» وقد تکلمنا عن القصاص في إبانة الأطراف فیما سبق . 

المطلب الثاني 

إذا ذهبت المنفعة دون الطرف. أو كانت المنفعة مما لا تعلق له بطرف» کالعقل . 

وفى هذا المطلب مسألتان: 

المسألة الأولى: في إذهاب بعض المنفعة: 

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص في إذهاب بعض المنفعة ؛ كالبصر يذهب 
7 

لأنه يتعذر القصاص على وجه الممائلة . 

المسألة الثانية: في ابطال كامل المنفعة: 

ولهذه المسألة فرعان: 

الفرع الأول: في إذهاب البصر . 

الفرع الثاني: في بقية المنافع . 

الفرع الأول: إذهاب البصر: 

وفيه جانبان : 
(۱) انظر ص ۱۰۳ من هذا البحث . 
(۲) تفسير القرطبي 5/ ۰.۱۹۵ 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





الجانب الاول: في إتلافه بالمباشرة. 

الجانب الثاني: في ذهابه بالسراية . 

الجانب الاول: في إتلافه بالمباشرة: 

اتفق أصحاب المذاهب الاربعة على مشروعية القود في إذهاب البصر إذا آمکن دون 

أن يجني على العضو . 
واحتجوا: 

-١‏ بما روي أن أعرابيًا قدم بجلوبة " له إلى المدينة» فساومه مولی لعثمان بن عفان 
يبه فنازعه فلطمه ففقأ عينه» فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية» وتعفو 
عنه ؟ فأبى» فرفعهما إلى علي ذوبه فدعا علي بمراق فأحماهاء ثم وضع القطن 
على عينه الأخرى» ثم أخذ المرآة بكلبتين "۰ فأدناها من عينه حتى سال إنسان 

2 
عينه . 

۲- ولأنه يمكن فيه الممائلة . 
فان لم يمكن القصاص إلا بالجناية على العضو؛ سقط القصاص لتعذر 
ا 
الجانب الثاني: في ذهاب البصر نتيجة السراية: 
إذ قد ترد الجناية على غير محله» ويفوت بالسراية» لارتباط بينه وبين محل الجنایة 

وفي هذا الجانب فقرتان : 


(۱) انظر : بدائع الصنائم ۳۰۷/۷ الشرح الكبير للدردير 5/5 75» الشرح الصغير ۰۶1/۲ روضة الطالبين /٩‏ 
۲ المهذب ۰۱۸۱/۲ مغني المحتاج ۰۲۹/4 المغني ۰94۷/۱۱ المبدع ۸/ ۳۱۰. 

(۲) الجلوبة: ما یجلب للبيع» أي يؤتى به من بعد . 

(۳) الکلوب» بالتشدید. حديدة معوجة الرأس . النهاية في غریب الحدیث 4/ ۰۱۹۵ 

)٤(‏ استدل بالاثر الشيرازي في المهذب ۰۱۸۸/۲ والدردیر في الشرح الکبیر ۰۲۵۶/4 وابن قدامة في المفني 
۱ ۰:9« 
قال الحافظ أخرجه عبدالرزاق» باسناد فيه مبهم»› وهو منقطع آیضا . الدراية AA‏ 

(5) المغني 1 . 


[۱۷۰] الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 

الفقرة الأولى: إذا كانت الجناية الأولى مما يجري فیها القصاص: 

كما لو أوضحه فذهب بصره. 

فقد اختلف أهل العلم في وجوب القود على الأقوال التالية : 

القول الأول: وجوب القصاص في الجمیم . 

ذهب إليه الشافعية "۰ والحنابلة”' » وروي عن محمد بن الحسن "۰ والظاهرية *. 

لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية” . 

والشافعية وان منعوا القود في السراية إلى عضوء فقالوا في الفرق بين هذه والولی 
أن ضوء العين ونحوه من اللطائف. لا تباشر بالجناية وإنما تقصد بالجناية على محلها أو 
محل آخرء بخلاف العضوء فإنه يمكن مباشرته بالجناية" . 

فیقتص منه موضحة فان ذهب ضوء العين» وإلا استعمل فيه ما يزيله من غير أن 
يجني على الحدقة" . 

القول الثاني: أنه لا قصاص في الجميع» فيجب الأرش . 

ذهب إليه أبو حنيفة” . 

ولم أجد دليله: ومن أصل أبي حنيفة أن الجناية إذا سرت إلى عضو والعضو الثاني 
لا قصاص فيه فلا قصاص في الأول . 

ولا قصاص في الثانية هنا وهي ذهاب البصر ؛ لأنها من طريق التسببء فاذا لا 
قصاص في الأولى . 


(۱) روضة الطالبین ۰۱۸۱/۹٩‏ مغني المحتاج ۰۲۹/6 المهذب ۱۸۱/۲. 

(۲) المغني ۰۵1۷/۱۱ الشرح الکبیر ۲۰۱/۵. 

(۳) بدائع الصنائم ۳۰۷/۷ الهداية وتكملة فتح القدیر ۰۲۹6/۱۰ 

(6) المحلی ۰۱۹/۱۲ 

(0) بدائع الصنائع ۳۰۷/۷ الشرح الکبیر ۰۲۲/۵ 

(0) روضة الطالبین ۰۱۸۱/۹ المهذب ۰۱۸۰/۲ 

(۷) انظر : روضة الطالبین ۰۱۸۷/۹ المغني ۵۹/۱۱ الشرح الکبیر ۱۰/۵ ۲. 

(۸) بدائم الصنائع ۳۰/۷ الهداية وتکملة فتح القدیر ۰۲۹۳/۱۰ تكملة البحر الرائق ۰۳۸۲/۸ 
(9) انظر هذا الاصل عند أبي حنيفة في بدائع الصنائم ۳۰/۷ 


الفصل الثاني : ما جری فيه القصاص 





القول الثالث: وجوب القصاص في الاولی» والارش في الثانية . 
ذهب إليه المالكية ‏ وأبو يوسف» ومحمد في ظاهر الرواية عنهما "" والشافعية في 
0 
وجه قول 5 یوسف ومحمد : 
أن تلف البصر حصل من طريق التسبب. لا من طريق السراية» بدليل أن الشجة تبقى 
بعد ذهاب البصر وحدوث السراية يوجب تغير الجناية» كالقطع إذا سرى إلى النفس أنه لا 
يبقى قطعًا بل يصير قتلا» وهنا الشجة لم تتغير بل بقيت كما كانت فدل أن ذهاب البصر 
لیس من طريق السراية بل من طريق التسبب» والجناية بطريق التسبب لا توجب القصاص 
کما فی حفر البثر ونحو ذلك"". 
ویمکن أن یناقش: بعدم التسلیم بأن هذا تسبب وعلی فرضه فهو عمد فيه 
القصاص . 
واستدل الشافعية لقولهم : بآن هذه سراية فیما دون النفس فلم يجب فيه القصاص كما 
لو قطع آصبعه فتاکل الکف". 
ویمکن أن یناقش : بآن هذه قضية نزاع إذ يجب القصاص عندنا في الكف . 
الترجیح: 
والراجح هو القول الأولء لقوة دلیله» وضعف أدلة القولین الاخرین . 
الفقرة الثانية: إذا كانت الجناية الأولى مما لا يجري فیها القصاص: 
كما لو هشمه أو لطمه أو شجه دون الموضحة. 
ولأهل العلم فيها الأقوال التالية : 


۰۲۸/۲ انظر: المنتقى ۰۱۳۱/۷ التاج والإكليل ۰۲۸/۹ الشرح الصغير 5/5 ۰4۵-4 مواهب الجليل‎ )١( 
۲٤/٤ الشرح الكيئر‎ 

(۲) بدائع الصنائع ۰۳۰۷/۷ الهداية وتكملة فتح القدير ۰۲۹4/۱۰ تكملة البحر الرائق ۸/ .۳۸١‏ 

(۳) روضة الطالبين ۰۱۸۲/٩‏ المهذب ؟1877/7. 

(5) بدائع الصنائع ۰۳۰۷/۷ الهداية وتكملة فتح القدير ۰۲۹4/۱۰ 

(5) روضة الطالبين ۰۱۸۰/۲ 


الفصل الثانی : ما يجرى فيه القتصاص 
vy)‏ ۱ 


ولأهل العلم فيها الأقوال التالية : 
القول الأول: أنه لا قصاص في الجميع . 
ذهب إليه الحنفية . 
لأن الأولى لا قصاص فيهاء والثانية عن طريق التسبب» ولا قصاص فيما كان عن 
طريق التسبب . 
القول الثاني: أن القصاص يجب في السراية دون الجناية الأولى . 
ذهب إليه المالكية "۰ والشافعية في المذهب "» وأکثر الحنابلة وهو المذهب ". 
فیعالج ہما يذهب ببصره من غير أن یقلع عینه. 
واستدلواأ: 
-١‏ بالاثر السابق عن علي في القصاص من مولى عثمان للطمة الأعرابي وذهاب بصره 
من تلك اللطمة"“ ٠.‏ ۰ 
۲- ولامکان المماثلة. 
قالوا : فإن لم يمكن القصاص إلا بالجناية على العضو سقط القصاص لتعذر المماثلة" . 
وقد استثنى الشافعى والقاضى من الحنابلة ما إذا ذهب البصر من لطمة» فقالا: یقتص 
منه باللطمة» فيلطمه المجني عليه مثل لطمته» فإذا ذهب ضوء عينه» والا كان له أن 
يذهبه بما ذكرا” . 
وناقشه ابن قدامة : بأنه لا يصح لما يلي : 
١‏ - أن اللطمة لا يقتص منها منفردة» فلا يقتص منها إذا سرت إلى العين» كالشجة إذا 


.۲۹۶ /۱۰ انظر : بدائع الصنائم ۳۰۷/۷ الهداية وتكملة فتح القدير‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۲۵4/4 الشرح الصغیر ۰1۵/1 مواهب الجلیل والتاج والاکلیل 7/ 
1۸ 

(۳) روضة الطالبین ۰۱۸۷/۹ مغني المحتاج ۶ المهذب ۰۱۸۰/۲ 

(4) المغني 1/5 . 

(0) المغتي ۰۵4۸/۱۱ وقد سبق تخريجه ص 159. 

() المغني ۵۸/۱۱. 

(۷) انظر : روضة الطالبین ۰۱۸۷/۹ المغتي ۵۸/۱۱. 


الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص 





؟- ولان اللطمة إذا لم تكن في العین لا یقتص منها بمثلها مع الأمن من إفساد العضو 
*- ولأنه قصاص فيما دون النفس فلم يجز بغير الآلة المعدة له» کالموضحة". 

والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة دليلهء ولمسيه ع عمومات النخصوص المشرعة 
للمو د . 


الفرع الثاني: في إبطال بقية المنافع: 

ذکرنا فیما سبق اتفاق أصحاب المذاهب الاربعة على مشروعية التصاص فى إذهاب 
البصرء والسبب في ذلك اتفاقهم على أنه يمكن فيه القصاص» وتحقيق المماثلةء وقد 
اختلفوا في القصاص في بقية المنافع» بسبب اختلافهم في إمكان القصاص. أو عدم 
امکانه . 

واليك نصوصًا من آقوالهم في ذلك: 

# قال الكاساني: «۰.. دون اللسان. والسمع» والجماع ؛ لانه لا یمکن فیها 
الا . 

# وقال ابن فرحون: « وأما العمد فموجبه القصاص والادب. اذا آمن تناهیه إلى 
الموت. . . . وزالة المنفعة» کالسمع والبصی والعقل» والشم والصوت؛ والذوق» 
وقوة الجماع ومنفعة الجلوس والنطق. . وأما ما یتعذر فيه العدل في القتصاص 
کنقصان بعض العقل» وبعض السمع» وبعض البصر» وما آشبه ذلك مما لا یوصل فيه 
إلى حقيقة المثلء فما كان على وجه العمد» وفي خطئه عقل مسمی ففیه ذلك 
العقل.:. ٩‏ . 


# وقال الدردیر : « إلا أن يمكنه الاذهاب من الجانی بفعل يذهب منه مثل ما أذهب 


(۱) انظر : المغني ۵1۸/۱۱. 
() انظر : بدائم الصنائم ۷/ ۳۰۷. 
(۲) تبصرة الحکام له ۲۳۰/۲. 


K3‏ الفصل الثاني : ما جری فيه التصاص 


بما لا قصاص فيه كحيلة تذهب بصره. . . إلخ ۷ . 

# وقال النووي: «. . . وإذا آوجبنا القصاص في الضوء بالسراية» فالذي صححه 
الامام نقلا ومعنی آن السمع کالبصر وحکی فیما إذا بطل بطش عضو بالسراية رده 
الاضاب منهم من آلحقه بالضوء» ومنهم من رأى البطش عسر الإزالة» کالاجسام 
وفي العقل أيضًا تردد لِبعْدِهِ عن التناول بالسراية» ولا یبعد !لحاق الکلام بالبصر» . وقال : 
« والأقرب منع القصاص في العقل» ووجوبه في الشم» والبطش» والذوق» لان لها 
محالاً مضيوطة ولأهل الخبرة طرق في ابطالها ۹ 

# وقال البهوتي : « وان شل - أي العضو - ففيه ديته دون القصاص» لعدم إمكان 
القصاص في الشلل ». 

ویتضح من خلال ما ذکر من کلام الفقهاء أن القصاص يدور مع الامکان وعدمه وإذا 
كان كذلك فانه برجم فيه إلى قول المختصین بهذا الشآن وهم الاطباء والجراحین فان 
قالوا: یمکن» وعلی وجه الممائلة كان له القتصاص والا فلا. 
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الفصل الثالث 
استيفاء المصاص 

وفيه أربعة عشر مبحتا: . 

المبحث الأول: المراد باستيفاء القصاص. 
المبحث الثاني. شروط استيفاء القصاص. 
المبحث الثالث: وقت الاستيفاء. 
المبحث الرابع: كيفية الاستيفاء. 
المبحث الخامس: آلة القود. 
المبحث السادس: المستوفقى. 
المبحث السابع: اجرة المستوفي. 
المبحث الثامن: التعدي في الاستيفاء. 
المبحث التاسع: حضور السلطان. 
المبحث العاشر: حضور مستحق القصاص للقود. 
المبحث الحادي عشر: تعزير الجاني إذا افتص منه. 
المبحث الثاني عشر: تعدد المستحقين. 
المبحث الثالث عشر: التداخل. 
المبحث الرابع عشر: إعادة ما قطع في القصاص. 
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الفصل الثالث : استیفاء القصاص 





المیحث الأول 
المراد باستيقاء القصاض 


ویقصد باستیفاء القصاص فعل المجنی علیه آو ولیه بجان مثل فعله أو قتي 


المبحث الثانی 
شروط استيفاء القصاص 
وقبه مطلبان : 
المطلب الأول: الشروط . 
المطلب الثاني: الفرق بين شروط القصاص. وشروط استیفاء القصاص. 
المطلب الأول 
الشر و ط 
ذکر أهل العلم لاستیفاء القصاص جملة شروط نذکرها هنا إجمالاًء ثم نعود 
للتفصیل ذاکرین ما وقع فیها من الخلاف . 
الشرط الأول: أن یکون مستحقه مکلفا . 
الشرط الثاني: الامن من الحيف . 
الشرط الثالث: الممائلة في الاسم والموضم. 
الشرط الرابع: ألا یکون طرف الجاني» آکمل من طرف المجني عليه . 
الشرط الأول: أن یکون مستحقه مکلفا: 
وفيه جانبان : 
الجانب الأول مطالبة الصغیر والمجنون بالقصاص. 
الجانب الثاني: استیفاء الاب أو الوصي أو الحاکم. 


oY ۵ کشاف القناع‎ )١( 


الصا الغالت : استماء القصا 
١ ۱۷۸‏ 0 


الجانب الأول: مطالبة الصغیر والمجنون بالقصاص: 

إذا وجب القصاص لصغیر» أو مجنون» فلا کلام لهما في عفوء أو ضده ؛ لانه لا 
اعتبار لقولهما. 

الجانب الثاني: استیفاء الاب أو الوصي أو الحاکم: 

إذا وجب القصاص لصغیر أو مجنون. فهل یکون للأب» أو الوصي أو الحاکم 
استیفاء التصاص عنهما . 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلائة آقوال : 

القول الأول: أنه ليس لهم ذلك . 

ذهب إليه الشافعية”''» والحنابلة". 
-١‏ لأن المقصود من القصاص التشفي ودرك الغیظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي» أو 

الوصی. أو الحاکم ۳ . 
؟- ولأن الأب لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلم يملك استیفاء القصاص » کالوصي " 
فغير الأب من باب أولى . 

القول الثاني: أن لهم ذلك . 

ذهب إليه الحنفية ٠“‏ والمالكية”'» وروي عن أحمد في الأب خاصة” . 
١‏ - لأن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال» ولهؤلاء استيفاء المال . 
؟- ولأن القصاص أحد بدلي النفس» فكان لهم استيفاؤه كالدية” . 


)۱( الام ۲ روضة الطالبين ۰۲۱/۹ حلية العلماء ۰4۸۹/۷ مغني المحتاج 5/ .5٠‏ 
(۲) المغني ۰۵۷۷/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۸۲/۵ المبدع ۰۲۷۸/۸ الانصاف ۰1۷۹/۹ 
(۳) المغنی ۵۷۷/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۸۲/۵ المبدع ۰۲۷۸/۸ مغني المحتاج 4/ ۰. 
(6) المغني ۵۷۷/۱۱ الفبدع ۰۲۷۸/۸ 

(0) بدائع الصنائع ۰۲4/۷ رد المحتار ۰۵۳۸/۷ ۰۵۳۹ تكملة البحر الرائق ۱/۸ ۳. 
(5) الكافي ۳۸۸/۲ مواهب الجلیل ۰۲۵۲/6 التاج والاکلیل 7/ ۲۵۲. 

(۷) المغني ۰۵۷۷/۱۱ المبدع ۰۲۷۸/۸ الإنصاف ۰1۷۹/۹ 

(۸) بدائع الصنائع ۷ رد المحتار ۰۵۳۸/۰ .۵۳٩‏ 

(9) المخني ۵۷۷/۱۱ المبدع ۸/ TVA‏ 


اله الثالت : استفاء القصا 
ل اا E‏ 


ونوقش بالفارق من وجهين: 

الوجه الأول: أن الدية لا تشفي في أخذهاء فيحصل الغرض باستيفاء غيره لها . 

الوجه الثاني: أن الدية إنما يحصل استيفاؤها إذا تعينت» والقصاص لا يتعين» فإنه 
يجوز العفو إلى الدية» والصلح على مال. أكثر منها أو أقل» والدية بخلاف ذلك . 
۳- یمکن أن يستدل له : بأن حبس الجاني فيه إعنات ولا دليل» وترك الجاني إضاعة للدم 

إذ يحتمل هربه» فكان للولي القود» أو العفو إلى مال. 

واحتج الحنابلة للجواز في الأب خاصة. 

بأن الأب له ولاية كاملة» بدليل أنه يملك أن يبيع من نفسه لنفسه» بخلاف غیره". 

القول الثالث: أنه يجب على الأب أو الوصيء أو الولي الأخذ بالقود» وليس لهم 
ارو 

ذهب إليه ابن حزم . 

واحتج بالعمومات الواردة في القود» ومنها قوله تعالى : رمک بِلْمَيْنِ والأتت 
الب رالشک بل رام كو رالجوح تاش . وقوله تعالی: رارك 
ماص وقوله تعالى : کرو مر مس نلا . 

# قال : «فصح بهذه التصوص أن القود قد وجب ولابد» وآن العفو لا يصح إلا 
برضا المجني عليه» والصبي والمجنون لا رضا لهما» ولا عفو ولا آمر بصدقة» فسقط 
هذا الوجهء وبقي الذي وجب بيقين من القود» فيستقيد له أبوه» أو وليه» أو وصیه 


۷( 
ولابد» . 


() المغتي ۰۷۷/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۸۲/۵ المبدع ۰۲۷۸/۸ 
(۲) المبدع ۷۸۰/۸ 

(۳) المحلی ۰۲۹۶/۱۲ 

(6) سورة المائدة: 4۵. 

(0) سورة البقرة: ۰۱۹۶ 

(0) سورة الشوری: ۰.4۰ 


(۷) المحلی 9 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
A٠‏ 9 


الترجیسح: 
والذی یظهر لى رجحانه هو القول الأول» لما ذکروه من أدلة ومن آهمها فوات 
التشفی ‏ آنا لمعي اناقل يعون شش :ل الع أو أخذ الدية» ثم إن احتمال 
ا وإذا كانت الشبهة توثر في إسقاط القصاص. فلا أقل من أن توثر في تأجیله . 
ما يفعل بالجاني حال انتظار البلوغ, أو الإفاقة: 
وعلى قول الحنفية» والمالكية بعدم وجوب استيفاء القصاص عن الصغير والمجنون». 
وكذا على قول الشافعية والحنابلة في عدم الجواز أصلا فماذا يفعل بالجاني مدة الانتظار ؟ 
اختلف في ذلك على قولین : 
القول الأول: أنه يحبس الجاني حتى بلوغ الصغير» وإفاقة المجنون. 
ذهب إليه الحنفية "۰ والمالكية ٠‏ والشافعية في الاصح ۰ والحنابلة ". 
١‏ - لما روي أن معاوية حبس هدبة بن خشرم حتی بلغ ابن القتيل» وکان ذلك بمحضر من 
الصحابة ولم ينكر عليه آحد". 
؟-.ولأنه لا يؤمن هربه فيضيع الدم ". 
القول الثاني: أنه لا يحبس . 
ذهب إليه بعض الشافعية . 
ديل هذا القول: 
-١‏ القياس على المعسر بالدين» فكما لا يحبس المعسر بالدين» كذلك لا يحبس الجاني 
انتظارًا لبلوغ الصغير وإفاقة المجنون". 


(۱) انظر : الدر المختار مع رد المحتار ۸/1 قم 

(۲) التاج والإكليل ۰۲۵۰/۲ ومواهب الجليل ۰۲۵۱/۲ حاشية الصاوي 5/ .5٠‏ 

(۳) روضة الطالبين ۰۲۱۰/۹ حلية العلماء ۰18۰/۷ مغني المحتاج 4/ ۰. 

(6) المغنى 2018/١١‏ الكافي ۰۳۵/4 حاشية المقنع ۳/ ۳۵۳. 

(۵) ذكره صاحب المغني ۰9۷۷/۱۱ وعزاهمحققوه إلى الكامل للمبرد ۰۸٤/٤‏ ۰۸۵ كماذكره صاحب المبدع ۸/ ۲۷۹. 
() روضة الطالبين ۰۲۱۰/۹ حاشية الصاوي ۰۵۰۰/1 المغنى ۵۷۸/۱۱. 

(۷) روضة الطالبین ۱۱۰/۹ ۲. ۱ 

(۸) انظر : المغني ۵۷۸/۱۱. 


الفصل الال استيقاء القصاص 





ونوقش بالفارق من آوجه: 
والقتصاص ههنا واجب وإنما تعذر المستوفي . 
الر جه الثاني: أن المعسر إذا حیستاه تعذر الکسب لقضاء آلدین » فلا يفيد بل يضر من 
الوجه الثالث: أنه قد استحق فتله وفيه تفویت نفسه ونفعه» فاذا تعذر تفویت نفسه جاز 
تم تفه امنهر 
۲- أن الحبس عقوبة زائدة» ولم يرد فيها ما يدل على مشروعيتها. 
ونوقش: بما ورد من حبس معاوية لهدبة. 
ويمكن أن يجاب : بأن كلامنا فيما دون النفس»ء وما ورد عن معاوية فى الحبس للقود 
الترجیح: 
والذي یترجح لدي إرجاع ذلك إلى اجتهاد الحاکم فینظر في الأمر من طول مدة 
وفيه جانيان : 
الجانب الأول: الحيف على غير الجاني . 
الجانب الأول: الحيف على غير الجاني: 
اتفق أهل العلم على أنه لابد لتنفيذ القصاص أن یمن فيه من التعدي إلى غير الجاني " . 
ومثال ذلك : مالو وجب القصاص على امرأة حامل فان القصاص يؤخر حتى تضع ما 


.۵۷ ۸/۱۱ المغنى‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ۱۵/۹ ۲. 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ۷ التاج والاکلیل ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبین ۰۲۲۵/۹ الشرح الکبیر لابن قدامة 
۵ المغني ۳۲۷/۱۲. 


۳ 5 الفصل الثالث : استیفاء القصاص 


في بطنها ؛ إذ یحتمل أنه لو نفذ القصاص» لمات الجنین في بطن أمه» أو ربما آجهضت 
بفعل الألم الذي یحصل من القصاص» أو الخوف من هذا الالم. 

وقد قال تعالی : i‏ ”7 ور وزر ی ویدل له آیضا قوله ِا للغامدية 
المقرة بالزنی : « ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ». فلما وضعته آتته وقالت : ها قد ولدتی 
قال : « اذهبي فأرضعيه حتی تفطمیه » . 

ولآنه إذا منم الاستیفاء خشية التعدي على الجاني» فمن باب آولی أن یمنم خشية 
التعدي على غیره. 

ثم إذا وضعت» فهل يستوفى قبل أن تسقيه اللبأ؟ قولان لاهل العلم في ذلك : 
أحدهما: لا. لأن الولد يتضرر بتركه ضررًا کبیرّا ولأنه تأخير يسيرء والآخر: نعم . لانه 
يعيش دونه . ثم إذا آرضعته اللبأء فان لم يكن هناك من يرضعه» تركت حتى ترضعه» في 
الصحيح من قولي أهل العلم» لأنه إذا وجب التأخير احتياطا للحمل » فوجوبه بعد وجود 
الولد في تيقن حياته آولی " . 

الجانب الثاني: الحيف على الجاني: 

فلا قود مع خوف الحيف على الجاني» ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من 
الحنفية '» والمالكية”'» والشافعية”'» والحنابلة» وسواء كانت الجناية فى إذهاب 
طرف» أو معناه» أو جرح» أو شجة أو کسر عظم. ۱ 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى: وین عَم فاقوا بمثل ما غونر بوه“ وقوله تعالى: 


.۳۸ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنی ۳/ 77377. 

(۳) روضة الطالبين ۰۲۲۵/۹ الشرح الكبير ۰/ ۱۸۷. 

(8) انظر : تكملة فتح القدیر ۰۲۲۳/۱۰ ۰۲۳۳ تكملة البحر الرائق ۰۳۵/۸ بدائع الصنائع ۷ رد 
المحتار 5/ ۵۵۲. ۰ 

(6) المنتقی ۰۱۲۸/۷ الكافي ۰۳۸۸/۲ الشرح الصغیر ۰۰/7 ۰8۳ بداية المجتهد ۳۰۰/۲. 

(5) الام 1 المهذب ۰۱۷۹/۲ مغني المحتاج ۰۲۲/۶ روضة الطالبین ۰۱۸۰/۹ ۰۱۸۲ 

(۷) الشرح الکبیر ۰۲۰۸/۵ المغني ۵۳۱/۱۱ غاية المنتهي ۰۲۱۳/۳ 

(4) سورة النحل: ۰۱۲۲ 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 





فسن اعد علیکر عادو عه بيعل ما دی عیک ي . 

۲- ولأن دم الجاني معصوم الا في قدر جنایته» فما زاد علیها يبقى على العصمة» فیحرم 
استیفاژه بعد الجنایف» کتحریمه فبلها» ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من 
القصاص ؛ لأنها من لوازمه فلا يمكن المنع منها إلا بالمنم منه". 
القول الثاني: أنه لایشترط ذلك» بل يجب القصاص. ولا یلتفت لهذا الاحتمال . 
ذهب إليه ابن حزم . 

* فإنه قال : « والقصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر 4" . 
واحتح بعمومات الأمر بالقصاص» ومن ذلك : 
قوله تعالى : ارو قاض 6 وقوله تعالى: وال فماض فس اعد 

کیک عدوا ع بمثل ما دی ملک وذكر قوله تعالى : وما کن رک ّا“ . 
٭ ثم قال : « فلو علم الله سبحانه أن شيئًا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا 

أمره بالقصاص في الجروح جملة» ولم يخص شيئًاء . . . ونقطع بأن الله تعالى لو أراد 

تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينهاء فإذا لم يفعل علمنا أنه 
تعالى ما أراد قط تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص منه» إلا في الاعتداء 

۱ 

ونوقش: بأن ما ذکره من آيات نما هي حجة عليه لا له ؛ إذ هي في المعاقبة بالمثل» 

ولا نستطیع الأخذ بالمثل» كما آنها مشرعة للقصاص في الجراح» والقصاص ينبني على 

المماثلة ولا نجزم بالممائلة مع احتمال الحیف. 


۰۱۹۶ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ATA‏ کشاف القناع ۵ ۵۸ ۵. 
(۳) المحلی ۰۱۱۰/۱۲ ۲۱۲. 

.۵ سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) سورة اليقرة: ۰.۱۹۶ 

(5) سورة مریم: 16 


(۷) المحلی ۰۲۱۲/۱۲ 


۱ الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
+g ۸‏ 


الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا قصاص مع احتمال الحيف على الجاني» 
لما ذكروه من أدلة . 

مدى الالتزام بهذا المبدا: 

وإذا كان الجمهور قد اتفقوا على الأخذ بهذه القاعدةء إلا أنهم اختلفوا في جملة 
مسائل» بسبب اختلافهم في معنى الحيف المانع لاستيفاء القصاص ۰ فمن ذلك : 

أ- ما إذا قطع الجاني المجني عليه من غير مفصل» كما لو قطع مارن الأنف مع 
القصبت أو اليد من نصف الساعد. أو الرجل من نصف الساق. 

فقد ذهب مالك إلى مشروعية القصاص [ذا لم يخش هلاك الجاني» وكان ذلك ممكنًا"'' . 

اق هر وبعض الحنابلة” إلى عدم مشروعية القصاص ؛ لأن القطع من 
غير مفصل» وليس له حد ينتهي إليه» فيتعذر الاستيفاء . 

وذهب الشافعية "۰ وأکثر الحنابلة " لی آن له القصاص من المفصل ؛ لانه یأخذ 
دون حقه» لعجزه عن استیفاء حقه » فأشبه ما لو شجه هاشمة فاستوفی موضحة . 

وهل يأخذ الارش أو الحکومة في الباقي ؟ قولان: الأول منهما: نعم» ذهب إليه 
لاف لجنا ا و فرص ارقي کب اما 
هذا حاله ۳ . ۱ 

والثاني : لا. ذهب إليه الحنابلة في الوجه الثاني ؛ لانه یجمع بين القصاص والارش 
فى عضو واحد فلم جز" . 


(۱) الشرح الکبیر ۰۲۰۳/6 مواهب الجلیل ۰۲4۷/۲ الكافي ۳۸۸/۲ المنتقی ۰۱۲۸/۷ 
() بدائم الصنانع ۰۲۹۸/۷ المغني 0۳۷/۱۱. 

(۲) المغني ۱۱/ 0۳۷. 

۱۸۰/٩ المهذب ۰۷۱۲/۲ روضة الطالیین‎ )٤( 

(0) المغني ۰۵۷/۱۱ الشرح الكبير ۵/ ۲۰. 

(7) المهذب ۰۱۸۲/۲ روضة الطالبین /٩‏ ۱۸۵ 

(۷) المغني ۵۳۷/۱۱. 

(۸) المغني ۰۵۳۷/۱۱ الشرح الکبیر ۲۰/۵ 





الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
08 


نع وهر ذلك 

أنهم اتفقوا على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج » ومثله موضحة سائر 
الخ لأنه لا یمن الحيف على الجاني . 

واختلفوا فيما دون الموضحت هل يجري فيه القصاص أو لا ؟ 

فذهب آبو حنيفة في ظاهر مذهبه ٠"‏ ومالك إلى مشروعية القصاص. لامکان 
الاستیفاء بلا حيف» وذلك بأن یقاس طول الجرح وعرضه» وعمقه ویقتص منه بمثله . 


وذهب الشافعي ". وأحمد" وأبو حنيفة في الرواية الثانية عنه " إلى عدم 
مشروعبه القصاص . 
-١‏ لأن ما دون الموضحة جراحة لا تنتهي إلى عظمء فلم يجب فيها قصاص 
كالجائفة . 


۲- ولأنه لا یژمن فیها الزيادة» وبیان ذلك» أنه إن اقتص من غير تقدیر أفضى إلى أن يأخذ 
أكثر من حقه» وان اعتبر مقدار العمق أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق 
موضحة» ومن الباضعة سمحافا ؛ لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرّاء بحيث يكون 
عمق باضعته كعمق موضحة الشاج» أو سمحاقه. 


۳- ولأنه لا يعتبر في الموضحة قدر عمقها فكذلك في غيرها"" . 
ج - ومن دلك : 
اتفاق الحتفية ٠‏ والشافعية”» والحنابلة ٠‏ على أنه لا قصاص في كسر العظام» غير 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۷ رد المحتار 5/ 087. 

(۲) المنتقی ۰۱۲۹/۷ التاج والاکلیل 2557/5 الكافي ۰۲۶۱/۲ الشرح الصغیر ۰8۰/7 1۳. 
(۳) الام ۰۵1/1 المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۱/۹ 

(4) الشرح الکبیر ۰۲۰۶/۵ المغني ۵۳۲/۱۱. 

(۵) بدائع الصنائع ۷ رد المحتار 5/ ۵۸۲. 

(5) الأم ۰۵6/۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۲۰. 

(۷) تكملة فتح القدیر ۰۳۶۲/۸ رد المحتار 5/ ۵۵۲. 

(۸) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۳/۹ مغني المحتاج ۰۲۱/۶ ۲۸. 

(9) الشرح الکبیر ۰۳۰/۵ غاية المنتهي ۰۲۱۳/۳ کشاف القناع ۵۳۸/5. 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
A1‏ (۱۸۰] 


كسر السن» لانعدام التمائل» وخوف الحيف» قال الشافعي : لا يكون كسر ككسر بدا" 
قالوا: وللاجماع على امن کي یر عل ارام فكذلك سائر العظام " . 
في حين ذهب مالك وابن ۳ "» الی مشروعية القصاص» إذا لم يخش هلاك 

الجاني» وكان ذلك ممكنًا. 
والحجة لمالك: « حديث أنس في السن »» وهي عظمء فكذلك سائر العظام إلا 

عظمًا آجمعوا على أنه لا قصاص فیه» لخوف ذهاب ی 
آساس الخلاف بين الامام مالك وغيره من الأئمة: 
منشأ الخلاف بين الامام مالك رحمه الله وغیره من الأئمة في تطبیق شرط الامن من 

الحيف . ودلك : 
أن الحیف عند مالك ما یعظم الخطر فيه بحیث يژدي إلى هلاك الجاني . 
بینما الحیف في مفهوم غیره من الائمة مجرد احتمال أخذ الزيادة من الجاني . 
# قال الباجي: « وأما القسم الثاني مما لا قصاص فيه لأن الغالب منه التلف 

كالجائفة» والمأمومة والمنقلة» وکسر الفخذ» والصلب. والحلقوم »۳ . 
# وقال ابن رشد: (.. ا ایا نی کاس دزی بای 

المأمومت والمنقلت والجائفة»"". 
فرأى مالك ومن قال بقوله: أن هذا حکم ما كان في معنی هذه الجراح التي هي 

متالف» مثل کسر عظم الرقبة» والصلب. والصدر والفخذء وما آشبه ذلك" . 
وما ذهب إليه مالك : آرجح» للعمومات المثبتة للقصاص ؛ ولأنه یتمشی مع الحكمة 

التي شرع القصاص من أجلها ؛ لأن في إسقاط القصاص لخوف الحيف على الجاني 


(۱) تفسير القرطبي 5/ ۲۰۲. 

(۲) تفسیر القرطبي ۰۲۰۲/5 

(۳) بداية المجتهد ۰۳۰۰/۲ المنتقی ۰۱۲۸/۷ تفسير القرطبی ۲۰۲/۹ 
)٤(‏ تفسیر القرطبی ۰۲۰۲/۲ بداية المجتهد ۳۰۵/۲. ۱ 

(6) المنتقی ۱۳۹۸ 

(0) سبق تخریجه ص ۰۱۵۲ 

(۷) بداية المجتهد ۲/ .7١0‏ 


اله الثالك : استفاء القصا 
ا 


بالمعنى الذي يأخذ به الجمهور فتخا لباب الشرء ومساعدة على العدوان» وذلك 
بسبب تضييقهم لدائرة القودء إذ لا يعجز المجرم أن يقطع من غير مفصل» أو لا 
يوصل السکین إلى عظم» أو يكسر عظام رجليه ويديه» ثم يقال: لا قصاص» لخوف 
الحيف ! !. 


الشرط الثالث: المماثلة في الاسم والموضع: 

وهذا في القصاص في الطرف . 

فلا يؤخذ شيء الا بمثله ولا يقتص من عضو إلا بما يقابله» فلا تؤخذ اليد إلا باليد, 
ولا الرجل إلا بالرجل» ولا العين إلا بالعين» ولا الأنف إلا بالأثف» وهكذا ؛ لأن هذه 
جوارح مختلفة المنافع والامكنة ؛ ولأن القصاص يعتمد المماثلة» وقياسًا على النفس . 

وکما لا يؤخذ العضو إلا بمثل لا يؤخذ إلا بما یقابله فلا تؤخذ الیسار باليمين» ولا 
اليمين بالیسار ؛ لأن کل واحدة منهما تختص باسم» فلا تؤخذ |حداهما بالأخرى» کالید 
مع الرجل» والعين مع الانف . 

وکذلك کل ما انقسم إلى أعلى وأسفل کالجفنین» والشفتین . 

والی هذا ذهب جمهور أهل العلم". 

وذهب ابن سيرين» وشريك وابن شبرمة» إلى أخذ إحداهما بالأخرى» فتوخذ 
الیمنی بالیسری» وعکسها. وکذا الثنية بالضرس وهکنا"". 

واستدل هؤلاء: 

- بعموم قوله تعالی : امک بالمینکه وقوله تعالی: وان يألسَنَ» . 

ونوقش: بأن المراد بقوله ولع انين استیفاء ما یمائله من الجاني» فلا يجوز 


(۱) انظر : بدائم الصنائم ۰۲۹۷/۷ التاج والإكليل ۰۲۱/۲ الشرح الصغیر ۰۳۷/۲ تفسیر القرطبي ۱۹۳/۲ 
الكافي ۰۳۹۰/۲ الام ۰۵۷/۲ مغني المحتاج ۰۳۰/۶ المهذب ۰۱۸۳/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۸/۹ حلية 
العلماء ۰1۷۸/۷ المغتی ۰۵۵۷/۱۱ الشرح الکییر ۰۲۱۱/۵ کشاف القناع ۵۵*۱/۵. 

(۲) انظر : المغني ١‏ », تفسیر القرطبي ۲ بداية المجتهد ۰۳۱۱/۲ الاشراف ۲/ ۰۱۸۵ 


(۳) سورة المائدة: 4۵ 


]۱۸۸( ۸۸ 


أن یتعدی إلى غیره. كما لا یتعدی من الرجل إلى الید . 
؟- ولأنهما یستویان في الخلقة والمنفعة" . 
ونوقش: بمصادمته للنص وهو اعتماد الممائلة. 
الترجیح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لتحقق معنی القصاص فيه . 


الشرط الرابع: 

وهذا فى القصاص فى الطرف . 

فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء ولا عين صحيحة بعين فائمف ولا لسان ناطق 
بأخرس . 

وذلك لأن القصاص يعتمد على المماثلة» وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم" . 

ونقل عن داود أن الصحيح يؤخذ بالأشل» وکذا كل كامل بناقص . 

# قال أبن قدامة : « لا نعلم أحذا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل صحيحة 
شلاء إلا ما حكى عن داود 1 

وقد مال إلى ما نقل عن داود بعض المتأخرین منهم الشیخ محمد بن عثيمين» 
واستدل له بجملة أدلة منها: 
-١‏ عموم قولہ تعالی: کب مین با اتش بیس رک الین رات 

بدني" . 


(۱) المختو, ۰۵۵۷/۱۱ الشرح الكبير ۲۱۱/۵. 

(۲) بدائم الصنائم ۷ الهدایه ۰۱۱۲/۶ الاشراف ۰۱۹۲/۲ الکافی ۰۳۸۹/۲ التاج والاکلیل ۰۲۵/۲ 
الأم 5( روضه الطالیین ۳۹ حلية العلماء ا مغني المحتاج ۳۳/۶ ۳۷ المغنى /١ ١‏ 
۷ الشرح الکبیر ۰۲۱8/۵ كشاف القناع ۵۵1/۵. 

(۳) سورة المائدخ: ۵ع. 


الفصل الثالث : استفاء القصاص 





؟- وقوله كله : « كتاب الله القصاص)”'' . 
۳- ولانه هو المتسبب. 
4 - وقیاس على أخذ العاقل بالمجنون. 
8- وقیاس على النفس» حيث يؤخذ الكامل بمقطع الأطراف . 
5- ولئلا يژدي إلى مثل هذه الجناية”" . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لأن مبنى القصاص على المماثلة» ولا ممائلة بين ناقص 
وكامل» ولا يصح قياسه على النفس ؛ لأن الإجماع أجاز ذلك . 

وعلى قاعدة الجمهور فقد اختلفوا في جملة مسائل منها: 

أ- لو آراد المجنی عليه أخذ الشلاء بالصحيحة كان له ذلك» عند أبى حنيفت 
E‏ ورن هه وی لانت رام فا اف 

(r) 

قالوا: لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة» وإنما تتقص في الصفة فقط » والتمائل في 
الات ا رط 

وذهب مالك إلى عدم جواز ذلك» ولو رضي المجني عليه بها» هذا إن لم يكن نفع › 
فان كان ينتفع بالشلاء» جاز أخذها بالصحيحة ؛ لأنها تقطع في السرقة ۳ . 

ب- ومن ذلك القصاص بين الأشلين. 

فقد ذهب مالك» والشافعي» وأحمد. إلى القصاص ؛ للمساواة" . 


في حين ذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية» إلى عدم جواز القصاص" . 


.۲۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) شرح الزاد كتاب الجنايات صر, 57. 

(۳) انظر : بدائع الصنائم ۰۲۹۸/۷ الأم 271/5 المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ۵۷۱/۱۱. 
(4) المفني ۰۵۷۱/۱۱ ۱ 

.۲ ۱/۲ التاج والإكليل‎ )٥( 

(7) مواهب الجلیل ۰۲۶7/۲ روضة الطالبین ۰۱۹۳/۹ المغنی ۵۷۲/۱۱. 

(۷) تکملة البصر الرائق ۰۳۰/۸ ۰۳۱۸ روضة الطالبين 0 المهذب ۲/ ۰۱۸۳ 


Cd‏ الفصل الثالث : استیفاء القصاص 


آما آبو حنيفة : فجرى على قاعدته في اشتراط التماثل في الأرش للقصاص في 
الأطراف» ولا يمكن الجزم باستوائهما ؛ لاختلاف الشلل". 

وأما ما ذهب إليه بعض الشافعية» فقالوا : لأن الشلل علة» والعلل يختلف تأثيرها في 
الأجسام". 

ج - ومن ذلك أنه لا تؤخذ كاملة الأصابع» أو الأظفار بناقصتها عند أبي حنیفت 
والشافعي» وأحمدء لانعدام المساواة . 

في حين ذهب مالك إلى أن يد الجاني تقطم » باليد الناقصة» إذا كان النقص في اليد أو 


uf. 1‏ (4) 
الرجل آصبعا فأقل. 
عد 2 د 


() تكملة البحر الرائق ۸/ .٠٠‏ 

() روضة الطالبين ۰۱۹۳/٩‏ المهذب ۰۱۸۳/۲ 

(۳) بدائع الصنائم ۰۲۹۸/۷ تكملة البحر الرائق ۰۳۱۸/۸ الام ۲ مغني المحتاج ۰۳۳/۶ ۰۳۷ روضة 
الطالین ۱۱۲/۱ حلية العلماء ۰۷۹/۷ المغني ۵۷۲/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۱6/۵/ کشاف القناع ۵/ 
۰51 


() الکافی ۰۲۸۹/۲ مواهب الجلیل ۰۲۹/۲ 


الفصل اا استيفاء التصاص 





المطلب الثاني 
الفرق بين شروط وجوب القصاص 
وشروط استيفاء القصاص 
الفرق بينهما أن شروط وجوب القصاص لابد من توافرها لكي يستحق المجني عليه 
أو أولياؤه القصاص من الجاني» أما شروط الاستيفاء فهي متعلقة بالتنفيذ ؛ إذ إن القصاص 


قد وجبء لکن لابد من توافر شروط التنفيذ» فان وجدت تم الاستیفاء» والا سقط 
القصاص» أو تأخر حتى و 


(۱) انظر: حاشية ابن قاسم النجدي على الروض المربع ۰۲۱۹/۷ 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
55 [۱۹۲] 


المبحث الثالث 
وفت الاستيفاء 

إذا ثبتت الجناية على الجاني. وجب تتفیذ القفاضن حالا الا آن الاستیفاء قد یتأخر 
لأسباب» نذکرها إجمالاء ثم نعود للتفصیل» وبیان ما وقع في ذلك من اختلاف . 

وهذه الأسباب على النحو التالي : 

آولا: تأخیر الاستیفاء انتظاژا لبرء المجنی علیه. 

انیا: التأخیر لاحتمال عود الفائت بالجناية - كما في انتظار عود السن- 

ثالثا: تأخیر القصاص بسبب مرض الجاني . 

رابعًا: تأخير القصاص إلى اعتدال الهواء. 

وإليك التفصيل: 

أولا: تأخير الاستیفاء انتظارًا لبرء المجني عليه: 

اختلف أهل العلم في حكم استيفاء القصاص فيما دون النفس قبل برء المجني عليه 
على فولین : ۱ 

القول الأرل؟ أن ذلك لا یجوز. 

ذهب إليه الحنفية ٠"‏ والمالكية "۰ والحنابلة "» والشافعية في قول . 

وهو قول النخعي» والثوري» و|سحاق» وأبي ثور. وعطام والحسن» وابن 
ال 
-١‏ لما روی جابر آن النبي ی : «نهی آن يستقاد من الجارح حتی ۳ المجروح»" . 


۰۱۸۸/۶ انظر : بدائم الصنائم ۷ الهداية‎ )١( 

(۲) المنتقی ۰۱۳۰/۷ الاشراف ۰۱۸۰/۲ بداية المجتهد ۰۳۰۲/۲ الكافي ۳۸۹/۲ الشرح الصغیر ۰۵۵/5 
التاج والإكليل 1/ ۲۵۳. 

(۳) المغني ۰۵۱۳/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۲۵/۵ غاية المنتهي ۰۲۷۷/۳ 

.1۳ /٤ روضة الطالبین ۰۲۰۲/۹ مغني المحتاج‎ )٤( 

(۵) المغني ۰۵۱۳/۱۱ الشرح الكبير ۰۲۲۵/۵ 

(7) الحدیث آخرجه أحمد في المسند ۰۲۱۷/۲ والدارتطني فى کتاب الحدود والدیات ۸۸/۳. 


وقد صبحته الالبانی كما فى ارواء الغلیل ۰۲۹۸/۷ 


اله الثالث : استيفاء القصا 
و E‏ ۱۳۲ 


؟- ولأنه قد يؤول إلى النّمْسِ يعاد القَوّد ثانية» وذلك خروج عن الممائلة". 

۴- ولأن المقتص له قد يموت قبل الجانى» وربما تلف وبرئ الجانی» فيكون ذلك سلفا 
في القصاص› ١ TT‏ 
القول الثاني: أن ذلك جائزء وان كان الأفضل التأخير. 
ذهب إليه الشافعية في المذهب” . 
واحتجوا: ۱ 

-١‏ ہما روی جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن فى رکبته» فقال: يا رسول الله ! آقدنی» 
قال : « حتی تبرأ » فأعادها عليه مرتین أو ثلانّاء والنبي یلاو يقول له « حتى تبرأ » فآبی 
فأقاده منه» ثم عرج المستقيد فجاء إلى النبي بي وقال: بری صاحبي» وعرجت 
رجلي» فقال النبي 345 : « قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله. وبطل عرجك ». ثم نهى 
النبي يكل أن یقتص من جرح حتی يبرأ صاحبه ". 
والشاهد منه : تمکین النبي ية الرجل من القود. ولو كان لا يجوز لما مكنه”” . 
ونوفش من وجهین: 
الوجه الأول: أنه مرسل» والمرسل من قسم الضعیف. فلا یصلح للاحتجام". 
الوجه الثاني: أن الحدیث يدل على تحریم الاقتصاص قبل الاندمال ؛ لأن لفظ « ثم » 

يقتضي الترتيب» فیکون النهي الواقع بعدها ناسا لاذن الواقع قبلها" . 

؟- ولان القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية فوجب أن یملکه في الحال» كما لو 


برق 


.۵1۱۶/۱۱ المنتقى ۰۱۳۰/۷ بداية المجتهد ۰۳۰۲/۲ الاشراف ۰۱۸۵/۲ المغنتی‎ )١( 
۱ .۱۸۵ /۲ الاشراف‎ )۲( 

(۳) المهذب ۰۱۸۱/۲ روضة الطالبین ۰۲۰۹/۹ حلية العلماء ۰1٩۳/۷‏ الام 5/ ۵۷. 
(6) سبق تخریجه مع آدلة القول الأول . 

.۲۳۸/۳ المهذب ۰۱۸۱/۲ نيل الأوطار ۰۳۱/۷ المغني ۰۵۲۳/۱۱ سبل السلام‎ )٥( 
.016/۱۱ نيل الأوطار ۰۳۲/۷ سبل السلام ۰۲۳۸/۳ المغني‎ )( 

(۷) المغتي ۰۵۱8/۱۱ نيل الاوطار ۷/ ۳۲. 

(۸) ذکره لهم صاحب المغتي ۵16/۱۱. 


سے 


9( الفصل الثالث : استیفاء القصاص 


ونوقش: بأن هذا ممنوع وهو مبنی علی الخلاف ؛ اٍذ عندنا إذا اتتص فهی در : 


الترجیح: 
والراجح هو القول الاول لقوة ما بني عليه من استدلال» في مقابل ضعف آدلة القول 
اسان 
ني 


لو اقتص قبل الاندمال فسرت الجناية: 
وإذا اقتص المجني عليه من الجاني» فسرت الجناية إلى عضو آخرء أو إلى بقية 
البدن» فهل يجب القصاص على الجاني» أو الدية» أو لا شيء من ذلك . 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنها هدر. 
ذهب إليه الحنابلة”'"» لما يلي : 
-١‏ ما سبق في حديث جابر» وعمرو بن شعيب» من رجوع المقتص إلى النبي ول وقوله : 
برئ صاحبي» وعرجت رجلي. ۱ 
وقول النبي ي : ١‏ قد نهيتك فعصيتتي ۷ . 
۲- ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله. فبطل حقه كقاتل مورثه". 
القول الثاني: آنها مضمونت بالدية. ‏ 
ذهب إليه الحنفية " والشافعية". 
لأنها سراية جناية» فکانت مضمونة» كما لو لم یقتص" . 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن هذا لم يستعجل” . 


.۵1۶/۱۱ المغني‎ )١( 

(۲) المغني ۰۵11/۱ الشرح الکبیر ۰۲۲۱/۵ غاية المنتهي ۰۲۷/۳ المبدع ۳۲۱/۸. 
(۳) سبق تخريجه ص ۰۱۹۲ 

(4) المغني ۰۵14/۱۱ الشرح الكبير ۰۲۲/۵ 

(5) ذكره لهم صاحب المغني »574/1١١‏ وانظر: حلية العلماء ۷/ 4۹0. 

(7) حلية العلماء ۷/ 4۵. 


(۷) المغتی ۱۶/۱۱ ۵. 


الفصل الثالث : استيقاء القصاص 





الترجيح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» وضعف دليل القول 
الثا: 
لي . 


ثانيًا: التأخير لاحتمال عود الفائت بالجناية: 
إذا قلع الجاني سن من لم یثغر"" فإنه لا يقتص منه في الحال» وقد اتفق على هذا 
أصحاب المذاهب الاربعة " ؛ لأنها تعود بحكم العادة» فلا یقتص منه» كما لو جنى على 
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سعر ۵ , 
ثم إن عاد بدل السن في محلها مثلها على صفتها فلا شيء على الجاني» كما لو قلع 


وان مضى زمن عودها ولم تعد» سئل أهل العلم بالطب» فان قالوا: قد يئس من 
عودهاء فالمجني عليه بالخيار بين القصاص ودية السن . 

فان مات المجنى عليه قبل الإياس من عودهاء فلا قصاص ؛ لآن الاستحقاق له غير 
متحقق؛ فیکون ذلك شبهة في درف . 

وفي وجوب الدية خلاف يأتي في موضعه . 

فإذا كانت الجناية بقلع سن من أثغر فهل يجب القصاص في الحال أو لابد من الیأس 
من عودها ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الاول: أن القصاص يجب في الحال . 

ذهب البه آکثر الحنابلة *) وبعض الشافعية ". 


(۱) أي لم تسقط رواضعه. یقال: لمن سقطت رواضعه ثغر» فهو مثغورء فاذا نبتت قیل : أثغر . 
انظر : لسان العرب» مادة ( ثغر ) ۰۱۰۳/6 ۰۱۰ 
(۲) انظر : بدائم الصنائم ۰۳۱۱/۷ مواهب الجلیل ۰۲۹/۲ ۰۲۱۱ المهذب ۰۱۸۱/۲ روضة الطالبین /٩‏ 
٩‏ مغني المحتاج ۳۹ المغني 00۳۱ 
(۳) انظر : روضة الطالبین ۰۱۹۹/۹ مغني المحتاج ۰۳۵/۶4 المغني ۰۵۵۳/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۰۷ 
(1) المغني ۰۵۵۳/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۰۷ 
(۵) روضة الطالبین ۲۰۰/۹. 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
55 (۱۹۰] ۱ اجبتب جب شيب س ي 


لأن الظاهر عدم ودا 

القول الثاني: أنه يسأل أهل الخبرق فان قالوا: لا تعود» فله القصاص في الحال» وإن 
قالوا: يوجن عودها. اٍلی وقت ذکروه» لو یقتص جبتی يأتي ذلك الوقت . 

ذهب إليه بعض الشافعية» والقاضي آبو يعلى من الحتابلة ". 

لأن هذه السن تحتمل العود فأشبهت سن من لم یثغر . 

العرجيح: 

والراجح هو القول الثاني ؛ لما ذكروه» ولأنه لا ضرر في الانتظار. 

ثالغا: تأخیر الاستيفاء اذا کان الجاني مريضًا: 

دحت الال لاه موه ی رل ماهر ها ان 
تا مشاه را اتیرفرن ارف ینعی کر 

في حين ذهب الشافعية في القول الآخر إلى عدم التأخير» وإن كان المرض خطرًاء 
وان أخر الحد للمرض ؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدمي”” . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لصحة ما ذكروه من القياس» ثم إنه لا ضرر في التأخیر . 

رابعًا: تأخير الاستيفاء إلى اعتدال الهواء: 

فلا يستوفى القصاص مع شدة الحرء أو البرد» لما في البرد الشديد من تأخير للبری 
ولما في الحر الشديد» من تأثير في استمرار خروج الدم» وعدم انقطاعه» وربما أدى إلى 


(۸) 
مو نه 


.۲۰۷ /۵ المغني ۰۵6۳/۱۱ الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ۰۲۰۰/۹ المغتي 0۵/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۲۰۷. 
(۳) الشرح الصغیر 5/ ۵ ۵. 

(4) المغتی ۵۱۶/۱۱. 

(8) الميذت ۲ الأم ۰۰/۰ 

(7) روضة الطالبين 9/ 70؟. 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) بداية المجتهد ۲۰۲۱/۲. 


ال التالث : استفاء الصا 
سا E‏ 


وإلى هذا ذهب المالكية ٠"‏ والحنابلة ٠‏ والشافعية في قول . 

وذهب الشافعية في القول الثاني إلى عدم التأخير" . 

للتعليل السابق في مسألة المرض . 

الترجيح: 

والقول الأول أصح ؛ لما ذكروه من تعليل» وكما يؤخر الحد للمرض» كذلك يؤخر 
القصاص لخشية المرض كما في مسألتناء والله أعلم . 
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(۱) بداية المجتهد ۰۳۰/۲ الشرح الصغير ۵/1 ۵. 
OCA)‏ 

)۳( ۳ الطالبين ۰۲۲۰/۹ الأم نا 

(6) المراجع السابقة . 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
۹۸ )۸( 


المیحث الرابع 
كيفية الاستیفاء 


وفیه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: ابانة الأطراف . 
المطلب الثاني: الجراح . 

المطلب الثالث: کسر العظام . 
المطلب الرابع: إذهاب المنافع . 
المطلب الخامس: اللطمة واللکزة. 


المطلب الاول: ابانة الاطراف 

ومن ذلك : قطع اليد أو الأصبع› أو الرجل. أو الانف. أو الاذن» أو الشفت أو 
الأشفار» أو الأجفان آو الذکر» آو الانثیین . 

والقاعدة عند الجمهور ومنهم الحنفية » والشافعیة والحنابلت أنه لا قصاص فى 
الأطراف من غير المفصل " . 

فعلى هذه القاعدة يؤمر بالمقتص منه» ويضبط لکیلا يضطرب فتذهب السکین» أو 
الحديدة إلى غير موضع القصاص» ثم يقوم الجراح بطريقته في إبانة العضوء وعلى 
الحاكم أن يتفقد الآلة» ولا يأذن إلا بالة حادة» ويمنع ما كان به علة من وهن» أو ثلم لثلا 
یتعذب المقتص منه ۳ 

ثم یحسم بما يمنع خروج الدم. 

أما المالكية فلا يشترط أن يكون القطع من مفصل فيجري القصاص عندهم في 


(۱) نعيد ذكر الأقوال» وان ذكرناها فيما سبق» للربط الموضوعي بين القول» وكيفية الاستيفاء عند القائل به . 

(۲) البناية ۰9۸/۱۰ تكملة البحر الرائق ۰۳۵/۸ رد المحتار ٠٥١/١‏ المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبين /٩‏ 
٩۱‏ المغني ۰۵۰۳/۱۱ الشرح الكبير ۰۲۰/6 الكافي .١7 /٤‏ 

(۳) الأم 5/5ه. 


الفصل الثالث : استیفاء التصاص [۱۹۹ 


الأطراف في كل ما آمکن فيه القصاص» ولم يخش منه التلف . 

وسبیل القصاص فیما كان من غیر مفصل إلا خد بالمساحة فمثلا لو أن رجلا طویلا 
قطع رجلا من ساعده» فإنه یعرف قدر ما قطع من المجني علیی فلو كان الثلث أخذ من 
ساعد الجاني ثلثهاء ومکذا أبدًا مثل ذلك" . 


المطلب الثاني: الجراح 
وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى: في الشجاج . 
المسألة الثانية: في جراح بقية البدن. 


المسألة الأولى: الشجاج. 

وفيها فرعان : 

الفرع الاول: ما دون الموضحة. 

الفرع الثاني: الموضحة. 

الفرع الأول: ما دون الموضحة: 

الا وهی فرل ا ال فا فا ورن ال مه ده 
الشجاج» وروي نحوه عن أبي حنيفة» إلا في السمحاق . 

ذف هالک باد تمه شن انرز انه التان ده و وهی ق 
والشافعية " في قول» إلى اا في الدامية» وان را سا 


(۱) الكافي ۰۳۹۰/۲ القوانین الفقهية ص 579. 

۱۸۱۲ سا العلا‎ AVES ASOD) 

(۳) المغني ۰۵۳۲/۱۱ الشرح الكبير ۵/ ۲۲۰. 

(5) انظر : بدائم الصنائع ۷ البناية ۰7۱/۱۰ ۰۱۵۵ رد المحتار ۰۵۸۲/۵ تكملة البحر ۸/ ۳۸۰. 
(۵) المنتقی ۰۱۲۹/۷ الكافي ۲/ ۳۹۰. 

(5) بدائم الصنائم ۰۳۰۹/۷ البناية ۰۱۵۵/۱۰ رد المحتار ۰۵۸۲/۵ تكملة البحر الرائق ۰۳۸۰/۸ 

(۷) حلية العلماء ۰۸۱/۷ روضة الطالبین ۱۸۱/۹ 


كه الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
۰ ۰ ۲ 


وسبیل القصاص : بمعرفة قدر غور الجراحة بالمسبار ثم إذا عرف قدره يعمل 
حديدة على قدره فتنفذ في اللحم إلى آخرها وبذا یستوفی منه مثل ما فعل . 

هل ها ها هلف 

وآما المالکیت» والشافعية. فقالوا: ان الأحل فى العمق باللسبت فالثلث بالثلث» 
واو ۰ 

م الثاني: الموضحة: 

تفق أهل العلم على مشروعية القصاص في الموضحة من الشجاج. 

وسبيل القصاص أن يقعد الجاني» ويضبط لثلا یضطرب. فیتعدی إلى غير موضع 
القصاص ٠»‏ وإذا كان على موضعها شعر فانه يحلق» ثم يعمد الجراح إلى موضع الشجة من 
رأس المشجوجء فيعلم منه طولها بما يمكنه ذلك من خيط» أو خشبة» أو مسطرت 
ويضعها على رأس الشاج» ويعلم طرفيه» بخط بسواد أو غیره» ثم يجري السكين 
ونحوهاء بأزفق ما يقدر عليه» من أول الشجة إلى آخرهاء ويأخذ مثل الشجة طولا 
وعرضاء ولا يراعى العمق ؛ لأن حده العظم» ولو روعي العمق لتعذر الاستيفاء» لأن 
الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته”" 

وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الحنفية”''» والشافعية”'» والحنابلة "" وهو 
قول ابن القاسم من المالكية”” . 

ووجه هذا القول: أن الاعتبار في الجراح بالصفات. ولذلك يقاد من الموضحة 
بموضحة» ومن الصفات المعتبرة الطول والصغرء كما يعتبر فيها الوصول إلى العظم” . 


.” ۷ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الكافي ۰۳۹۰/۲ روضة الطالبين ۰۱۸۱/٩‏ 

(۳) انظر : المهذب ۰۱۷۹/۲ الأم ۰۵۹/۲ المغني ۱۱/ ۵۳۳. 

(4) بدائع الصنائع ۷ رد المحتار ۰۵۵۵/7 تكملة البحر الرائق ۳۵/۸. 
(5) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالیین ۰۱۹۰/۹ الأم 4/7 ۵. 

(7) المغني ۰۵۳/۱۱ الكافي ۰۲۰/4 المبدع Dh‏ 

(۷) المنتقی ۰۱۲۹/۷ 

(۸) المنتقى ۱۲۹/۷ 


الفصل اثالث : استیفاء القصاص 





ادهت اک المالکه غا ا ف دل دلو کا ال ها نين فا 
المجني علیه ومي لا تبلغ من الجارح الا نصف رأسه. فانه ینظر إلى قدر ما خذت من 
رأس المجني علیه» فعلی هذا يشق ما بين قرني الشاج» ولا ينظر إلى عظم رأسه" 

ووجه هذا القول: أن القصاص في الجراح مبني على أن المماثلة إنما تقع بالأسمای 
ولذلك تقطع ید كبيرةٌ بيد صغيرة» وصغيرة بكبيرة» ولا ينظر إلى عظم الجرح ولا إلى 
۳ ۱ 
EE‏ 

المسألة الثانية: جراح بقية البدن: 

لا قصاص في الجراح عند الحنفية» قالوا: لتعذر الممائلة . 

آما الشافعية» والحنابلة فقد اتفقوا على أنه لا قصاص فيما زاد على إيضاح العظم 
وكذا ما كان دون ایضاح العظم ودلكث لتعذر الممائلة وعدم آمن الحيف . 

آما إذا كان الجرح ينتهي إلى عظمء فقد ذهب أكثر الشافعية وهو المذهب عندهه”” , 
وكافة الحنابلة اا مشروعية القصاص . 
-١‏ لقوله تعالی : جوم قصاص ي" . 
كرا يوك اوها عر حت ولا زیاد لانتهائها إلى عظم . و ی و 

یی ا ی نت 
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(۱) المصدر السابق» الكافي ۲/ ۳۹۰. 

(۲) المصدر السابق . 

NV O) 

(5) بدائم الصنائع 1N‏ 

(5) المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبين ۰۱۸۱/٩‏ 

(5) المغني ۰۵۳۲/۱۱ الشرح الكبير ۰۳۲۰/۰ ۰۲۲۲ الكافي 5/١5؟.‏ 
(۷) سورة المائدة: 46. 

(۸) المهذب ۰۱۷۹/۲ المغني ۵۳۲/۱۱. 

() المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۱/٩‏ 


۱ ۱ )۲۰۲( ۰ 


فعلی القول بالقتصاص : یعلم طول الجرح وعرضه. ثم تجْرّی السکین إلى أن تبلغ 
العظم» ولو كانت الجناية في ساعد مثلا فزادت على ساعد الجاني» لم ینزل إلى الكف› 
ولم يصعد إلى العضد. وإن كانت في الساق لم ينزل إلى القدم» ولم يصعد إلى الفخذ ؛ 
لأنه عضو آخر فلا یقتص منه» كما لم ينزل من الرأس إلى الوجه ولم يصعد من الوجه إلى 
الرآس. 

آما المالكية فقد ذهبوا إلى القصاص في کل جرح آمکن القصاص فیه» ولم بخش 
تلف النفس منه» وسبیل القصاص فيه إن كان مما یوضح العظمء الأخذ بالمساحة» مع 
الوصول إلى عظم الجاني . 

وان كان غير موضحة علم عمقها ومساحتها. وأخذ من الجاني مثله . 


المطلب الثالث 
الاستیفاء في کسر العظام 
وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى: السن . 
المسألة الثانية: غير السن . 
المسألة الاولی: السن: 
لا خلاف بين أهل العلم في القصاص في قلع السن . 
وسبیل القصاص أن تقلع سن الجاني» بأرفق ما يمكن فيه ذلك » وذلك عن طریق أهل 
الخبرة» وهم الأطباء في هذا الفن ". 
وقد ذهب بعض الحنفية إلى أنها تبرد حتى لا بظهر منها شيء ۳ . 
)١(‏ المغني .675/١١‏ 
(۲) الكافي ۰۳۹۰/۲ الشرح الكبير ۰۲۵۱/۶ التاج والاکلیل ۰۲۷/1 حاشية الدسوقي /۲۵۱. 
(۳) الإجماع لابن حزم ص ۰.۱۳۸ 


.5٠8/5 البناية ۰7۲/۱۰ تكملة البحر الرائق ۰۲۶/۸ المدونة‎ )٤( 
.۳ 0/۸ تكملة فتح القدير ۰۲۳۹/۱۰ تكملة البحر الرائق‎ )0( 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص ۳ (۰۳ 0۲ 


آما إذا كانت الجناية بکسر السن» فقد ذهب جمهور آهل العلم إلى مشروعية 
القتصاص آیضا. وسبیل القصاص أن يقدر بالاجزای فيؤخذ النتصف بالنصف. والثلث 
بالثلث وکل جزء بمثله» ولا يؤخذ بالمساحة. كيلا يفضي إلى أخذ جمیع سن الجاني 
ببعض سن المجني علیه(. 

ویکون القصاص بالمبرد لیومن أخذ الزيادة ؛ إذ لو أخذ بالکسر» لم یژمن أن تصدع 
أو تتقلم» أو تتکسر من غير موضع القصاص. 

وقد ذهب الشافعية في المذهب إلى عدم القصاص في الکسر لعدم إمكان الممائلة ۳ . 

وقد قطع صاحب المهذب بالجواز إذا أمكن " . 

المسألة الثانية: في غير السن من العظام: 

وفيها فرعان : 

الفرع الأول: عظام الرأس . 

الفرع الثاني: بقية العظام . 

الفرع الاول: عظام الرأس : 

آما عظام الرأس فقد آجمع آهل العلم على أنه لا قصاص في كسرهاء وذلك لما 
یخشی في القصاص منهاء من تلف الجاني ". 

الفرع الثاني: بقية العظام: 

وقد اختلف في القصاص فيها. 

فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعية القصاص فیها» واحتجوا بجملة أدلة من 
آهمها أنه لا یژمن فیها الحیف على الجاني " . 


(۱) البناية ۰۱۲/۱۰ تكملة البحر الرائق ۳۷/۸ تكملة فتح القدیر ۰۲۳۵/۱۰ المغني ۵۵۵/۱۱ الشرح 
الکبیر ۰۲۱۸/۵ 

(۲) روضة الطالبین ۰۱۹۸/٩‏ 

(۳) المهذب ۰۱۸۱/۲ 

(6) تفسير القرطبي ۰۲۰۲/۲ المغني ۰۵۰/۱۱ بدائم الصنائم ۳۱۹/۷. 

(5) انظر : بدائع الصنائم ۰۲۹۸/۷ تكملة البحر الرائق ۳۶۸/۸ تكملة فتح القدیر ۲۳۹/۱۰ البناية ۱۰/ 
۲ المهذب ۰۱۷۹/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۳/۹ مغني المحتاج ۰۲۷/۶ المغني ۰۵۳۲/۱۱ المبدع = 


E E DEE ]۲۰:( ۰ 


" وذهب مالك رحمه الله: إلى مشروعية القصاص في كل كسر» إلا ما خشي منه تلف 
الجاني» مثل عظم الات رت الق وا . 

وذهب ابن حزم إلى القول بالقصاص في کل کسر؛ واحتج بالعمومات"" 

وسبیل التصاص عند القائلین به أن یدعی له آرفق من یقدر علیه من آهل البصر 
اش وت عاك كران ی من الممائلة بقدر ما یستطیع ". 


المطلب الرابع 
الاستیفاء في اذهاب المنافع. أو المعاني ‏ 

فإذا جنی عليه جناية أدت إلى ذهاب بصره أو سمعه أو شمه أو ذوقه أو غير 
ذلك فإنه لا يخلو الحال من أن تذهب المنفعة مع العضو كما لو ذهب البصر بسبب قلع 
الحدقة أو الشم مع قطع الانف . 

فانه يسلك في ذلك ما سبق في الاستیفاء في إبانة الأطراف“ 

آما إذا ذهبت المنفعة» دون محلهاء فالاصل أنه لا قصاص لعدم إمكان الاستیفاء؛ 
فلو أمكن في شيء منها كان فيه القصاص 

ومثال ذلك : ما لو آوضحه في رأسه فذهب بصره. فقد ذهب مالك والشافعي 
وأحمد» وأبو یوسف ومحمد إلى أنه یقتص منه موضحه. فان ذهب البصر فقد استوفی 
المجني عليه حقه . 

وان لم يذهب عمل على |ذهابه بأيسر ما یمکن» وهذا القول للشافعية» والحنابلة ". 


= ۰۳۰۸/۸ کشاف القناع ۰04۸/۵ غاية المنتهي ۰۲۳/۳ الكافي ۰۲۰/4 

۰۲۱۸/۲ المنتقی ۰۸۸/۷ ۰۱۲۸ الكافي ۳/ ۰ مواهب الجلیل ان بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر : المحلی ۰۱۱۰/۱۲ ۱ 

(۳) المنتقی ۰۸۹/۷ ۰۱۲۹ 

() انظر : ص ۰۱۹۸ 

(۵) روضة الطالبین ۰۱۸۱/۹ مغني المحتاج ۰۲۹/4 المهذب ۰۱۸۰/۲ المغني ۰۵۷/۱۱ الشرح الكبير ۵/ 
0 . 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص E‏ 
© ۰ 


أما المالكية› وا وت و محمل » فقالوا: لا قصاص فى الثانیة". 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص في الجمیع" . 
ولو كانت الجناية الأولى مما لا قصاص فيها كما لو شجه دون الموضحة. أو هشمه 
فقد ذهب المالكية» والشافعية. والحنابلة» إلى أنه يعالج بما يذهب بصره إن أمكن» فان 
لم يمكن سقط القصاص". 
وذهب الحنفية إلى عدم مشروعية القصاص في الجمیع". 
المطلب الخامس 


اللطمة. واللکرة» وضربة السوط 
اختلف أهل العلم في القصاص في اللطمة» واللكزة» وضربة السوط» فمن قائل 
بعدم مشروعية القصاص مطلقّا وانما فيها التعریر ؛ لتعذر الممائلة . 
وهذا ما ذهب إليه الجمهور". 


ومن قائل بالقود من ضربة السوط كما هو قول النخعي""» ومالك في رواية 
)۷ 
۰ ۳ 


ومن أهل العلم من ذهب إلى القول بالقصاص في الجمیع؛ وهو قول لمالك" 


(۱) انظر : المنتقی ۰۱۳۱/۷ التاج والاکلیل ۰۲4۸/۲ الشرح الصغیر 45/7 » بدائع الصنائم ۰۳۰۷/۷ الهداية 
وتکملة فتح القدیر ۰۲۹۶/۱۰ تكملة البحر الرائق ۰۳۸۲/۸ 

(۲) انظر : بدائم الصنائع ۳۰۱/۷ الهداية وتکملة فتح القدیر ۰۲۹۳/۱۰ تكملة البحر الرائق ۰۳۸/۸ 
(۳) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي عليه ۰۲۵۳/۶ الشرح الصغیر ۰4۵/4 مواهب الجلیل والتاج والاکلیل 
۲ روضة الطالبين ۰۱۸۷/۹ المهذب ۰۱۸۰/۲ مغني المحتاج ۰۲۹/6 المغني ۷/۱۱ ۵. 

(4) بدائم الصنائع ۰۳۰۷/۷ الهداية وتكملة فتح القدیر ۰۲۹۶/۱۰ 

(۵) بدائم الصنائع ۰۲۹۹/۷ رد المحتار ۰۵۸۳/۲ شرح معاني الاثار ۰۱۹۰/۳ تكملة البحر الرائق ۳۶۵/۸ 
المنتقى ۰۱۲۸/۷ شرح الخرشي ۰۱۵/۸ ۲ الكافي ۰۳۹۰/۲ المهذب ۰۲۱۰/۲ كشاف القناع / 
1 

(5) المنتقی ۰۱۲۸/۷ 

(۷) الكافي ۲/ ۳۹۱. 

(۸) الكافي ۳/۲ 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
(۲۰۰] 
وأحمد في رواية عنه "۰ وابن تيمية ٠‏ وتلمیذه ابن القیم " ؛ لأنه فرب إلى الممائلة من 
فعلی القول الأخیر یفعل به مثل ما فعل» فصفعة بصفعة ولكزة بلكزة» وهکذا. 


۸ 0 
36 26 > 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۷۹/۲۸. 
(۲) مجموع الفتاوی له ۰۳۷۹/۲۸ ۳/ ۲۳۲. 
(۳) تهذیب سنن آبی داود له ۲ ۳۳۷. 


الفصل الثالث : استیفاء القتصاص 





المیحث الخامس 
آله القود قیما دون النفس 


وإذا أريد الاستيفاء فإنه يستوفى بالة لا يخشى منها الزيادة» سواء كان الجرح بها أو 
بغيرها ؛ لأن القصاص يمتنع بالكلية فيما يخشى الزيادة في استيفائه» فلأن تمنع الآلة التي 
یحشی منها ذلك اور 

فان كان الجرح موضحة أو ما أشبههاء فبالموسی. أو حديدة ماضية معدة لذلك”" . 


المیحث السادس 


لا يستوفي القصاص فیما دون النفس إلا من له علم بذلك کالجرائحي» ومن آشبهه 
فیدعی له أرفق من یقدر عليه من أهل البصر فیقتص له بأرفق ما بقدر عليه" . 
تمکین المجني علیه. أو الولي من الاستیفاء: 
وهل یمکن المجني عليه أو الولي من الاستیفاء بنفسه إذا كان له علم بذلك ؟ 
اختلف في ذلك على قولین : 
القول الأول: أنه يمكن . 
ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهین "۰ والحنابلة ". 
-١‏ لأنه أحد نوعي القصاص. فيمكن منه إذا كان يحسن كالقتل”” . 


/۱۱ انظر: الشرح الصغير ۰19/7 مواهب الجليل ۰۲۵/۹ المهذب ۰۱۸۱/۲ الأم ۵۹/۲ المغني‎ )١( 
«۳۳ 

(۲) انظر : التاج والاکلیل ۰۲۵۳/۲ الكافي ۰۳۹۰/۲ مواهب الجلیل ۰۲۰۳/۲ المنتقی ۰۱۲۹/۷ الام 7/ 
8 المغني ۰۵۳۳/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۱۹/۵ الكافي لابن قدامة ۰4۱/۶ 

(۳) روضة الطالبین .۲۲۱/۹٩‏ 

(4) المغتي ۰۵۳۳/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۱۹/۵ الكافي ۰۱/4 

۰۲۱۹/۵ المغني ۰۵۳۳/۱۱ الشرح الکبیر‎ )٥( 


۲- ولأن إبانة الطرف مضبوطة" . 
القول الثاني: أنه لا یمکن . 
ذهب إليه المالكية "") والشافعية في الوجه الثانی وهو الأصح عندهم" ٠‏ وحکاه 
ابن قدامة احتمالاً في مذهب الحنابلة ". 
-١‏ لانه لا یمن مع العداوة» وقصد التشفي أن يحيف في الاستیفاء بما لا یمکن 
ا 
۲- ولأنه ربما أفضى إلى النزاع والاختلاف. بأن يدعي الجاني الزيادة وينكرها 


والراجح هو القول الثاني ؛ لما ذكروه من أدلة» ولان إبانة الطرف تحتاج إلى خبرة» 
ورفق» وهذا في الغالب لا يتوفر في المجني عليه . 

اقتصاص الجاني من نفسه: ۱ ۱ 

وهل يجوز اقتصاص الجاني من نفسه ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الأول: أنه يجوز إذا رضي من له الحق . 

ذهب الیه بمض الشافعیة"» والحتابلة في أحد الوجهین ۵ 

القول الثاني: أنه لا یجوز . 


() روضة الطالبین ۲۱/۹ ۲. 

(۲) مواهب الجليل ۰۲۵۳/5 الكافي ۰۳۹۰/۲ التاج والإكليل لاا 
(۳) المهذب ۰۱۸۲/۲ روضة الطالبين ۹/ .۲۲١‏ 2 

(4) المغني ۱۱/ ۵۳۳. 

(0) المغني ۰۵۳۳/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۱۹/۰ 

(5) المغني ۰۰۳۳/۱۱ الشرح ال ۱۹/۵ 

(0) روضة الطالبین ۰۲۲۳/۹ حلية العلماء ۵۰۱/۷ 

(۸) الانصاف 1۸٩/٩‏ ۰ الفروع وتصحیحه ۵/ 11۲ . 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 





ذهب إليه الشافعية " والحنابلة في الوجه الثاني" 
۱- لأن الله سبحانه قال : وولا کتتلوا شک لن له کان بكم يتاي . 
- ولأن معنی القصاص أن یفعل به مثل ما فعل . 
۳- ولأن القصاص حق لغيره» فلم يجز أن یکون هو المستوفي له کالبائع لا يستوفي من 
(O0 06.‏ 
نفسه . 
5- وقياسًا على ما لو زنی فجلد نفسه بإذن الإمام» أو قذف فجلد نفسه بإذن المقذوف لا 
يسقط الحد عنه” . 
الترجیح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لصحة ما ذکروه من القیاس» ولانه إذا كان للمجني عليه 
أن یعفو» فمن باب آولی أن يجوز له أن يأذن للمجني عليه أن يستوفي من نفسه. 


| 
ل 


.۵۰۱/۷ روضة الطالبين ۰۲۲۳/۹ حلية العلماء‎ )١( 

(۲) المغني ۱ الإنصاف ۰1۸۹/٩‏ الفروع وتصحيحه 5717/6. 
(۳) سورة النساء: ۰۲٩‏ 

(8) انظر: المغني ۰۵۱۷/۱۱ روضة الطالبین ۹/ ۲۲۶. 

(5) روضة الطالبین ۰۲۲/٩‏ 


5 الفصل الثالث : استيفاء القصاص 
۱۰ (۲۱۰] لل 


المبحث السابع 


وقد اختلف في أجرة المستوفي للقصاص على من تکون : 

القول الاول: آنها تکون على بيت المال . 

ذهب إليه الشافعية» والحنابلة في قول . 

فيقوم الحاكم بتعيين شخص يتولى الاستيفاء» وتكون أجرته على بيت المال ؛ لأن 
هذا من المصالح العامة» فان لم يحصل ذلك فالأجرة على الجاني ؛ لأنها أجرة لإيفاء 
الحق الذي عليه» فكانت عليه كأجرة الكيال والوزان"" . 

القول الثاني: أن الأجرة على المقتص . 

ذهب إليه المالكية» والشافعية» والحنابلة في القول الثاني . 
-١‏ لأنه وكيله فكانت الأجرة على الموكل» كسائر المواضع» والذي على الجاني التمكين 

لا الفعل» ولهذا لو أراد أن يقتص من نفسهء لا يمكن منه". 
؟- ولأنه لو كانت عليه أجرة التوكيل للزمته أجرة الولي إذا استوفى بنفسه 

القول الثالث: أنها على الجاني . 

ذهب إليه الحنابلة في قول ثالث" . لأنها أجرة لاستيفاء ما عليه من الحق» فكانت 
لازمة لهء كأجرة الكيال” . 


۹2 


.4۸۹/٩ روضة الطالبین ۰۲۲۳/۹ المغني ۰۵۱۷/۱۱ الإنصاف‎ )١( 

(۲) المغني ۰۵۱۷/۱۱ روضة الطالبین /٩‏ ۲۲۳. 

(۳) المنتقى ۰۱۲۹/۷ التاج والإكليل ۰۲۹/۲ الكافي 2741/7 روضة الطالبين ۰۲۲۳/۹ مغني المحتاج / 
۲ الام ۰۱۳/۲ المغني ۰0۱۷/۱۱ الانصاف ۰1۸۹/٩‏ 

(4) المغني ۰۵۱۷/۱۱ الام ۰1۳/۲ 

(0) المغني ۱ . 

(5) الانصاف ۰4۸۹/٩‏ لغض المربع مع حاشية ابن قاسم ۲۰۳/۷. 

(۷) حاشية ابن قاسم النجدي على الروض ۰۲۰۳/۷ 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 7۳۳ 
الترجیح: 
والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة آدلته. وآهمها - ولا شك - أنه لو استوفی المجني 
عليه بنفسه لم يكن له أجرة. 


المبحث الثامن 
التعدي فى الاستیفاء 

إذا زاد من له القصاص فيما دون النفس عن حقه. مثل أن يستحق قطع أصبع فيقطع 
أصبعين» فحكمه حكم القاطع ابتداء» إن كان عمذاء وكانت الزيادة مما يجري فيه 
القصاص ففيها القصاص . 

وإن كانت مما لا يجري فيه القصاص» مثل أن يستحق موضحة فاستوفى هاشمت 
فل ا و 

ولو سرى الاستیفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه فمات أو إلى بعض 
أعضائه» مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى جميع بدنه» أو اقتص منه بآلة كالة» أو مسمومت 
أو في حال حر مفرط» أو برد شديد فسری» فإنه لا قصاص في السراية ؛ لأنه ناتج عن 


1 ۳ : ا ١‏ 0020 
فعلین › جائز ومحرم» ومصمول وعير مصمول . 


اد 
”7 
e‏ 
7 
2 


() انظر : الأم 11 المهذب ۳3۸۰/۳۲ المغني DENS‏ 
(۲) المهذب ۰۱۸۸/۲ المغتي ۵۱4/۱۱. 


۱ الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
۲ 9 


المبحث التاسع 
حضور السلطان أو نائبه 


اختلف أهل العلم في حضور السلطان أو نائبه للاستيفاء على قولين : 

القول الأول: وجوب حضور السلطان. 

ذهب إليه أكثر الحنابلة» وهو المذهب"* والشافعية في قول" . 

لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحیف» مع قصد التشفي ". 

القول الثاني: أنه لا يشترط» وإنما هو أمر مستحب . 

ذهب إليه الشافعية في الأصح"" . 
-١‏ لما رواه وائل بن حجر قال: ١‏ إني لقاعد مع النبي ب إذ جاءه رجل يقود آخر 

بنسعة” » فقال: يا رسول الله ! هذا قتل أخى» فقال رسول الله 206 : « أقتلته ؟ » 
فقال : إنه لو لم یعترف آقمت عليه البينة› قال : نعم قتلته» قال: « كيف قتلته ؟ )2 قال : 
كنت أنا وهو نختبط "" من شجرة فسبنی» فأغضبنی فضربته بالفأس على قرنه فقتلته» فقال 
له النبي عه : « هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟) قال : ما لي الا كسائي وفأسي قال : 
«فترى قومك يشترونك ؟» قال : أنا أهون على قومي من ذاك ١‏ فرمي إليه بنسعته؛ وقال : 
دونك صاحبك»". 


۰1۸۷ /٩ الكافي ۰۳۷/۶ الفروع ۰11۳/۵ المبدع ۰۲۸۹/۸ الإنصاف‎ )١( 
۰1۱/۶ المهذب ۰۱۸۵/۲ مغني المحتاج‎ )( 
: وقد استثنی الشافعیه من ذلك ما يلي‎ 
. إذا انفرد مستحق القصاص بحیث لا یری . ۲ - إذا كان بمکان لا إمام فيه‎ - ١ 
. ) 1۱/4 السيد» فإنه يجوز له استیفاء التصاص على رقيقه . ( انظر: مغني المحتاج‎ - ۳ 
.۵۳۷ /0 المهذب ۰۱۸۹/۲ مغني المحتاج ۰1۱/6 الكافي ۰۳۷/6 کشاف القناع‎ )۳( 
1۱/۶ روضة الطالبین ۰۲۲۱/۹ مغني المحتاج‎ )8( 
.4٩ /۵ النسعة: بالکسر سیر مضفورء یجعل زمامًا للبعیر وغیره . النهاية‎ )۵( 
. الخبط : ضرب الشجر بالعصا لیتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط خبط بالتحريك» وهو من علف الوبل‎ )( 
۰۷/۲ النهاية في غريب الحدیث‎ 
.۱۳۰۷ /۳ الحديث آخرجه مسلم في كتاب القسامة » باب صحة الإقرار بالقتل » وتمكين ولي القتيل من القصاص‎ )۷( 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص ۳ 
قالوا: فقد دفعه النبي بيا إليه لیقتص منه» ولم ینب عنه آحذا في حضور القصاص . 
ویمکن أن يناقش: بأن هذا في القصاص في النفس ولا ننازع في هذاء وانما ننازع في 

القصاص في الطرف ولا دليل عليه . 

؟- وقياسًا على الشقعة وسائر الحقوق» في عدم اشتراط حضور السلطان أو نائبه. 

۳- ولان ابانة الطرف مضیوطة"" . 

6- ولآن اشتراط حضوره لا یثبت الا بدلیل ولم یوجد". 
الت رجیح: 
والراجح هو الأول ؛ لقوة دلیلهم؛ وهو ما عليه عمل الأمة. 


واد 


5 x 
م72‎ ۳۶ 1 


(۱) روضة الطالبین ۰۲۲۱/۹ مغني المحتاج 5/ ۰1۲ 
(۲) المبدع ۰۲۸۹/۸ الانصاف /٩‏ ۰8۸۷ 


9 الفصل الثالث : استیفاء القصاص 


المبحث العاشر 
حضور مستحق الفصاص 


وهل یشترط حضور مستحق القصاص ؟ 

اختلف آمل العلم في هذه المسألة على قولین : 

القول الأول: أنه یشترط . 

ذهب إليه الحنفية " والشافعية " في قول» وبعض الحنابلة ۳ . 
-١‏ لآن احتمال العفو قائم ؛ لجواز أنه لو كان حاضرا لعفاء فلا يجوز استیفاء القصاص 

مع قیام الشبهة» وهذا المعنی منعدم حال حضور المستحق ". 
؟- ولان العفو مندوب إليه» فإذا حضر احتمل أن یرحمه فیعف و" . 

ونوقش الاستدلال من وجهین : 

الوجه الأول: أن احتمال العفو بعيدء والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وکیله بعفوه» 
والاصل عدمه فلا يؤثر. وقد كان قضاة رسول الله له یحکمون فى البلاد» ویقیمون 
الحدود التي تدرأ بالشبهات مع احتمال النسخ" . ۱ 

الوجه الثاني: أنه لو منع الاستیفاء لوجود احتمال العفو ؛ لمنع الاستیفاء مع عدم 
حضور الشهود» لاحتمال رجوعهم". 

القول الثاني: أنه لا يشترط . 


(۱) تحفة الفقهاء ۰۲۲۸/۲ مختصر الطحاوي ص۰۱۰۹ بدائع الصنائع ۰۲۱/۲ 

(۲) الوجیز للغزالی ۰۱۲۸/۱ المهذس ۳۵۶۲۷/۲. 

(۳) المغني ۲۰۳۸۷ 

(6) بدائع الصنائع ۰۳۲/۲ المهذب ۰۳۹۱/۲ فتح العزیز ۰۹/۱۱ ۰۱۰ المغني ۰۲۰۳/۷ المبدع 1/ 
۹ . 

.۲۰۳ /۷ المغني‎ )٥( 

(5) المغني ۰۲۰۳/۷ فتح العزیز ۰۹/۱۱ ٠١‏ , 

(۷) فتح العزیز ۰۹/۱۱ ۰۱۰ المغني ۷/ ۲۰۳. 


اله التالك : استفاء القصا 
ف ۳۱۰ 
دش له الماک اف ها a N‏ 


(i 


والظاهرية 
لأن ما جاز استیفاژه في حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود وسائر الحقوق". 
الترجيح: 
والراجح هو القول الثاني ؛ لصحة ما ذكروه من القياس» في مقابل ضعف دليل القول 
الأول» وعدم وقوفه آمام المناقشة. 


عاد ماد 4 


2 2 > 


ياد 


.457/5 الاشراف ۰۲۷/۲ التاج والإكليل ۰۱۸۱/۵ شرح الخرشي‎ )١( 

(۲) الوجيز ۰۱۸۸/۱ حلية العلماء ۰۱۱۳/۵ المهذب 7305/7 

(۳) المغني ۷ الكافي ۲ الإنصاف ۵/ 751. 

۰۱۱۰/٩ المحلی‎ )4( 

.۲۰۳ /۷ الاشراف ۰۲۷/۲ فتح العزیز ۰۹/۱۱ ۰۱۰ المهذب ۰۳۹/۲ المغنی‎ )٥( 


الفصل الثالث : استفاء القصاص 
۱۹ (۲۱۰] 5 ال 


المبحث الحادي عشر 
تعزیر الجاني إذا اقتص منه 


اختلف أهل العلم في حکم تعزیر الجاني إذا اقتص منه على قولین : 

القول الأول: أنه لا یعزر . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم . 

واستدلوا: 

بقوله تعالى : جوم قصاض ۰۲۳۹6 حيث جعل الله سبحانه العقوبة القصاص دون 
(۳( 

القول الثاني: أنه يعزر. 

ذهب إليه مالك" . 

إلا أنه إن اقتص منه أدب دون أدب من لم يقتص منه 
ولم أجد دليله فيما ذهب إليه» ولعله للزيادة في الردع. 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة دليله ولأن القصاص كاف في الردع» والله أعلم 


وأحكم بما يصلح عباده. 


0 


۵( 


(۱) انظر : بداية المجتهد ۳۰۳/۲ المحلی ۰۲۱/۱۲ ۰۲۲۰ المغنی ۵۸۶/۱۱. 
(۲) سورة المائدة: 10. ۱ 

(۳) مواهب الجلیل 1/ ۰۲۷ ۱ 
)٤(‏ مواهب الجلیل ۰۲۷/۲ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي orf‏ 

.۲ 1۷ /٦ مواهب الجلیل‎ )٥( 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 


المبحث الثاني عشر 
تعدد المستحقبن 
وفه مطلبان ۱ 
المطلب الأول: إذا اختلفت حقوقهم . 
المطلب الثاني: إذا اتحدت حقوقهم . 


المطلب الأول 
إذا اختلفت حقوفهم 
كما لو قطع من شخص یده. ومن ثانٍ رجله. ومن ثالث آنفه فانه یقاد للجمیع 
ولکل منهم القود ساعة یشاء» لاستقلال کل جناية عن الأخرى . 
ويقاد بجمیع ما يجب علیه ولو أتت على جميع آطرافت إلا أنه إذا خیف عليه من 
الموالاة في قطع آطرافه. قطع أحدهماء ويؤخر قطع الثاني حتى يبرأ الأول . 
المطلب الثاني 
إذا اتحدت حقوقهم 
ومثال ذلك ما لو قطع شخص اليمين أو اليسار من رجلين» فان محل القصاص في 
المثال الأول اليمين من الجاني» واليسار في المثال الثاني . 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على الأقوال التالية : 
. القول الأول: أنه إذا حضرا جميعًا يقاد لهما جميعًا» ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين . 
١‏ - لأنهما استويا فى سبب استحقاق القصاص » فيستويان في الاستحقاق» ودليل الوصف 
أن سبب الاستحقاق قطع اليد» وقد وجد قطع اليد في حق كل واحد منهما فیستحق كل 
واحد منهما قطع یده» ولا يحصل من كل واحد منهما في يد واحدة إلا قطع بعضها فلم 
يستوف كل واحد منهما بالقطع إلا بعض حقهء فيستوفي الباقي من الأرش . 
؟- ولأن كل واحد منهما لما استوفى بعض حقه بقطع اليد صار القاطع قاضيًا ببعض يده 


(۱) انظر : الشرح الكبير للدردير ۰۲۱۰/۶ بدائع الصنائع ۰۳۰۰/۷ حاشية الدسوقي ۰۲۱۰/4 


(o)‏ الفصل الثالث : استیفاء القصاص 


حمًا مستحمّا عليه » فيجعل كأن يده قائمة» وتعذر استيفاء القصاص لعذر فتجب الدية . 

وان حضر أحدهما والآخر غائب فللحاضر أن يقتص ولا ينتظر حضور الغائب - لما 
ذكر - أن حق كل واحد منهما ثابت في كل الید» وإنما التمانع في استيفاء الكل بحكم 
التزاحم» بحكم المشاركة في الاستیفاء» فإذا كان أحدهما غائبًا فلا يزاحم الحاضرء فكان 
له أن يستوفي» كأحد الشفيعين إذا حضر يقضى له بالشفعة في كل المبيع . 

ولأن حق الحاضر إذا كان ثابنًا في كل الید» وأراد الاستیفاء» والغائب قد يحضر وقد 
لا یحضر » وقد يطالب بعد الحضور وقد يعفو فلا يجوز تأخير حق الحاضر في الاستيفاءء 
والمتم عق للحال بعد طلیه لأمر عع بر له نقتي بالشفعة لاحد الشفیعین إذا حضنر 
وطلب» ولا ینتظر حضور الغائب کذا هذا. 

وللآخر دية قطع يده على القاطع ؛ لانه تعذر استیفاء حقه بعد ثبوته» فیصار إلى 
البدل ولان القاطع قضی به حمّا مستحمًا عليه فیلزمه الدية. . 

ذهب إلى هذا التفصیل فتهاء الحنفية”" . 

ونوقش: بان هذا لا يصح ؛ لأنه يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضوء والدية في 
بعضه . والجمع بين البدل والمبدل في محل واحد» ولم يرد الشرع به » ولا نظير له يقاس 
E‏ 

القول الثاني: أنه يقطع للجماعة ليس لهم الا ذلك. وإن طلب آحدهم الدية فليس له 
شيء . 

ذهب إليه المالكية " . 

لأن الجماعة لو قطعوايدّاء قطعت أيديهم بهاء فكذلك إذا قطعهم واحدًا بعد واحد" . 

ونوقش: بأن القياس غير صحيح ؛ لأن الجماعة قطعوا بالواحد» لثلا يؤدى الاشتراك 
إلى إسقاط القصاص» تغلیظا للقصاصء ومبالغة في الزجر» وفي مسألتنا ينعكس هذاء 
انه ذا علم آن القصاص واجب علیه بقطع واحد. وآن قطع الثاني لا یزداد به علیه حق» 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۷ البناية ۰۸۳/۱۰ رد المحتار ۰۵۵۸/۲ تكملة البحر الرائق ۳۵۷/۸. 
(۲) المغني ۵۲۸/۱۱. 

(۳) التاج والاکلیل ۰۲۸/۱ 

(4) التاج والاکلیل ۰۲4۸/۰ 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 





بادر إلى قطع من يريد قطعه» وفعل ما يشتهي فعله» فیصیر هذا کاسقاط القصاص عنه 
ابتداء مع الدية . ۱ 

القول الثالث: أن المجني علیهم إن اتفقوا على القطع قطع لهم وزن آراد آحدهما 
القود والآخر الدية» قطع لمن آراد القود» واستحق الثاني الدية من مال الجاني . سواء كان 
المختار للقود الأول» أو الثاني» وسواء كان قطعهما دفعة واحدة» أو دفعتین . 

ذهب إليه الحنابلة . 
۱- لقول النبي يك : «من قتل له قتيل» فأهله بين خيرتين» إن أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا العقل» . 

فظاهر هذا أن كل مجني عليه له. أو لأوليائه الخيار بين القود أو الدية» فإذا اتفقوا 
على القود وجب لهم وان اختار بعضهم الدية وجبت له بظاهر الخبر. 

.* ولأنهما جنايتان لا يتداخلان إن كانتا خطأء أو أحدهماء فلم يتداخلا في العمد‎ - ١ 

القول الرابع: أنه يقتص للأول» وللباقين حقهم من الدية. 

ولا تتداخل حقوقهم ؛ لأنها حقوق مقصودة لادمیین فلم تتداخل كالديون» فان عفا 
الأول انتقل الحق في القصاص إلى الثاني » فان سقط حقه بالعفو انتقل إلى الثالث وهكذا . 

وإن قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة اقتص له ؛ 
لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة . 

فإذا اقتص لواحد بعينه تعين حق الباقين في الدية ؛ لأنهم فاتهم القود بغير رضاهم 
فانتقل حقهم إلى الدية» كما لو زال طرفه. 

ذمب الی هذا فقهاء الشافعية"*. 

الترجیح: 

والراجح هو القول الثالث ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال والحدیث نص في ذلك 


فلا نتعداه . 


.۵۲۸/۱۱ المغنى‎ )١( 

OYA ۲۱ المغتی‎ (۲) 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الدیات ۰۳۸/۸ ومسلم في الحج باب تحریم مكة ۰۹۸۸/۲ 
)٤(‏ المغنی ۱۱/ ۵۲۷. 

سهدت 85/7 1. 


المیجث الثالث عشر 
التداخل 


ومثال ذلك ما لو قطع يدي شخص» ورجلیه» ثم قتله . 

وفي ذلك جانبان : 

الجانب الأول: إذا كان القتل بعد البرء. 

الجانب الثاني: إذا كان القتل قبل البرء . 

الجانب الأول: إذا كان القتل بعد البرء: 

إذا فطع يديه ورجليه فبرأت جراحه» ثم قتله» فقد استقر حكم القطع» ولولي القتيل 
الخيار» إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات» دية لنفسهء ودية ليديه» ودية لرجلیه» وان شاء 
قتله قصاصًا بالقتل» وأخذ ديتين لأطرافه . 

وإن أحب قطع أطرافه الأربعة» وأخذ دية لنفسه وان أحب قطع يديه وأخذ ديتين 
لنفسه ورجلیه» وان أحب قطع رجلیی وأخذ ديتين لنفسه ويديه» وان أحب قطع طرفا 
واحذاء وأخذ دية الباقي» وکذا ساثر فروعها. 

لأن حكم القطع استقر بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعد كما لو قتله 


0) ٤ 


الجانب الثاني: إذا كان القتل قبل البرء: 

فقد اختلف في ذلك : 

القول الأول: أن اليد تدخل في النفس» فلا يقتص في الطرف اکتفاء بالنفس . 

ذهب إليه مالك" وأبو يوسفء ومحمد ٠"‏ وأحمد في رواية عنه" وهو قول 
عطاء واللوری"** 


(۱) بدائع الصنائم ۰۳۰۳/۷ المغني ۵۱۸/۱۱. 
(۲) الشرح الکبیر للدردیر ۰۲۱۱/۶ 

(۳) بدائم الصنائم ۷/ ۳۰۳. 

(4) المغني ۵۰۸/۱۱. 

(۵) المرجم السابق . 


الفصل الثالث : استیفاء القصاص 





الأدلة: 

-١‏ لأن القصاص أحد بدلي النفس» فدخل الطرف في حكم الجملة» كالدية» فانه لو 
صار الأمر إلى الدية» لم تجب إلا دية النفس". 

1- ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل» وإتلاف الجملت وقد أمكن 
بضرب العنق» فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه» كما لو قتله بسيف کال فإنه لا يقتل 
بمقله ۳ . 
القول الثاني: آنها لا تدخل وللولي الخيار» إن شاء قطع یده ثم قتله» وان شاء اکتفی 

بالقتل . 
ذهب إليه أبو حنيفة " والشافعي " وأحمد في رواية عنه” » وهو قول أبي ثور" . 
'الأدلة: ۱ ۱ 

-١‏ قوله تعالی : ون اَم ایا بل ما ونر ب وقوله سبحانه: م 

اعد عَكدِكْ اعدو ع بمثل ما أغتدئ 4532 ” . 

1- ولان النبي ی ١‏ رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرین»". 

۳- ولما روي عن النبي كك أنه قال : « من حرق حرقناه. ومن غرق غرقناه » . 

4- ولأن القصاص موضوع على الممائلة» ولفظه مشعر به» فوجب أن يستوفي منه مثل ما 


.۳۰۳ /۷ المغني ۰۵۰۸/۱۱ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المغنی ۵۰۱۸/۱۱. 

e |v بدائم الصنائع‎ )۳( 

A /۲ المهذب‎ )٤( 

.۵۰۸/۱۱ المغنى‎ )٥( 

(0) سورة النحل: .١٠١١‏ 

(۸) سورة البقرة : 44 

(9) آخرجه البخاري في کتاب الديات» باب ذا قتل بحجر أو عصا ۰۱۰۳۷/۸ ومسلم في کتاب القسامة 
باب ثبوت القصاص في القتل بحجر أو غیره ۱۲۹۹/۳. 

(۱۰) آخرجه البيهقي. في کتاب الجنایات» باب عمد القتل بالحجر ۰4۳/۸ قال الحافظ ابن حجر في 
الدراية : «في |سناده من لا یعرف» ۰۲۲۱/۲ 


(۲۲۲] الفصل الثالث : استیفاء القصاص 
1 : 0 ال اك 
فعل» كما لو ضرب العنق اخر غيره . 

۵- ولأنهما جنایتان يجب القصاص في کل واحدة منهما» فوجب القتصاص فیهما عند 
الاجتماع ؛ کقطع اليد والرجل". 
الترجيح: 
والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة أدلته وتوافرها. 





.6094/١١ بدائع الصنائع ۰۳۰۳/۷ المغني‎ )١( 
۰۱۸/۲ المهذب‎ )( 


: تال : استفاء القصا 
الفصل ا استیفاء القصاص 0۲۲۳ 
المیحث الرایع 
إعادة ما فطع فى التصاص 
إذا تم تنفيذ القصاص على الجاني فهل له التسبب يما یحصل له به إعادة العضو 
المبتورء إما عن طريق الإلصاق» أو إعادة السن إلى مكانهاء أو عن طريق الجراحة 
الطبية» وهل يختلف الحكم إذا رضي المجني عليه» أو لم یرض» ففي ذلك مطلبان : 


المطلب الأول 
إذا رضى المجنى عليه بالإعادة: 
أما إذا رضي المجني عليه للجاني أن يعيد ما استوفي فلا أحسب أن أحذا يمنع ذلك» 
إلا ما نقلناه عن الشافعی» وبعض الحنابلة ‏ وانما يمنعون الإعادة ليس لحق المجنى عليه . 
فا لا مک اه فعا سيق كني ا تحاطة ال الا ارده بعلن دقن لاض . 
وانما یجوز ؛ ن المجني عليه يملك العفو قبل القصاص» وهذا بالاجماع فمن 
باب آولی أن يجوز إذا حصل القصاص» وذاق الجاني من الالم ما قد يردعه عن العود. 
المطلب الثانی 
إذا لم يرض المجني علیه: 
القول الأول" اف ار لش قله ما 
ذهب إليه الشافعية "۰ والحنابلة "۰ وعطاء بن أبي رباح» وعطاء الخراساني”” . 
# قال النووي: ١‏ ولو اقتص المجنى علیه» فألصق الجانی أذنه» فالقصاص حاصل 
بالإبانة» وأما قطع ما آلصق. فلا يختص بالمجني عليه 6" . 
(۱) انظر ص۲۶۱ من هذا البحث . 
(۲) روضة الطالبين ۰۱۹۷/۱۰ إلا أنهم قالوا: إن على الحاكم منعه ؛ لأنه تنجس» أو لما فيه من نجاسة 
الدمء تفسير القرطبي 2/5 روضه الطالبين ۰ -. 
(۲) المغني 1۳/۱۱ ۵. 


۰۱۹۹/۲ تفسیر القرطبي‎ )٤( 
۰۱۹۷/۱۰ روضة الطالیین‎ )۵( 


الصا الثالث : استفاء القصا 
(rs)‏ 5 فصل 1 .۳ ع__«و 


# وقال ابن قدامة: « وان قطع أذن إنسان» فاستوفى منه» فألصق الجانی آذنه 
فالتصقت وطلب المجنی عليه إبانتها لم يكن له ذلك . 
# وقال ابن المنذر: « واختلفوا في السن تقلع قودا» ثم ترد مکانها» فتنبت » فقال 
عطء الخراساني » وعطاء بن أبي رباح : لا بأس بذلك 6 
-١‏ لأن الابانة قد حصلت» والقصاص قد استوفي» فلم يبق له قبله حق . 
-- وقياسًا على ما لو قلعت سنه فتبتت له أخرى . 
القول الثاني: آن له منعه. 
ذهب إليه الثوری» واسحاق» ونسبه ابن المنذر لأحمد“ . 
واختاره من المتأخرين» فضيلة الشيخ بكر أبو زيد“» وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء 
فى المملكة العربية السعودية”" . 
وإنما كان له منعه: 
-١‏ لأن القصاص إنما وضع للشين» ولا يتحقق هذا مع تمكنه من اعادته ۳ . 
۲- قوله تعالى: #وَالْجَروحَ قِصَاصٌ» وإعادة العضو ينافي ما أوجبته الآية من تحقيق 
المماثئلة0ة) ۱ 
ويمكن أن يناقش: بأن المماثلة تحققت بالقصاص . 
۳- ما في تجويز الإعادة من تفويت الحكمة من مشروعية القصاص › وهي ردع المجرم 


.۵ ۳/۱۱ المغني‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير القرطبي ۰۱۹۹/۲ والظاهر أن هذا مع عدم رضا المجني عليه» إذ لا خلاف فيما أحسب في 
الجواز مع رضاه . 

(۳) المغني ۰۵۳/۱۱ روضة الطالبين 191//5. 

() انظر: تفسير القرطبي ۰۱۹۹/۲ 

(0) حکم إعادة ما قطع بحد أو قصاص» د . بكر أبو زيد» بحث رقم ۲. 

(5) الدورة السابعة والعشرين» بتاريخ ۷ الرياض . 

(۷) تفسير القرطبي ۰۱۹۹/۲ 

(۸) حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص» لبكر أبو زيد من بحوث مجمع الفقه الإسلامي . 





الفصل الثالث : استیفاء القصاص 





وغیره عن ارتکاب مثل هذه الجناية . 
-٤‏ أن هذا العضو الذي حکم الشرع ببانته قد ارتفعت عنه حقوق المقطوع منه» فلا وجه 


لتجویز الحکم پاعادته . 
الترجيح: 


والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال . 
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الفصل الرابع 
سقو ط ۱ لفقصاص 

وفيه سنة مباحث: 

الميحث الأول: المقف و. 
المبحث الثاني: فوات محل القصاص. 
المبحث الثالث: عود الذاهب بالجناية. 
المبحث الرابع: سراية الجناية. 
المبحث الخامس: جنون الجاني. 
المبحث السادس: إرث القصاص. 
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الفصل الرابع + سقوط القصاص 052 
المیحث الأول 
العف و 
وفيه نلاه مطالب : 
المطلب الأول: تعريفه . 
المطلب الثاني: الدليل على مشروعيته . 


المطلب الأول 
تعریفه 

العفو لغة: المحو والطمس"". 
آما في و فهو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه . 
فكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه. 

المطلب الثاني 

الدليل على مشروعيته 
-١‏ من الكتاب: قوله تعالی : فمن غتى لم من اید ىء ابا بالمغروف ودا یه اخسن . 


وو“ کر سے سر ا ا مه 


وقوله تعالى: #والجروح قصعاص ما سا بو فهو حكتارة آي“ . 
قيل في تمسيره : فهو کفارة للجاني » يعفو صاحب الحق عنه . وفیل : فهو كفارة 


للعافی بصدفته ". 
۲- من السنة: ما روي عن أنس ؛ قال : « ما رآیت رسول الله بي رفع إليه شيء فيه قصاص 
إلا آمر فيه بالعفو » ". 


2717/١6 ) لسان العرب» مادة ( عفا‎ )١( 

(۲) المطلع ص ۰۳۹۰ وانظر : تفسير القرطبي ۰۷۱/۲ وأيضًا: لسان العرب ۰۷۲/۱۵ مختار الصحاح ص 1۳ 4. 
(۳) سورة البقرة: ۰۱۷۸ 

(6) سورة المائدة: 6۵. 

(5) انظر : المغتي ۵۸۰/۱۱. 

(5) أخرجه آبو داود في کتاب الدیات» باب الامام يأمر بالعفو في الدم ۰1۷۸/۲ والنسائي في سننه» في = 


(۲۳۰] الفصل الرابع : سقوط القصاص 
وفي حدیث آنس - أيضًا - في قصة الجارية في کسر السن. فأمر النبي بي بالقصاص 
فعفا و ۱ ۱ ۱ 
۳- وأما الاجماع: فقد أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه 
ا 
-٤‏ وأما القياس: فلأن القیاس يقتضيه ؛ لأن القصاص حق له فجاز ترکه» كسائر الحقوق" . 
المطلب الثالث 
مراتب العفو 
وفیه مسألتان: 
المسألة الاولی: العفو إلى غير شيء: 


وفيها فرعان: 
الفرع الأول: عفو المجني عليه: 
وفيه جانبان : 


الجانب الأول: إذا لم يعقب العفو سراية . 

الجانب الثاني: إذا أعقب العفو سراية. 

الجانب الأول: إذا لم يعقب العفو سراية: 

فلا خلاف بين أهل العلم في سقوط القصاص عن الجاني» وأن ذلك لا يفتقر إلى 
تا تن وم نی من ولاف 

الجانب الثاني : إذا أعقب العفو سراية: 

وفیه فقرتان : 

الفقرة الاولی: إذا کانت الجناية مما يجري فیها القتصاص. 


= کتاب القسامة» باب الامر بالعفو عن القصاص ۰۱۳۹/۸ وابن ماجه فى کتاب الدیات » باب العفو فى 
القتصاص ۰۸٩۸/۲‏ وأحمد في المسند ۲۱۳/۳. ۱ ۱ 
(۱) سبق تخریجه ص ۰۲۵ 
(۲) بدائع الصنائع ۰۲0/۷ الشرح الصغیر ۰۵۸/۲ المغني ۵۸۰/۱۱. 
(۳) کشاف القناع |o‏ ه. 


الفصل الرابع : سقوط القصاص ۳1 


الفقرة الثانیة: إذا كانت الجناية مما لا يجري فيها التصاص. 
الفقرة الأولى: إذا كانت الجناية مما يجري فيها القصاص كالموضحة: 
وفيها جزآن : 
الجزء الأول: إذا سرت إلى النفس . 
الجزء الثاني: إذا سرت إلى ما دون النفس . 
الجزء الأول: إذا سرت إلى النفس: 
إذا عفا المجني عليه عن جناية مما يجب فیها القود» کالموضحة وقطع الید» ونحو 
ذلك فسری إلى نفسه. فهل يجب القصاص أو لا؟ 
القول الأول: أنه لا قصاص . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الحنفية "۰ والشافعية " والحنابلة". 
0 لانه یتعذر استیفا القتصاص فى النفس دون ما عفا عنه» فسقط فى النفس» كما لو عفا 
ل | ۱ 
را الج ال یکن ها ساس مع ال يجب في ساب هال لی ب 
امل ما كاسني + 
۳ الثاني: أن القصاص واجب. 
ذهب الیه مالك" . 
لأن الجناية صارت نفسّاء ولم يعف عنها 
الترجیح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال ؛ ولأن عفوه عن 


0 


(۱) البناية ۰۹۲/۱۰ بدائم الصنائع .۲٤۹/۷‏ 

(۲) المهذب ۰۱۹۰/۲ ۰۱۹۱ روضة الطالبين ۰۲۰/٩‏ حلية العلماء ۷/ .6٠١‏ 
(۲) المغني 4۸/11 الكافي ۳/۶« المبدع ۰۹/۸ . 

(6) المهذب ۰۱۹۰/۲ المغني ۰۵۸۷/۱۱ المبدع ۳۰۱/۸. 

(6) المغني ۱ 

(5) بداية المجتهد ۰۳۰۲/۲ 

(۷) ذکره له صاحب المغني ۱۱/ ۵۸۷. 


اه الراء : سقوط التصاص 
24 فصل رایع 


الأولى أورث شبهة فيسقط القصاص . 

الجزء الثاني: إذا سرى الجرح إلى ما دون النفس: 

كما لو قطع منه أصبعًا عمذاء فعفاء ثم سرت الجناية إلى الکف» فإنه لا قصاص › 
ولا خلاف في هذا بين أهل العلم" . 
١‏ - لتعذر استيفاء القصاص دون ما عفا عنه . 
؟- ولأن القصاص سقط في الأصبع بالعفو» فصارت اليد ناقصة. لا توخذ بها 

الكاملة”" . 

الفقرة الثانية: إذا كانت الجناية مما لا قود فيه كالجائفة: 

إذا عفا المجني عليه عن الجناية وكانت الجناية مما لا قود فيه كالجائفة» ثم سرت 
الجناية إلى النفس» فهل يجب القصاص أو لا؟ 

ذهب المالكية "۰ والشافعية " والحنابلة " إلى أن للولي القصاص . 

لأن القصاص لم يجب في الجرح فلم يصح العفو عنه » وانما وجب القصاص بعدعفوه" . 

وگن لوغ اوه اما العا فس تن فعوط لد وله ایضا كون 

قول الحنفية» حیث ذکروا سقوط القود بالعفو عن الجناية ولم بفصلوا*. 

ووجه هذا القول: تعذر استیفاء القود دون ما عفي عنه . 

والاول آرجح ؛ لأن الأولی لا قصاص فیها فعفوه لم يصادف محلل فکان له القود 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ۰۲4۹/۷ البناية ۰۹۲/۱۰ بداية المجتهد ۰۳۰۲/۲ المهذب ۰۱۹۰/۲ روضة 
الطالبین ۰۲4۵/۹ المغني ۰۵۸۹/۱۱ المبدع ۳۰۱/۸. 

.۵۸٩۹ ۰۵۸1/۱۱ المغتي‎ )۲( 

(۳) بدية المجتهد ۳۰۲/۲. 

(4) روضة الطالبین ۱/٩‏ ۲. 

)0( المغني ۷ (. 

(5) روضة الطالبین ۰۲4/۹ المغني .٥۸۷ /١١‏ 

(۷) زوضة الطالبين ۰۲4/۹ المغني .٥۸۷ /١١‏ 

(۸) انظر :. بدائم الصنائع ۷ البناية ۱۰/ ۰۹۲ 


الفصل الرابع : سقوط القصاص ۲۳۳۱ 
الفرع الثاني: عفو الولي: 
اتفق أهل العلم على أنه ليس لولي الصغیر والمجنون أن يعفو عن القصاص مجانًا - 

أي إلى غير شیء" - ؛ لأنه تصرف لاخظ للصغير والمجنون فيه» فلا يملكه الولي كهبة 
)۳( 

ماله . 


المسألة الثانیة: العفو إلى الدية: 

وفيها فرعان : 

الفرع الاول: عفو المجني عليه . 

الفرع الثاني: عفو الولي . 

الفرع الأول: عفو المجني علیه: 

وقد اتفق أهل العلم على صحة العفو وسقوط العقوبة كلها عن الجاني» إلا آنهم 
اختلفوا فى اشتراط رضا الجانی » وقبوله بدفع الدیف على قولين : 

القول الأول: أنه پشتر ط رضاه وقبوله بدفع الدية . 

ومبناه على أن الواجب بالعمد القصاص عيئاء فلا ينتقل للبدل إلا برضى من عليه 
الحق . 

ال ار ا 5 


وا وهو قول النخعي» وأبي الزناد » وسفيان الثوري» وابن شبرمف والحسن بن 
)¥( 
0 


(۱) انظر : المهذب ۰۱۸۹/۲ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۱۸۲/۵ المحلی ۲۹4/۱۲. 
(9)المهذت ۱۸۹/۲ 

(۳) بدائع الصنائع ۰۲۱/۷ البناية ۰۸/۱۰ تكملة فتح القدیر ۰۲۰۷/۱۰ العناية ۰۲۰۷/۱۰ 
)٤(‏ الاشراف ۰۱۸۳/۲ بداية المجتهد ۰۳۰۱/۲ المنتقی ۰۱۳۳/۷ مواهب الجلیل ۶/۱ ۲۳. 
(0) روضة الطالبین ۰۲۳۹/۹ المهذب ۰۱۸۹/۲ حلية العلماء ۷/ ۵۰۷. 

(5) المغني ۰۵۹۲/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۹۱/۵ 

(۷) المحلی ۰۳4/۱۲ المغتي ۵۹۱/۱۱. 


اله الى ابع : سقط القصا 
(:۱۳] لفصل الرابع : سقو ص 


دلیل هذا القول: 
-١‏ قوله تعالی : کا الین "موا کیب علکه التصاش في ال > . 

قالوا: وهذا يفيد تعين القصاص موجبّا ویبطل مذهب الابهام جميعًا. 

آما الابهام فلأنه آخبر عن کون القصاص واجبّا فیصدق القول عليه بأنه واجب» وان 
كان عليه أحد حقین لا یصدق القول على أحدهما بأنه واجب. 

وآما التعیین» فلانه إذا وجب القصاص على الاشارة إليه بطل القول بوجوب الدية 
بضرورة النص ؛ لأنه لا يقابل بالجمع بینهما فبطل القول باختیار الدية من غير رضا الجاني . 

ولأن القصاص إذا كان عين حقه كانت الدية بدل حقه» ولیس لصاحب الحق أن یعدل 
من غير الحق إلى بدله من غير رضا من عليه الحق کمن عليه موصوفة فأراد صاحب الحق 
أن ناخ هه قافن رر ا ولس لك كذ ها با 
؟- ما رواه آنس من قول النبي ية في قصة کسر ثنية الربیع «کتاب الله القصاص 4 . فعلم 
بدلیل الخطاب أنه لیس له |لا القصاص" . 
۳- قوله عليه الصلاة والسلام : « العمد قود )”” . 

فلم يجعل النبي بيا في العمد سوى القود". 

ونوقش: بأن المراد به وجوب القود» ونحن نقول به" . 
-٤‏ ولأنه متلف يجب به البدل» فكان بدله معيئًا كسائر أبدال المتلفات" . 


.١78 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) بدائم الصنائع ۷ وانظر : الهداية والبناية ۰۸/۱۰ العناية ۰۲۰۷/۱۰ تكملة البحر الرائق ۳۳۰/۸. 

(۳) سبق تخریجه ص ۲۵. 

.۳۰۱/۲ بداية المجتهد‎ )٤( 

(0) آخرجه أبو داود في کتاب الدیات» باب من قتل في عمیاء بين قوم ۰1۷۲/4 والنسائي في کتاب القسامة 
باب من قتل بحجر أو سوط ۰۳۹/۸ وابن ماجه في کتاب الديات» باب من حال بين ولى المقتول وبين 
القود أو الدية ۰۸۸۰/۲ وأحمد في المسند ۳/۱ ۱ 

(5) بدائم الصنائم ۰۲4۱/۷ المغتي ۰۵۹۱/۱۱ الاشراف ۲/ ۰۱۸۳ 

)¥( المغني ۱ . 

(۸) بدائع الصنائع ۷ البناية والهداية ۸/۱۰ المغني ۰۵۹۱/۱۱ الاشراف ”/ 187. 


الفصل الرابع : سقوط القصاص 2 


ونوقش: بالفارق» لأن سائر المتلفات يجب بدلها من جنسهاء وههنا يجب في الخطأ 
تن لطا مت ی ۱ 

القول الثاني: أنه لا يشترط رضاه. 

ومبناه على أن الواجب بالعمد آحد شیئین» !ما القصاص أو الدیة. 

ذهب إليه مالك في رواية عنه "» والشافعية في القول الثاني "» وأحمد في رواية 
اوق المذهب. والظاهرية " وهو قول سعید بن المسیب. واین سیرین 
وعطاء» ومجاهد» وإسحاق» وآبي ثورء وابن المنذر» والاوزاعي» وربيعة» ویحیی بن 
e‏ 

الأدلة: 
-٩‏ قرله تعالی : و غ بالمتزرف 2017 ا 

قال ابن عباس : كان فى الما ول کن ی با ار ن ار 
هذه الآية کیب یک أمَصَاض في ال >ه الاية» فمن عنی ام ین آخه سَىْ» فالعفو أن 
تقبل في العمد الدية و رون > يتبع الطالبٌ بمعروف» ويؤدي إليه المطلوبُ 
اا ن ا اک ع 


() المغني 1 . 

(۲) الاشراف ۰۱۸۳/۲ بداية المجتهد ۰۳۰۱/۲ المنتقی ۷/ ۱۲۳. 
وقد نقل الباجي عن ابن المواز أن المذهب عند المالكية القود عینا فیما دون النفس وأن الروایتین إنما 
هما في النفس . 
قال والفرق بینهما : أن الجارح يريد استبقاء المال لنفسه والقاتل لا يريد استبقاءه لنفسه لانه إذا قتل 
قصاصًا ترك المال لغیره» فهو مضار بامتناعه عن الدیة» فلم يكن له ذلك  .‏ المنتقی ۱۲۳/۷) . 

(۳) المهذب ۰۱۸۹/۲ روضة الطالبین ۰۲۳۹/۹ حلية العلماء ۰۵۰/۷ ۵۰۷. 

(6) المغني ۰۵۹۲/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۹۲/۵ 

(5) المحلی ۱۲/ ۰۳۲ 

(7) المحلی ۳/۱۲ وما بعدها المغتی ۰۵۹۱/۱۱ المنتقی ۰۱۲۳/۷ بداية المجتهد ۳۰۱/۲. 

(۷) سورة البقرة: ۰۱۷۸ ۱ 

(۸) آخرجه البخاري في التفسیر» باب یاج ال اما کیب میک الصا في که ۰۱۵۳/۵ وفي کتاب 
الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرین ۳۹/۸. ۱ 


ال الى ابم : سقو ط القصا 
(rr)‏ لفصل الرابع : سقو ص 


۴- ولما روی أبو هريرة ذه قال : قام رسول الله َي فقال : « من قتل له قتيل» فهو بخیر 
النظرین. اما أن يودى وإما أن يقاد »۳۳ وهذا نص في آن له الخیار". 

۴- ولما روي عن آبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله و يقول : « من أصيب بدم 
أو خبل» فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: اما أن یقتل» أو يأخذ العقل أو یعفی فان أراد 
الرابعة فخذوا على يديه 7 

-٤‏ ولأن القتل المضمون إذا سقط فيه القصاص من غير إبراء ثبت المال» كما لو عفا 
بعض الورثة . 

۵- ولأن الجاني أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية» كما لو وقع في مخمصة فوجد ما به بقاء 
نفسه لزمه شراءه". 

5- ولانه أحد البدلین فلم يقف وجوبه على رضا الجاني وأصله الدية". 

۷- ولأنه مضمون تعذر فيه القود من غير عفو إلى المال» فوجب أن يثبت فيه الدية من غير 
رضی الجاني» کالاب إذا قتل ابنه ۳ . 
الترجيح: 
والراجح هو القول بسقوط القصاص بالعفو إلى الدية» وأن ذلك لا يفتقر إلى رضا 

الجاني » لما ذكروه من أدلة صريحة في هذا الشأن. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الديات». باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ۰۳۸/۸ ومسلم في كتاب 
الحج» باب تحريم مكة ۹۸۸/۲. 

(۲) الإشراف ۰۱۸۳/۲ بداية المجتهد ۰۳۰۱/۲ المغني ۵۹۱/۱۱. 

() سبق تخريجه ص ۲۰. 

(:) المغني ۰۹۹۱/۱۱ الإشراف ۰۱۸۳/۲ المنتقی 7/ 177 . 

(۵) بداية المجتهد ۳۰۱/۲ الاشراف ۰۱۸۶/۲ 

(7) الاشراف ۰۱۸۳/۲ 

(۷) المرجم السابق . 


الفصل الرابع : سقوط القصاص (۲۳۷] ۳ 

الفرع الثاني: عفو الولي: 

ولا: مذهب الحنفية. والمالكية: 

يجوز عند الحنفية» والمالكية للولي» أن يستوفي القصاص عن الصغیر والمجنون 
کما یجوز عندهم آن یصالح") من القصاص إلى ل وسواء كان المولی علیه محتاّ 
إلى المال» أو لا حاجة به اليه . 

ویشترطون لجواز ذلك أن یکون أصلح من القصاص في حق الصغیر والمجنون» وأن 
لا يقل المال المصالح به عن الدية ". 

وقد استثنی المالكية من هذا الشرط ما إذا كان الجاني معسرا". 

انيًا: مذهب الشافعيةء والحنابلة: 

كما أسلفنا فیما سبق» أن الشافعية» والحنابلة لا یجوزون للولي آبّا كان أو غيره أن 
يستوفي القصاص عن الصغير والمجنون. 

ولكن هل يجوز له العفو عن القصاص إلى الدية ؟ 

لا يخلو الحال أن يكون المولى عليه محتاجًا لهذا المال في النفقة أو لا؟ 

فقد اتفقوا على أنه لا يجوز العفو إلى الدية مع.عدم حاجة المجنون أو الصغير ؛ لانه 
يفوت عليه القصاص من غير حاجة» ولو عفا فعفوه باطل» كما لو عفا إلى غير شيء. 

واختلفوا في جواز العفو إلى الدية مع حاجة الصغير والمجنون إليها على الأقوال 
التالية : 

القول الأول: المنع . 


ذهب إليه الحنابلة في إحدى الروايتين”". 


(۱) وإنما يكون صلخا ؛ لأن الواجب في العمد عند الحنفية والمالكية القصاص عيئاء فلا يصار إلى الدية إلا 
برضاء الجاني . 

(۲) انظر: رد المحتار ۰۵۳۸/۷ ۰0۳۹ تكملة البحر الراتق ۰۳4۱/۸ مواهب الجلیل ۰۲۵۲/۲ التاج 
والاکلیل ۰۲۵۲/۲ شرح الخرشي ۰۲۳/۸ 

(۳) التاج والإكليل ۰۲۵۲/۲ شرح الخرشي ۰۲۳/۸ 

۰۱۵۲/۵ الشرح الكبير‎ CEWA انظر : المهذب ۰۱۸۹/۲ مغني المحتاج ۰40/4 المغني‎ )٤( 

(0) انظر : المغني ۰۵۱4/۱۱ المبدع ۰۲۸۰/۸ الانصاف ۰۸۰/٩‏ 





لأنه لا يملك إسقاط قصاصه ونفقته في بيت المال» وکما لو کانا موسرین"". 


القول الثاني: الجواز فيهما. 
ذهب إليه الشافعية فى قول » وأحمد فى الرواية الثانية عنه ". 
١‏ ۱ ) 
للحاجة إلى ما تحفظ به حياتهما» ووجوب النفقة فى بيت المال لا يغنيه إذا لم یحصل . 
القول الثالث: أنه يجوز فى الجنون لا الصغر. 
ذهب إليه الشافعية في الصحیح" وأحمد فى رواية عنه» وهی المذهب". 
لأن المجنون لیس له حال معتادة ینتظر فیها إفاقته ورجوع عقله بخلاف الصبی" . 
الترجیح: 
والراجح هو القول الثالث ؛ لما ذكروه» ولان المجنون لا يرجى کسبه لنفسه إذا كبر» 
فحاجته آشد. 
تعزير الجاني: 
وإذا عفي عن الجاني» فهل يجب تعزیره أو لا ؟ أو أن الأمر یختلف في جانٍ عن غیره ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على الأقوال التالية : 
القول الأول: أنه لا يعزر. 
ذهب إليه أحمد“ وعطاء واسحاق » واین المنذر ۳ واین حزم وهو الظاهر 
من مذهب الحنفية» والشافعية'''' . 
)١(‏ المبدع ۰۲۸۰/۸ الشرح الكبير ۵/ ۱۸۲. 
() مغني المحتاج ۰4۰/64 نهاية المحتاج ۲۷/۷. 
(۳) الانصاف ۰1۸۰/٩‏ المبدع ۸۳/۸ الشرح الكبير 5/ .١1857‏ 
(4) الشرح الکبیر ۵/ ۰۱۸۲ 
(۵) مغني المحتاج ۰4۰/4 نهاية المحتاج ۷/ ۰۲۸ 
(5) المغني ۰۵۹4/۱۱ الشرح الکبیر ۰۱۸۲/۵ المبدع ۰۲۸۰/۸ الانصاف ۰1۸۰/۹ 
(۷) مغني المحتاج c٤‏ المغني ۰۵۹4/۱۱ الشرح الكبير ۰۱۸۲/۵ المبدع ۳۸۰۰/۸ 
(۸) المغني ۰۵۸4/۱۱ الروض المربع وحاشية ابن قاسم ۷/ ۲۰۷. 
(9) بداية المجتهد ۰۳۰۳/۲ المغني ۰۵۸4/۱۱ المحلی ۰۲۱/۱۲ مواهب الجلیل ۷/۲ ۲. 
(۰) المحلی ۰۲۲۰/۱۲ 
)١١(‏ حيث أطلقوا القول بسقوط القود ولم یذکروا شيئًا . 


اله الر ابع : سقوط القصا 
ست ل( 


واحتجوا يما يلي 
-١‏ قوله تعالی : «فمن عت لم من آخه سىء قابا بالمعروف وأداءُ ره بإخسن هه . 

فلم توجب الاية على ۳ إلا آداء الدية باحسان» فأين منها الضرب 
والتفي" . 
۲- قوله تعالی : لجرو تماص" فهذا كل ما عليه بنص الآية» فإذا سقط القصاص 
بالعفو لم يجب شي*. 
۴- حدیث صاحب النسعة ٠“‏ وما فيه من ترك النبي ی للجاني» بعد أن عفي عنه» ولم 
یعزره"؟ . 


-٤‏ ولانه إنما عليه حق واحد» وقد سقط کعفو عن دية خطا". 

القول الثاني: أنه يعزر» ويجتهد الحاكم في تعزيره. 

ذهب إليه مالك" . 

احتج مالك لما ذهب إليه من تعزير الجاني بالحاجة إلى الردع والزجرء والخوف 
من القصاص غير كاف في الردع". 

القول الثالث: أنه إن عرف بالشر عزره وإلا فلا. 

ذهب إليه أبو ثور. 

فقال : يؤدبه الامام على قدر ما یری"*" 


ولم أجد دليل هذا القول. 


۰۱۷۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) المحلی ۰۲۱۷/۱۲ وانظر : 7 تفسیر القرطبي ۱۰۳/۲ 

(۳) سورة المائدة: ۵ع. 

۰۲۱۲ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(6) المحلى ۲۲۰/۱۲. 

(5) المغني ۰۵۸4/۱۱ حاشية ابن قاسم على الروض ۰۲۰۷/۷ 
(0) مواهب الجليل ۰۲۶۷/۲ المنتقى 7/ 174. 

(8) مواهب الجليل ۷/۰ ۲. 

۰۳۰۳/۲ بداية المجتهد‎ )٩( 


اله ال ايع : سقو ط القصا 
3 لفصل الرابع : سقو ص 


ولعله أن القصاص شرع للزجر» فإذا عفي عن مثل هذا زاد شره» فکان لابد من 
ردعه» ولا سبيل إلا التعزير. 

الترجيح: 

والذي يظهر لي أن التعزير» وعدمه راجع إلى اجتهاد الامام» فان رأى التعزير عزر 
والا فلاء فیراعی في اجتهاده كثرة الشرء وشيوع الجریمة وضد ذلك والله أعلم . 


2 2 2 





ب ابع : سقو ط القصا 
الفصل الرابع : سقو ص re)‏ 


المیحث الثای 
فوات محل القصاص 

محل القصاص فيما دون النفس هو العضو الممائل للعضو المجني عليه کالید » 
والرجل» والعین» والانف» والاذن. فاذا فات محل القصاص لسبب من الأسباب کموت 
الجانی » أو قطع طرفه بسرقة» أو حرابة» أو مرض» سقط القصاص › لفوات محله ولا 

1 ۱ ۱ )0 
بتصور وجود الشيء م انعدام محله" 1 

المبحث الثالث 
عود الذاهب بالجناية 

وقنه مطلبان : 

المطلب الاول: حکم إعادة العضو المقطوع . 

المطلب الثاني: القصاص إذا أعيد المقطوع. 

المطلب الأول 
حكم إعادة العضو المقطوع 

اختلف أهل العلم في حکم إعادة ما قطع بجناية على شخص كما لو قطعت أذنه» أو 
أصبعه » أو جزء من جسله. 

القول الأول: أنه لا يجوز. 

اميه الله القن فونه" وهای انحن اف "رسعت رن انس . 
() انظر : بدائم الصنائع ۷ الهداية ۰۱۲۲/6 البناية ۰17/۱۰ رد المحتار ۰۵۵7/۲ الكافي لابن 

عبد البر ۰۳۹۰/۲ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۵6/6 الشرح الصغیر ۰40/1 المهذب ۰۱۸۹/۲ 

مغني المحتاج ۰4۸/4 الكافي ٤۷/٤‏ › کشاف القناع 60 شرح المنتقی ۰۲۸۹/۳ 
(۲) روضة الطالبین /٩‏ ۰۱۹۷ 


(۳) المغني ۳/۱۱ ۵. 
)٤(‏ تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/۲ المغني ۳/۱۱ ۵. 


اه ال انم : سقو ط القصا 
er)‏ لفصل الرابع : سقو ص 


الأدلة: 
-١‏ أن الأذن ونحوها قد تنجست بالإبانة» وما أبين من الآدمي» فهو نجس . 

ونوقش من وجهین: 
ومونه فكان طاهرًا كحال اتصاله۳. 

الوجه الثاني: أن ردها وعودها بصورتها لا يوجب عودها بحكمها ؛ لأن النجاسة 
كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلة» وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان وإنما 
هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها " . 

ی ور و f‏ مس و الدج بريه .0( 
؟- أن الدم الذي ظهر في محل القطع قد ثبت له حكم النجاسة فلا تزول بالاستبطان . 

ويمكن أن يناقش: بأن هذه النجاسة معفو عنها للضرورة ؛ كالذي فى حشفة الأقلف 
المتعذر إخراجهاء وهذا على فرض التسلیم والا فعندنا لا تعد نجاسة ؛ لأنها قد 
أعيدت» كالدم الذي يعاد إلى صاحبه» أو يؤخذ من شخص فيدفع لآخر. 

القول الثاني: أنه يجوز. 

ذهب إليه المالكية "۰ والحنابلة فى أحد الوجهین"*» وحكى هذا القول عن عطاء 
الخراساني» وعطاء بن أبي رباح”” . 

قالوا: لانه جزء آدمی طاهر فى حیاته ومونه» فكان طاهرًا كحال اتصاله" , 


() المغنى ۰۵1۳/۱۱ روضة الطالبین ۰۱۹۷/۹ تفسیر القرطبی ۰۱۹۹/7 
(۲) المغني 94۳/۱۱. ۱ 

(۳) تفسیر القرطبي 7/ ۰۱۹۹ 

(:) روضة الطالبین /٩‏ ۰۱۹۷ 

(0) تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/1 

(7) المغني ۳/۱۱ ۵. 

(۷) المغني ۰۵1۳/۱۱ تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/۲ 

(۸) المفتي ۳/۱۱ ۵. 


اه ال انم : سقو ط الصا 
لفصل الرابع : سقو ص er}‏ 


الترجیح: 
والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة دليله» وضعف آدلة القول الأول . 
المطلب الثایی 
القصاص 


إذا أعيد العضو المقطوع فهل يجب القصاص على الجاني ؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 
القول الأول: وجوب القصاص . 
ذهب إليه الشافعي" "۰ واسحاق» والثوري» والقاضي من الحنابلة". 
لأن القصاص يجب بالإبانة» وقد وجدت الابانة . 
القول الثاني: أنه لا يجب . 
ذهب إليه مالك وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة ۳ . 
-١‏ لأنها لم تبن على الدوام فلم يستحق إبانة أذن الجاني دوم" . 
۲- ولاأن القصاص للشین» وقد زال الشين بالعود" . 
الترجیح: 
والراجح هو القول الثاني ؛ لما ذکروه من أدلة» وقياسًا على السن» ونحوها مما یعود 
في عدم وجوب القصاص إذا عاد. 


ره 
3 
عق 
ا 
nts‏ 
و 


(۱) روضة الطالبين ۰۱۹۷/۹ المهذب ؟7/١181.‏ 
(؟) المغني ۰۵۳/۱۱ الشرح الكبير ۵/ ۲۰6. 
(۳) المغني ۰۵۳/۱۱ روضة الطالبین /٩‏ ۰.۱۹۷ 
(5) تفسير القرطبي ۰۱۹۹/۲ 

(5) المغني ۰۵۲/۱۱ الشرح الکبیر 7/۵ ۲۰۵. 
(5) المغتی ۰۵۲/۱۱ تفسیر القرطبی ۰۱۹۹/۲ 
(۷) ر EKE‏ ۱ 


الفصل الرابع : سقوط القصاص 
| تک یدح يي 


المبحث الرابع 
السراية إلى ما لا تمکن مباشرته بالجناية 


وذلك كما لو قطع آصبعه فشلت إلى جانبها آخری. آو شل الکف. آو شلت الید إل 
المرفق» وقد اختلف أهل العلم في سقوط القصاص على الاقوال التالية : 
القول الأول: وجوب القصاص في الأولى والارش في الثانية . 
أ ا ولاف العا 
الدلیل على وجوب القود في الاولی: 
لأنها جناية موجبة للقصاص لو لم تسرء فأوجبته إذا سرت كالتي تسري إلى سقوط 
آخری وکما لو قطع يد حبلی فسری إلى جنينها ". 
آما (سقاط القود في الشلل» فلعدم إمكان القصاص فیه» فیضمن بما يضمن به » كما 
r“‏ (۵) 
لو لم يكن معه قطع ۴ 
۰ ع (Dau.‏ 1 
ذهب إليه ابو حنیفة . 
١‏ - لأن المستحق فیما دون النفس» هو المثل» والمثل وهو القطع المشل ههنا غير مقدور 
الاستیفاء فلا پثبت الاستحقاق . 
؟- ولان الجناية متحدة وهي قطع الاصبع. وقد تعلق به ضمان المال فلا یتعلق به ضمان 
الصا . 
۳- ولان حکم السراية لا ينفرد عن الجنايت بدليل ما لو سرت إلى النفس» فإذا لم يجب 


(۱) الكافي ۳۸۹/۲ الشرح الصغیر ۰۶8/7 المنتقی ۷/ .٠١١‏ 

(۲) روضه الطالبین ۰۱۸۰/٩‏ 

(۳) المغني ۰۵۱۲/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۲4/۵ المبدع ۰۳۲/۸ کشاف القناع ۵/ ۵*۰. 
(6) المغني ۰۵۲/۱۱ المبدع ۳۲/۸. 

(5) کشاف القناع 6 .۰ 

() بدائع الصنائع ۳۰۵۷ الهداية و تكملة فتح القدیر ۰۲۹6/۱۰ رد المحتار 5/ ۵۸۳. 
(۷) بدائع الصنائع ۷ العناية ۰۲۹۳/۱۰ 


الفصل الرابع : سقوط القصاص ۳ 


القصاص في إحداهما لم يجب في الأخرى . 

ونوقش: بالفارق ؛ لأن السراية إلى النفس مقتضية للقصاص. كاقتضاء الفعل له 
فاستوی حکمهما» وههنا بخلافه. ۱ 

ولأن ما ذکره غير صحیح. فإن القطع إذا سری إلى النفس سقط القصاص في القطع › 
ووجب في النفس فخالف حکم الجناية حکم السرايق» فسقط ما قاله". 

القول الثالث: التفصیل بين ما ذا كانت السراية في نفس العضوء أو إلى عضو آخر. 

ومثال الأولى ما إذا قطع أصبعًا فشلت الکف» ومثال الثانية» ما إذا قطع أصبعًاء 
فشلت إلى جانبها أخرى . 

فلا قصاص فى المثال الأول فى الجناية وما سرت إليه» آما فى المثال الثانی فيجب 
لقصاص في الجنايق والارش اه ۱ ۱ 

ذهب إليه أبو یوسف ومحمد. وزفر من الحنفية . 

الأدلة: 

احتجوا لسقوط القود في الجميع في المثال الاول» بذات الادلة التي استدل بها 
أبو حنيفة» فلا نعيدها. 

أما المثال الثاني فقالوا:إن المحل متعدد» والفعل يتعدد بتعدد المحل حكمّاء وان 
كان متحدا حقيقة لتعدد أثره» وههنا تعدد الأثر فيجعل فعلين فيفرد كل واحد منهما 
بحکمه» فيجب القصاص في الأول والدية في الثاني . 

وكما لو رمى سهمًا إلى إنسان فأصابه ونفذ منه إلى آخر» حتى يجب القصاص في 
لوكو الاي فى هاش لجا مواق را مدا واه تست الما تشوگ NE‏ 
بحکمها فیجب القصاص في الأولی» والارش في الثانية ", 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال. 


۰۲۳/۱۱ ذكره له ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
.٥۸٤ /” بدائع الصنائع ۳/۷ الهداية وتكملة فتح القدير ۰۲۹۳/۱۰ ۰۲۹6 رد المحتار‎ )۲( 
.۵۸6 /5 بدائع الصنائع ۰۳۰/۷ الهداية وتکملة فتح القدیر ۰۲۹۳/۱۰ ۲۹6 رد المحتار‎ )۳( 


(4) المراجم السابقة . 





یا لر عافن 
(۲4۰] ڪي ساف 


المیحث الخامس 
جنون الج‌الي 


إذا أقدم على الجناية وهو عاقل ثم جن بعد ذلك فهل یسقط ما وجب عليه. 

أو لا ؟ اختلف في ذلك على الأقوال التالية : 

القول الأول ا4 لا يسقط قاد تحال رة 

ذهب إليه الشافعية”''» والحنابلة ") وبعض المالکية ". 

وسواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار ؛ لأن رجوعه غير مقبول» ويخالف الحد إذا ثبت 
بإقراره» لأن الرجوع عن الاقرار في الحد مقبول» فيحتمل أنه لو كان صحيحًا رجع . 

القول الثاني: أنه إن جن قبل الحكم والدفع للولي سقط والا أقيم. 

ذهب إليه الحنفية . 

قالوا: لأن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبًا حال الوجوب» وذلك 
بالقضاء ويتم بالدفع» فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب فصار كما لو جن قبل 
ا 

القول الثالث: أنه تنتظر إفاقته» فان أيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله . 

ذه اه ان اليو مق اة 

ولم آجد دلیله» ولعله أن القصاص شرع للزجر» ولا یتحقق هذا مع جنونه. 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول لما ذكروه من استدلال ؛ لأن الحق في القصاص ثبت حال 
رشده» فلا يسقط إذا جن» كما لا يسقط إذا أسلم الجاني بعد الجناية . 


.١159/8 روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) المغني ۸۲/۱۱. 

(۳) مواهب الجلیل ۰۲۳۲/1 

(4) روضة الطالیین ۰۱4۹/٩‏ المغنى ۰4۸۲/۱۱ 
(۵) رد المحتار ۵/ ۵۳۲. ۱ 

(۷) مواهب الجلیل ۰۲۳۲/۲ 


اله إل انم : سقو ط القصا 
لفصل الرابع : سقو ص ev)‏ 


المیحث السادس 
ارث القصاص 


وذلك كما لو مات المجني عليه قبل أن یصدر منه عفو عن الجناية» فان الجاني إذا 
كان أحد ورثة المجني عليه عو وکذا إذا كان في ورثة المجني عليه آحد 
من فروع الجاني - عند من يرى عدم القصاص من الوالد بولده". 

ومثال ذلك : ما لو قطع أحد الولدين يد أبيه» ثم مات الوالد قبل المطالبة بالقتصاص» 
ثم لحقه بالوفاة الولد غير الجاني» فان الجاني يرث عن أخيه حقوقه ومنها المطالبة 
بالقصاص من الجاني» فإذا ورث هذا الحق سقط عنه القصاص . 

ومن ذلك ما لو قطع أحد الزوجين صاحبه» فمات المجني عليه قبل المطالبة» فان 
القصاص يسقط إذا كان لهما ولد ؛ لأن القصاص لو وجب على الجاني» فانما يجب 
لولده» ولا يجب للولد قصاص على والده. 


ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه» فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى . 
ود +26 26 


۰*۱ ۰۵/1 انظر : بدائم الصنائع ۷ رد المحتار ۰۰۳۲/۲ البناية ۰۳۰/۱۰ الشرح الصغير‎ )١( 
/۳ المهذب ۰۱۷۵/۲ روضة الطالبین ۰۱۵۲/۹ المغني ۱ الشرح الکبیر ۰۱۷۷/۵ غاية المنتهي‎ 
„o0 


() انظر : المهذب ۰۱۷۰/۲ روضة الطالبين ۰۱۵۲/۹٩‏ المغنى ۰۸71/۱۱ الشرح الكبير ۵ لا/١.‏ 
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وفيه تمهید. وخمسة فصول: 
التمهيد: 


رو کت 
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وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: ف تعريف الدية والأرش. 
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المبحث الثاني: قي مشروعية الدية» في 
الجناية على ما دون النفس. 

الفصل الأول: في الدية المقدرة. 
الفصل الثاني: في الدية غير المقدرة (الحكومة). 
الفصل الثالث: في تعدد الدية بتعدد الجناية. 
الفصل الرابع: في وقت استحقاق الدية. 
الفصل الخامس: في سقوط الدية. 
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التمهدل 


فيه محشان: 
ولیه م 


نه لدیه الا ش. 
ل فى 1 يِه ۱ دا 9 2 
لمیحث الاو 3 م 
۱ - 


لمیحت الثانى: فى مشروعیه ۱ - ۱ ۱ 
ليحناية 
۱ 9 هه 





التمهيد 


o۲ 
المبحث الأول‎ 
تعریف الدیه. والأرش‎ 
التعریف اللغوي:‎ 
الدية في اللغة: واحدة الدیات یقال: ودیت القتیل» آعطیت دیته. فالدية حق‎ 
(۱) 


الل 

أما الأرش: فقيل : هو دية الجراحات» وقيل : الارش الدية. 

ويقال لما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة آرش". 

التعريف الاصطلاحي: 

الدية: اختلفت كلمة الفقهاء في تعريف الدية : 

فمنهم من أطلقها: على ما يؤخذ في مقابلة إتلاف نفس الادمي " . 

ومنهم من عرفها: بأنها المال الواجب بجناية على الحر في النفس وفيما دونها. 

ومنهم : من طلقها في الواجب في اتلاف الادمي أو طرفه ‏ ولم يقيدها بالحریف 
ولعل اشتراط الحرية» مراد من أطلق ؛ لأن الواجب في العبد قيمته . 

اما الأرض قطاقه عفن لامعا الو لحنت ما دون لتقن دوا کان فنا ار 
0 

والظاهر من استعمال أكثرهم لكلمة الأرش أنه ما تخرجه الحکومة"" وهذا يتمشى 
مع ما ذكر في اللغة من أنه يطلق على ما يدفع بين السلامة» والعيب من السلعة» وهذا هو 
الذي تخرجه الحكومة في هذا الباب. 
(۱) انظر : مختار الصحاح ص ۰۷۱۵ لسان العرب مادة ( ودی ) ۱۵/ ۳۸۳. 
(۲) انظر : مختار الصحاح ص ۰۱۳ لسان العرب» مادة آرش 5/ ۱۳ ۲. 
(۳) أنيس الفقهاء ص ۰۲۹۲ تكملة فتح القدیر ۰۲۷۱/۱۰ العناية ۰۲۷۰/۱۰ رد المحتار ۰۵۷۳/5 المطلع 


ص 1 ۲: 
)٤(‏ مغني المحتاج ot‏ 
(۵) تكملة فتح القدیر ١٠/١50/1؟.‏ 
(7) انظر : رد المحتار ۰۵۷۳/۲ تكملة فتح القدير 7 . 
(۷) انظر کلامهم في الواجب فیما دون الموضحة ص ۰۰7 


المبحث الثاني 
مشروعية الدیه في الجناية على ما دون النفس 


وفیه مطلبان : 

المطلب الاول: الدية في العمد. وفیه مسألتان : 

المسألة الاولی: في العمد المأذون فیه. وفیها فرعان : 

الفرع الأول: في الاذن من الشارع. وفیه ثلا جوانب : 

الجانب الأول: في التأدیب. وفیه فقرتان: 

الفقرة الأولى: تأدیب الزوجة: 

آذن الشارع للزوج أن یدب زوجته إذا نشزت علیه» فقال تعالی: ولتي تا 
تفرگ یششک هرو في اي روش 

وإذا ضرب الزوج زوجته في حدود الاذن الشرعي» فانه لا يضمن ما ترتب عليه» من 
موت ‏ أو قطع آو جرح . 

اال لك المالكة واا 

لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه» وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون . 

وذهب الحنفية "۰ والشافعية ٠‏ إلى أن الزوج يضمن بالدیة» وإنما يضمن لأن 
الضرب مأذون فيه لحق الزوج وليس واجبّا عليه» وما كان فيه الاذن فهو مقيد بشرط 


ال 
ویمکن أن يناقش:بأنه منتقض بالقصاص» فانه مأذون فيه» ولا ضمان على مقتص في 
النترانة.: 


(۱) سورة النساء: ."٤‏ 

(۲) تبصرة الحكام ۰۲۳۱/۲ الشرح الكبير 5/ 5 ۳۵. 

(۳) الأحكام السلطانية لابي يعلى ص ۰۲۸۲ غاية المنتهي ۰۲۷۳/۳/۳ 
(6) البحر الرائق ۰۵۳/۸ رد المحتار ۰۷۹/4 فتح القدیر 0/ ۳۵۲. 
(6) روضة الطالبين ۰۱۷۰/۱۰ مغني المحتاج /٤‏ . 

(5) البحر الرائق ۰۵۳/۸ فتح القدير ۰۳۵۲/۵ مغني المحتاج .١49/5‏ 


شود 

۲۹ 

وقد آجابوا عن هذه المناقشة: بأن هذه قضية نزاع آیضا ؛ إذ عندنا يضمن المقتص. 

ویمکن أن يورد علیهم : أن الحاکم غير ملزم بالتعزیر ولا يضمن عندهم. 

الترجیح: 

والراجح : هو الأول ؛ لما ذکروه وللإجماع على أن الحاکم لا يضمن سراية القطع 
في مت فا 
۱ التعدي أو مجاوزة الحد الذي یحصل به الادب: 

وقد اتفق أهل العلم على أن الزوج إذا خرج عن حد الاذن الشرعي» بأن آسرف أو 
زاد علی ما خضل به المقصوده آو ضرب من لا عقل لها فانه ضامن بالدية . 

الفقرة الثانیة: تأدیب الصغار: 

اتفق أهل العلم على أن للمربي أبَا کان» أو وصيّاء أو معلما أن یقوّم من تحت يده 
وأن له أن یضرب لذلك» على أن يراعى فى ضربه الحد الذي یحصل به الادب. وأن لا 
بكرة عن اندر هب المقرنة pg‏ 

وإذا أفضى التأديب إلى هلاك المؤدب» أو قطعه أو جرحه: 

فقد اتفق أصحاب الأئمة الأربعة على أنه لا قصاص على المؤدب فيما ينتج عن 
الأدب من قتل أو قطع. أو جرح . 

آما الدية فقد اختلفوا في إيجابها على المؤدب. 

فذهب مالك "۰ وأحمد" إلى أنه لا ضمان على المؤدب فيما ينتج عن الأدب إذا كان 
الضرب في حدود ما أذن فيه الشرع» وإنما لا يضمن ؛ لأنه فعل ما له فعله ولم يتعد فيه . 

وذهب الشافعي إلى أنه يضمن بالدية ؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة ؛ إذ المقصود 


.۷۹ /٤ نقل الإجماع ابن عابدين . انظر: رد المحتار‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ۷ رد المحتار ۰۷۹/۶ البحر الرائق ۰۵۳/۸ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
۶ تبصرة الحکام ۰۲۳۱/۲ روضة الطالبین ۰۱۷۵/۱۰ مغني المحتاج ۶ الاحکام 
السلطانية لابي يعلى ص ۰۲۸۲ الروض المربع وحاشية ابن قاسم ۷/ ۲۳ 

(۳) تبصرة الحکام ۰۲۳۱/۲ الشرح الکبیر ۳۹4/۶ ز 

(4) الاحکام السلطانية لابي يعلى ص ۰۲۸۲ الروض المربم مع حاشية ابن قاسم ۰۲۳۵/۷ غاية المنتهي ۳/ 
۳۷۳ 


3 
التأدیب لا الاتلاف"" . 

آما الحنفية : فقد فرقوا بين ما إذا كان الضرب من المعلم والمربي» أو من الاب أو 
الوصي . 

فان كان من المعلم» فقالوا: لا یخلو الحال من أن یکون الضرب بإذن الاب أو الوصي 
أو لاء فان كان بإذن الأب أو الوصي فلا ضمان؛ للضرورة ؛ لأن المعلم إذا عَلِمَ أنه يلزمه 
الضمان بالسراية وليس في وسعه التحرز عنها يمتنع عن التعليم» فكان في التضمين سذ لباب 
التعليم وبالناس حاجة إلى ذلك فسقط اعتبار السراية في حقه لهذه الضرورة . 

وان كان بغير إذن الأب أو الوصي ضمن ؛ لأنه متعد في الضرب» والمتولد منه يكون 
مضمونا عليه . 

وان كان من الأب أو الوصي. فقد اختلفوا فیه. فذهب أبو حنيفة إلى أن عليه 
الضمان ؛ لأنه بالسراية تبين أن الفعل وقع قتلاء أو قطعًاء أو جرحًاء وليس بتأديب وهما 
غير مأذونين بالقتل» والقطع والجرح» ويفارق المعلم ؛ لأن المعلم لو قيل إن عليه 
الضمان لامتنع الناس من التعليم» أما الأب فلا توجد هذه الضرورة ؛ لأن لزوم الضمان لا 
يمنعه عن التأديب لفرط شفقته على ولده فلا يسقط اعتبار السراية من غير ضرورة. 

وذهب أبو يوسف ومحمد: إلى أنه لا ضمان على الاب والوصي ؛ لانهما مأذونان 
فى تأديب الصبی وتهذيبه» والمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموئاء كما لو عزر 
لحاکم انسانا 0005 

وفرق بعض الحنفية في وجوب الضمان بين ضرب التعلیم وضرب التأدیب. فقالوا 
بعدم الضمان في الأول ؛ لأنه واجب» والواجب لا يتقيد بشرط السلامة. 

آما الثاني : ففیه الضمان ؛ لانه مأذون فيه» والمأذون فيه مقيد بشرط السلامة " . 

الترجیح: 

والراجح هو القول بعدم الضمان لما ذکروه من استدلال» وقياسًا على سراية القود 


(۲) انظر : بدائع الصنائع مث 
(۳) رد المحتار ۰۷۹/۶ 


۳۹۹ 
الجانب الثانى: في التطبیب: 
إذا آقدم الطبیب على معالجة المريض» دون أن يأخذ منه الاذن بذلك» فهل یکون 
اه لما یسح عن فعله ؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الأول: أنه يضمن . 

ذهب إليه جمهور أهل العلی ومنهم الحنفية”"» والمالكية" والشافعية ‏ 
والسنابلة ۳ . 

وإنما يضمن ؛ لأن الأصل الضمان وانما یسقط بالاذن فاذا لم یحصل رجع إلى 
الاصل ۳ . 


القول الثاني: أنه لا يضمن . 
ذهب إليه ابن حزم ٠"‏ وبعض الحنابلة . 
الادلة: 
-١‏ قوله تعالی : مما عل این من سيل“ . 
وهذا محسن بفعله فلا سبیل إلى تضمینه ". 
ونوقش: بانتفاءم وصف الاحسان عنه» بل هو عندنا متعد» وأين الاحسان منه. 


(۱) انظر : بدائع الصنائم ۰۳۰۵/۷ تكملة البحر الرائق ۳۳/۸ الفتاوی الهندية ۵/ ۳۵۷. 
(۲) التاج والاکلیل ۰۳۲۱/۲ العقد المنظم للحکام ۸۰/۲ 

(۳) نهاية المحتاج ۰۲/۸ روضة الطالبین ٩‏ ۰۱۱۶ 

() المغني مع الشرح ۰۳۹/۱۰ ۰۱۲۱/۰ الانصاف 5/ ۷۵. 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(7) المحلی ۱۰/ 6 ؟. 

(۷) الانصاف ۰۷۵/71 

(۸) سورة التوبة: .4١‏ 

() المحلی ۰۶6۶/۱۰ الاتصاف ۰۷۵/۲ 


التمهيد ۳۰۷ 


؟- قول النبی یت : « تداوواء فان الله لم یضع داء الا وضع له شفاء . 


(۲) 1 

ونوقش: بأن هذا مبني على وجوب التداوی» ول" نسلم بهذا ع إذ هو عندنا غير 
واج" . 

الترجيح: 


والراجح هو القول بالتضمين ؛ لما ذكروه من استدلال» الا أنه يستثنى من ذلك 
الحالات التى يتعذر فيها الاذن» ويخاف على المريض فيهاء كما لو خيف على المريض 
من انفجار الزائدی وكذلك حالاات وقوع الكوارث ؛ لن إذن المريض في مثل هذه 
الحالات غالب» فلا يضمن المعالج . 

الجانب الثالث: سراية القود: 

إذا استوفی من له القصاص فیما دون النفس ما له من قود على الجاني فسری إلى بقية 
العضو أو إلى نفس الجاني» كأن قطع يده من الکف فتآكلت إلى العضد» أو مات الجاني» 
فهل يضمن المقتص ما زاد عن حقه ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الأول: أنه لا يضمن . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية " والشافعية ٠“‏ والحنابلة 
وأبو یوسف ومحمد من الحنقیة". وهو قول الحسن» وإسحاق» وابن سیرین 





(۱) آخرجه آبو داود ۳۳/۳ والترمذي م3 وقال : هذاحدیث حسن صحیح . واين ماجه ۰۱۱۳۷۲ 
قال البوصيري: هذا إسناد صحیح رجاله ثقات . ( مصباح الزجاجة 9/۳ ) . 

(۲) المحلی ۰4۰/۱۰ 

(۳) انظر : روضة الطالبین ۹۱/۲. 

(4) انظر : المنتقی للباجي ۰۱۳۰/۷ الاشراف ۰۱۸4/۲ بداية المجتهد ۳۰۳۲/۲. 

(۵) المهذب ۰۱۸۹/۲ حلية العلماء ۵۰۲/۷. 

() الشرح الکییر ۰۲۲۵/۵ المخني ۵۲۱/۱۱ کشاف القناع ۵ ۵۱ 

(۷) بدائم الصنائع ۷ الهداية /٤‏ ۰۱۷۳ 


۲۵۸ 


وار 
دليل هذا القول: 
١-ماروي‏ عن عمر وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: «من مات من حد أو قصاص لا دية 
له الحق قتله»۳ . 
۲- ولانه قطع مستحق مقدر فلا تضمن دیته کقطع ید السارق" . 
ونوقش: بأن الأصل الضمان في قطع السارق» وانما سقط للضرورة ؛ لأن إقامة الحد 
مستحقة علیه والتحرز عن السراية ليس في وسعه فلو آوجبنا الضمان لامتنع الائمة عن 
الاقامة خوفًا عن لزوم الضمان . وفیه تعطیل الحدود. والقطع ليس بمستحق على من له 
القصاص؛ بل هو مخیر فيه» والأولی هو العفوء ولا ضرورة إلى إسقاط الضمان". 
القول الثاني: أنه يضمن بالدية. 
ذهب إليه أبو حنيفة "» وهو قول عطاء وطاووس وعمرو بن دینار» والثوري 
وابن أبي لیلی» والعكلي» والشعبي» والنخعي» والزهري". 
۱- لأنه فوت نفسه ولا یستحق الا طرفه فلزمته دیته» كما لو ضرب عنقه 
۲- ولانها سراية قطع مضمون. فکانت مضمونة. کسراية الجناية» والدلیل على أنه 
مضمون : أنه مضمون بالقطع الأول ؛ لأنه في مقابلته ". 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن الفعل في الجناية غير مستحق بل ممنوع ". 


(¥) 


(۱) حلية العلماء ۰۵۰۲/۷ بداية المجتهد ۰۳۰۱/۲ المغني ۰۵۱۱/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۲۹/۵ 

(۲) آخرجه البيهقي في کتاب الديات» باب الرجل يموت في قصاص الجرح 278/8 وعبد الرزاق؛ في کتاب 
العقول» باب الانتظار بالقود أن يبرأ ۰40۷/۹ ۰40۸ وابن أبي شيبة في الديات» باب من قال: لیس 
عليه دية إذا مات فى قصاص ۰۳۶۱/۹ ۰۳۳ 

(۳) انظر : الاشراف ۱۸۹/۲ ٠‏ المهذب ۰۱۸۹/۲ الشرح الکبیر ۰۲۲۹/۵ المغني ۱۱/ ۵1۲. 

(4) بدائع الصنائع ۰/۷ 

(۰) بدائم الصنائع ۷ الهداية ۰۱۷۳/۶ تكملة فتح القدیر والعناية ۲۱۰/۱۰ ۲. 

(7) بداية المجتهد ۰۳۰۲/۲ حلبة العلماء ۰۵۰۲/۷ المغتي ۰۵۱۱/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۲۲۵. 

(۷) الهداية ۰۱۷۳/۶ بدائم الصنائع ۷ المغني ۵1۲/۱۱. 

(۸) المغني ۱۲/۱۱ ۵. 

(9) المغني ۰9۱۳/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۲۲۵. 





الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذكروه من القیاس» وأولى منه القياس على 
الحجام» والبزاغ» والطبيب» فإذا لم يضمن هذا بالاتفاق» مع استحقاقه للاجرة وحرصه 
عليهاء فمن باب أولى أن لا يضمن المقتص . 


الفرع الثاني: في الإذن من المجني عليه: 

وفيه جانبان : 

الجانب الأول: في الإذن المشروع . 

الجانب الثاني: في الإذن غير المشروع . 

الجانب الأو ل: الاذن المشروع: 

إذا آذن المریض لشخص بأن یقوم بطبه - تطبیبه - فان هذا المآذون لا يضمن ما نتج . 
عن فعله إذا توفرت فيه الشروط التالية : 

الشرط الأول: أن یکون له علم وبصارة بالطب: 

وقد دل على هذا قول النبي بي : « من تطبب ولم یعلم منه طب فهو ضامن ©" . 

وقد أجمع أهل العلم على تضمین الجاهل : 

# قال ابن رشد: « لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه 
e‏ 

# وقال ابن القيم : «إذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم 
على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على مالم یعلمه» فیکون قد غرر بالعليل» فيلزمه 
الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم» ". 


(۱) أخرجه النسائي في القسامة ۰۵۲/۸ وأبو داود في كتاب الدیات» باب من تطبب بغير علم ۷۱۰/6 
وقال: لم يروه إلا الوليد بن مسلم» ولا ندري هل هو صحيح أم لاء وابن ماجه في كتاب الطب» باب 
من تطبب بغير علم ۰۱۱۸/۲ والحاكم في المستدرك ۰۲۱۲/6 وقال : صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي 
عليه . 

(۲) بداية المجتهد ۰۳۱۳/۲ 

(۳) الطب النبوي ص9 ۰۱۰ انظر : بداية المجتهد ۰۳۱۳/۲ شرح منتهی الارادات ۰۳۷۷/۲ المبدع ۵/ ۰۱۱۰ 


۳۹۰ 


الشرط الثاني: اتباع أصول المهنة: 

# قال ابن القیم : ١‏ وان كان الخاتن عارفا بالصناعة» وختن المولود في الزمن الذي 
يختن فيه مثله وأعطی الصناعة حقها لم يضمن سراية الجرح اتفاقًا "". 

# وقال الشافعي : «وإذا أمر الرجل أن یحجمه أو يختن غلامه » فتلفوا من فعله . فان 
كان فعل ما یفعل مثله» مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا 
ضمان علیه. وان كان فعل ما لا يفعل مث من آراد الصلاح وکان عالما به فهو 
ضامن ۲۳۷ 

الشرط الثالث: ألا یحصل منه خطا: 

فإن أخطأ الطبيب في أثناء أدائه لعمله فإنه يضمن . 

* قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذکر » أو 
الحشفة» أو بعضهما فعليه ما أخطأ به )'" . 

وإنما يضمن ؛ لأنه في معنى الجاني خطا . 

الجانب الثاني: في الإذن غير المشروع: 

ومثال ذلك : ما لو قال شخص لآخر: اقطع يدي» أو رجلي» أو اجرحني في موضع 
كذا من بدني» أو أذنت لك في جرحي» فقام هذا بقطعه أو جرحه. 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الدية على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجب شيء. 

ذهب إليه الحنفية " والشافعية " والحنابلة” . 


() تحفة المودود ص .١67”‏ 

(۲) الأم ۰۱۲۰/۲ وانظر: المغني مع الشرح 5/ .١١١‏ 

(۳) الإجماع له ص۰۷4 وانظر في تضمين المخطئ: تحفة المودود لابن القيم ص؟57١»‏ المغني مع الشرح 
۱۳/۹ المبدع ۱/۰۵ تبصرة الحكام ۰۲۳/۲ تكملة البحر الرائق ۸/ ۳۳. 

(4) بداية المجتهد ۳۱۳/۲. 

YTV (۷ بدائم الصنائع‎ )٥( 

(7) روضة الطالبين ۰۱۳۸/۹٩‏ مغني المحتاج 1 نهاية المحتاج ۷ 7. 

(۷) كشاف القناع 6 ۵۱۸. 


التمهيد ۱ 15 


بأن فعل الجانى إتلاف مأذون فيه» فصار كإتلاف ماله باذنه . 

ونوقش: بأنه لا يملك الإذن. 

القول الثاني: أن عليه الدية. 
-١‏ احتج المالكية بأن هذه جناية عمد» وإنما سقط القصاص للشبهة فتجب الدية على 

الجانى في ماله . 
؟- واحتج ابن حزم لما ذهب إليه : 

بأن الله تعالى قد حرم الاعتداء» وحرم سبحانه طاعة أحد من الناس في معصية الله 
تعالی» وأوجب الدية فى كل عمد» وإذا كان للمجنى عليه أن يعفو عن الجناية» فان وقت 
العفو لم يأت بعد . 

الترجيح: ولعل الراجح هو القول الثاني لقوة ما بني علیه مع ضعف ما ذکر للقول 
الأول. ۱ 

المسألة الثانية: في العمد غير المأذون فيه: 

وفيها فرعان* . 

الفرع الأول:. مشروعية الدية . 

الفرع الثاني: في الصلح على أكثر من الدية. 

الفرع الأول: مشروعية الدية في العمد: 

اتفق أهل العلم على مشروعية دفع الدية في الجناية على ما دون النفس عمدّاء إلا 
أنهم اختلفوا في توقف ذلك على رضا الجاني بدفع الدية» أو أنه لا يشترط رضاه» وسبب 


(۱) بدائع الصنائم ۰۲۳۰/۷ روضة الطالبین ۰۱۳۸/۹ کشاف القناع ۸/۰۵ 
(۲) مواهب الجلیل ۰۲۳۰/۲ 
(۳) المحلی ۰۲۳۰/۱۲ ۲۳۱. 
(8) مواهب الجلیل ۰۲۳۲/۲ 
(0) المحلی ۰۲۳۰/۱۲ ۲۳۱. 


التمهید 
۳۹ 
ذلك اختلافهم في موجب العمد هل هو القتصاص عبنا أو الخیار بين القصاص والدية . 
وقد رجحنا فيما سبق القول الأخير"» وهو تخیر المجني عليه بين القصاص والدیف 
فعلیی إذا اختار الدية آلزم الجاني بدفعها. 


الفرع الثاني: الصلح على أكثر من الدية: 
اتفق أهل العلم على مشروعية الصلح عن القصاص إلى المال» إلا أنهم اختلفوا في 

جواز الزيادة في المال المصالح به عن دية» أو أرش تلك الجناية على قولین : 
القول الأول: أنه تجوز الزيادة . 
ذهب إليه جمهور أهل العلمء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلت 

والظاهرية'". . 
بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا" . 
واستدلوا بما يلي: 

-١‏ ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي و بعث آبا جهم مصدقاء فلاحاه رجل في 
صدقته» فضربه أبو جهم فشجه. فأتوا النبي ی فقالوا: القود يا رسول الله» فقال : 
لکم کذا وكذاء فرضوا فقال : إني خاطب الناس» ومخبرهم برضاکم . قالوا: نع 
فخطب فقال : «إن هژلاء أتوني بریدون القوده فعرضت عليهم کذا وكذاء فرضواء 
آفرضیتم ؟» قالوا: لاء فهم المهاجرون بهم فأمرهم أن یکفوا عنهی ثم دعاهم 
فزادهم» فتال: «آفرضیتم؟» قالوا: نعی قال: «إني خاطب الناس ومخبرهم 
برضا کم فالوا: نعم» فخطب. فقال: «أفرط تم ؟» قالو ا: ۱ 


() انظر ص ۰۲۳۷ من هذا البحث . 

(۲) انظر : البنایة ۰۷۱/۱۰ وتکملة البحر الرائق ۰۳۱/۸ ۰۳۵۳ تکملة فتح القدي ۰۲۰/۱۰ الشرح 
الصغیر ۰1۳/7 مغني المحتاج ۰۵۰/6 روضة الطالبین ۰۲۳۹/۹ المغني ۰۵۹۵/۱۱ غاية المنتهي ۳/ 
۱ المحلی ۰1۱۹/۸ 

(۲) المغنی 7/۱۱ ۵۹۵. 


(6) سبق تخريجه ص ۰۲۰ 


ره 


والشاهد: ما فيه من الصلح على آکثر من الحق. 
ویمکن أن یناقش: بأن هذا الصلح من آجنبي ولا محذور فيه ؛ إذ لیس فيه استغلال 

لضرورة الجاني . 

۲- ولما روی عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده قال: قال رسول الله یا : « من فتل 
عمدا دفع إلى آولیاء المقتول. فإن شاعوا قتلواء وإن شاءوا آخذوا الديةء ثلائین حقة 
وثلاثين جذعة. وأربعين خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم )”" . 

۳ ولما روي من حبس معاوية لهدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل» وقد بذل 
الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات ليعفو عنه» فأبى ذلك» 
وقتله ۳ . 
ولو لم تجز الزيادة لما بذلوها۳. 
ویمکن أن یناقش: بان هذا صلح من آجنبي ولا ننازع . 

4- ولأنه عوض عن غير مال» فجاز الصلح عنه بما اتفقوا علیه» کالصداق وعوض 
ال 0 

. فأشبه الصلح عن العروض”‎ EE 
القول الثاني: أنه لايجوز آخذ الزيادة.‎ 
." ذهب إليه الحنابلة في وجه» واختاره ابن القیم‎ 

-١‏ لما روي عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله مه يقول : « من أصيب بد 
أو خبل» فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ما أن یقتص, أو يأحذ العقل أو یعفی فإن أراد 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب الدیات» باب ما جاء في الدية كم هي من الابل ۰۱۱/۶ وقال: حسن 
غریب» وابن ماجه» في کتاب الدیات» باب من قتل عمدا فرضوا بالدية ۰۸۷۷/۲ وأحمد في المسند 
رم ری . 

(۲) الاثر ذکره ابن قدامة في المغني ۰۵۷۸/۱۱ ۵۹۵. 

(۳) المغني ۵۹۹/۱۱. 

() بدائع الصنائع ۷ اليناية ۰۷۱/۱۰ تكملة فتح القدير ۰ المغني ۵۹1/۱۱. 


(6) المختو ۱« 
(5) انظر : «زاد المعاده ۵1/۳. 


التمهيد 

٤ 

الرابعة» فخذوا على يديه» . فالرابعة أن يريد أكثر من الدية. والنبی اة بقول : 
«فخذوا على یدیه". أي : لا توافقوه ؛ لأن الشرع ما جعل له إلا هذاء أو هذا" . 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج. وعلی فرض صحته يمكن أن 
يقال: إن المراد بالرابعة» الجمع بين القصاص والعقل» فما ذهبتم إليه مما بحتاج إلى 
دلیل . ۱ 
؟- ولانه یعاوض عن شيء في الذمة. 

ونوقش: بأن المال غير متعين» فلا یقع العوض في مقابلته ". 
وان نقد انار ایرو لها بقلم له الكل الويادق: و كفيك کی 

لو عرض عليه طعاما في مخمصة. بزيادة كثيرة عن ثمن مثله . 

الترجيح: 

والذي یظهر لي رجحانه. هو القول الادل لقوة ما بني عليه من اشد ال ومن 
آهمها ولا شك القیاس على عوض الخلع» مع ما فيه من استغلال رغبة الزوجة في الفرقف 
ولان في القول بالجواز فتح لباب العفو» واسقاط القصاص» وهو المطلوب . ثم إن المال 
مهما عظم لا يساوي استبقاء المهجة . 


واد 
۳ 
4 
۳ 
4 


.7١ سبق تخریجه ص‎ )١( 


اتات 
المطلب الثاني 
الدية في الخطأ 
اختلف أهل العلم في وجوب الدية في الجناية على ما دون النفس خطأ على قولین : 
القول الأول: مشروعية أخذ الدية . 
ذهب إليه آکثر اهل العلم . 
واحتجوا لما ذهبوا إليه بجملة أدلة» ومن آهمها ما يلي : 
١‏ - ما روي عن النبي ی أنه قال : « من أصيب بدم. أو خبل فهو بالخیار في إحدى ثلاث: 
إما أن يعفوء واما أن يقتصء وإما أن يأخذ العقل ۷ . 
فالحديث نص في أخذ العقل لمن أصيب بخبل - وهو الجراح. 
ونوقش من أوجه: 
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح ؛ لأنه لم يروه أحد إلا سفيان بن أبي العوجاء 
السلمي» وهو مجهول لا يدرى من هوء ولا يعرف عنه غير هذا الحديث . 
الوجه الثاني: أن الحديث في القود في كل ما كان بعمد» وكلهم لا يرى القود منها فيما 
دون الموضحة» وجمهورهم لا يرى القود منها إلا في الموضحة فقط . 
الوجه الثالث: أنه لیس فیه حکم شيء من جراح اح 
؟- ما روي أن النبي یل كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن» والديات» 
هم ند سا فقرأت بالیمن» وكان في کتابه : «من اعتبط؟) موم قتلا عن 


(۱) انظر : الاجماع لابن المنذر ص ۰۱8۷ بدائم الصنائع ۰۳۱۱/۷ مختصر الطحاوي ص۲۱ وما بعدها 
الهداية ۱۷۹/۶ وما بعدهاء البناية ۰۱۳۷/۱۰ الكافي في فقه أهل المدينة ۰۳۹۲/۲ القوانین الفقهية 
ص۰۳۹ بداية المجتهد ۰۳۱۵/۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۶ المنتقی ۰۷۵/۷ الأم ۰۱۲۷/٩‏ المهذب ۲/ 
۵ روضة الطالبین ۰۲۹۳/۹ الشرح الکبیر ۰۲۲۷/۵ الكافي ۰۸۰/4 المبدع 5/4 وما بعدهاء کشاف 
القناع ۰۳/۷ الافصاح ۰۲۰۹/۲ غاية المنتهي ۰۲۸۰/۳ 

(۲) سبق تخريجه ص ۳۰. 

(۳) انظر: المحلى ۰۱۱۷/۱۲ ۰۱۱۸ 

(5) اعتبط : أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . 
النهاية في غريب الحدیث ۰۱۷۲/۳ 


التمهید 
۳۹۹1 
ينةء فانه قود الا أن يرضى أولياء المقتول. وفي اللفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا 
آوعب جدغا الدية, وفي اللسان الدیت. وفي الشفتین الدية» وفي العینین الدية» وفي الرجل 
الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الابل» وفي الجائفة 
ثلث الدية» وفي کل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الایل وفي السن خمس من 
الابل »۲۳ . 
وناقشه أبن حزم: بانه صحيفة» ولم یسنده إلا سلیمان بن داود الجزري» وسلیمان بن 
قرم - وهما لا شيء - وقد سئل يحبى بن معين عن سلیمان الجزري الذي يحدث عن 
الزهري» وروى عنه يحيى بن حمزة ؟ فقال: لیس بشيء . 
وأما سليمان بن قرم فساقط بالجملة. 
- وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكرء ولا حجة في مرسل» فسقط ذلك 
الکتاب جم . 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ» کتاب العقول ص ۰1۱۱ والنسائي في کتاب القسامة» باب ذکر حدیث 
عمرو بن حزم في العقول » واختلاف الناقلین له ۰۵۸/۸ وابن حبان في صحیحه في کتاب التاریخ» باب 
کتب النبي ية ۰۱۸/۸ والدارقطني في الدیات ۰۲۰۹/۳ والدارمي في السئن» کتاب الديات» باب کم 
الدية من الابل ۰۱۹۳/۲ والبيهقي في الستن الکبری» کتاب الدیات» باب جماع أبواب الدیات فیما دون 
النفس ۰۸۰/۸ والحاکم في المستدرك» في کتاب الزکاة ۰۳۹۵/۱ 
وقد اختلف آهل الحدیث في صحة هذا الحديث» فقال أبو داود في المراسیل » « قد آسند هذا الحدیث 
ولا يصح ». التلخیص الحبیر /٤‏ ۱۷. 
وقال ابن حزم : « صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة ». المحلی ۱۲/ ۰۱۲۹ 
وصححه جماعة من الأئمة» منهم : الحاکم وابن حبان» والبيهقي» وقال أحمد: « آرجو أن یکون 


صحيحًا )ا . 
وصححه غیرهم من حيث الشهرة» فقال الشافعي : «لم یقبلوا هذا الحدیث حتی ثبت عندهم أنه کتاب 
رسول الله ٩‏ . ا 


وقال ابن عبد الير: ( هذا كتاب مشهور عند أهل السیر معروف ما فيه عند أهل العلی معرفه يستغنى 
بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ». 

وقال العقيلي : ( هذا حديث ثابت محفوظ » . ( انظر: التلخيص الحبير 218/4 الهداية في تخريج أحاديث البداية 
.٩ ۸‏ 


(۲) المحلی ۰۱۲۹/۱۳ 


اه 
لا أنه ورد عن جمع من الصحابة منهم . عمر » وعلي؛ ومعاویة » وابن عباس » التقدير 

في جملة من الوقائع» ومن ذلك ما جاء عنهم في السن» والأصابع» والأنف 

والسمع.. 

وناقشها ابن حزم: بأنها آخبار مرسلة لا تصح» ولو صحت لكان الحاضرون من 
خصومنا مخالفین لها - كما ذكرنا - ومن الباطل احتجاج المرء بخبر لا يراه على نفسه 
حجة» وهو عنده حجة لا حجة على من لا يراه حجة فى شىء أصلا" . 
6- من الا جماع : 

فقد حکی کثیر من أهل العلم الاجماع على وجوب الدية في جملة مسائل» ومن 
ذلك : الاجماع على أن في العينين الدية» وأن في الأنف الدية» وأن في السمع الدية» وأن 
في البصر الدية» وأن في اللسان الدية» وأن في الموضحة خمس من الإبل» وأن في 
الجائفة ثلث الدية» وأن فى الذکر الدية - وغير ذلك كثير”” . 
۵- من القياس : 

أولا: أن الله قد أوجب الدية فى الجناية على النفس خطأء فكذلك تجب الدية فى 
الجناية على ما دون النفس ؛ لأن النفس أعلى . 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: ما بينهما من الفرق إذ النفس أعظم» ولذا جعل القتل بعد الشرك 
وأوجب الله فيه الكفارة . 

الوجه الثاني: أن القائلين بالقياس نقضوه وتركوه جملة» فأوجبوا فى بعض الجنايات 
دية مؤقتة» وفي بعضها لا دية أصلاء بل إما حكومة» وإما أجرة الطبيب» وإما لا شيء. 

الوجه الثالث: أن القائلين بالقياس قد أبطلوه أيضًا ؛ لأن النص في القتل قد أوجب فيه 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد» مع الدية» ولا قائل منهم في إيجاب 
۲ زك ۵ ١‏ 
سيء من د هنا ۰ 
)١(‏ وسيرد ذكر هذه الآثار مفصلة» ومبثوثة ضمن مباحث هذا الباب . 


(۲) المحلى ۰۱۲۹/۱۲ وانظر ص ۰۱۱۲ . 
(۳) انظر : الاجماع لابن المنذر ۰۱۵۰۰۱8۷ بداية المجتهد ۰۳۱۵/۲ ۰۳۱۲ المغني ۰۱۰۹/۱۲ 


(4) المحلی ۰۱۱۳/۱۲ 


۳۹۸ 


وأجیب: بأن الاجماع قد صح على إسقاط الکفارة في ذلك . 

وردت الإجابة: بأنه إذا صح هذاء فان الإجماع قد أبطل هذا القياس» فلا يجوز 
استعماله أصلاً في الدية ولا في الكفارة ؛ إذ هو كله قياس واحدء وباب واحد". 

انیا: أن الإجماع قد انعقد على ضمان ما آتلف من الأموال بالخطأء وبالعمد» فما 
الفرق بين ضمان الجنایات في الأموال» وبين ضمان الجنایات في الاعضاء والجراحات . 

وناقشه أبن حزم من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإجماع قد صح على إبطال هذا القياس ؛ لأنه لا خلاف بين أحد من 
الأمة كلها فى تضمين كل ما أصيب من الأموال قل أو کثر» وليس كذلك الجنايات على 
الاعضاء والجراحات 4 ذ لا ی زايا لیس فیه تضمین بدية موقتة» ولذا کان 
الامر کذلك فلا يصح القیاس . 

الوجه الثاني: أن الممائلة بين الأموال مدركة مضمونة معروفة اما بالقيمة» واما 
بالوزن» وإما بالذرع» واما بالصفت ولا تدرك الممائلة بين الاعضای والجراحات وبين 
الاموال أبدًا إلا بنص وارد من الله تعالی في ذلك" . 

القول الغاني: عدم مشروعية الدية. 

ذهب إليه ابن حزم" 

وقد احتج لما ذهب إليه من عدم وجوب شيء على المخطئ بجملة أدلة منها: 
١‏ - قوله تعالی : وش عَکم جنام فيمأ ] خط اتر TS O‏ 
؟- وقول النبي لا : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والسیان, وما استکرهوا عليه » . 

ونوقش: بأن المرفوع في الخطأ هو الإثم لا الضمان بدليل توافر الأدلة على الضمان 
في المتلفات . 


(۱) المرجع السابق . 
() المحلی ۰۱۱۵/۱۲ 
(۳) المحلی ۰۱۱۱/۱۲ 
(6) سورة الاحزاب: ۵. 
(0) سبق تخریجه ص ۳. 


ال 
و 2 


سر ۳ 


-١‏ قوله تعالی: ايا آلزبت منوا لا تأکلوا امول بتکم بالطل ٩‏ أن 

تكرت ره عن ترا نکد . 

ونوقش: بأن هذا لیس من الأكل بالباطل» بل من الحق الذي دلت عليه الأدلة. 
؟- وقول الرسول بة: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم علیکم حرام»" . 

# قال ابن حزم: «فصدم بكل ما ذکرنا أن الخطأ كله معفو عنه» لا جناح فیه» وإنما 
الاموال محرمة فلا یوجب على آحد حکم في جناية خطأء إلا أن یوجب ذلك نص 
صحیح. أو إجماع متيقن» والا فهو معفو عنه» ". 

ونوقش: بأن أخذ الدية من الأخذ بحق. فلا يرد عليه مثل هذا الاستدلال. 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لتوافر الادلت وصحتها في إيجاب الدية في الخطاً 
وهو ما عليه عمل الأمة إلى وقتنا هذا. 

# قال الشاطبي  :‏ الدية في النفس ذكرها الله تعالى في القرآن» ولم يذكر ديات 
الاطراف» وهي مما يشكل قياسها على العقول» فبين الحديث من دياتها ما وضح به 
السبيل وكأنه جارٍ مجرى القياس الذي يشكل آمره. فلابد من الرجوع إليه» ویحذی 
و 
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(۱) سورة النساء: ۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ۹۱/۸ 
ومسلم في كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ۰۱۳۰/۳ 

(۲) المحلى 111/15 

(5) الموافقات له 6/ ۰۳ 
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المطلب الأول 
في دية المسلم 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: فى دية الذكر. 
المسألة الثانية: فى دية الأنثى . 
المسألة الأولى: في دية الذكر: 
وفيها سبعة فروع: 

الفرع الأول: في الأطراف . 

الفرع الثاني: في الجراح . 

الفرع الثالث: فى کسر العظام . 
الفرع الرابع: في إتلاف الشعر . 
الفرع الخامس: في إذهاب المنافع . 
الفرع السادس: في الضرب حتی یسلح . 
الفرع السابع: في الإفزاع . 
























الفرع الاول: وفیه جوانب: 
الجانب اللاول: اللسسان. 
الجانب الثانيى: العينان. 
الجانب الثالث. الأنف. 
الجانب الرابع: ااذنان. 
الجانب الخامس: الأجفان. 
الجانب السادس: الشفتان. 
الجانب السابع: الأسنان. 
الجانب الثامن: اللحيان. 
الجانب التاسع: اليدان. 
الجانب العاشر: الثشديان. 
الجانب الحادي عشر: كسر الصلب. 
الجانب الثاني عشر. الذكر. 
الجانب الثالث عشر؛ الأنثيان. 
الجانب الرابع عشر: الإسكتان. 
الجانب الخامس عشر: الركب. 
الجانب السادس عشر: الأليتان - الأليان -. 
الجانب السابع عشر: الرجلان. 
الجانب الثامن عشر: الأصابع. 

الجانب التاسع عشر: الظفر. 

الجانب العشرون: الجلد. 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
vg‏ 0 أي 1 


الجانب الأول: في اللسان: 

وفیه فقرتان : 

الفقرة الأولى: في استتصال اللسان. 

وفيها جزان : 

الجزء الأول: في لسان الناطق. 

ولذلك حالان: 

الحال الأولى: إذا لم يذهب الذوق بقطعه: 

أ - لسان الکبیر. ب - لسان الصغير. ‏ ج- لسان من به صمم. 

أ - لسان الکبیر: ۱ 

آجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في قطع لسان الکبیر الناطق . 

واحتجوا بما يلي: 
١‏ - ما جاء في کتاب النبي یل لعمرو بن حزم : «.... وفي اللسان الدية »۳۲ 
؟- ولأن فيه جمالا ومنفعة» بل هو عظم الاعضاء نفعًاء وأتمها جمالاًء فایجاب الدية في 

غيره تنبیه على ایجابها فيه " . 

ب - لسان الصغیر: 

آما إذا كانت الجناية بقطع لسان من لم يتكلم لصغره» فقد اختلف أهل العلم في 
الواجب بهذه الجناية . 

القول الأول: أن فيه دية لسان الناطق الكبير - أي الدية كاملة -. 

بشرط أن يكون يحركه بالبكاء» أو كان القطع قبل أن يمضي زمان يتحرك فيه اللسان» 
وإلا وجب فيه ما يجب في لسان الأخرس . 


(۱) مراتب الإجماع لابن حزم ص5 ۰۱4 الاجماع لابن المنذر ص۱4۸ المغني ۰۱۲۹/۱۲ نيل الأوطار ۷/ 
55 


() سبق تخريجه ص ۱۱ ۲. 


(۳) الهداية ۰۱۷۹/۶ المهذب ۰۲۰/۲ المغني 4/1۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۲/۵ 


الفصل الأول : في الدية المقدرة (vo)‏ 


ذهب إليه الشافعية ٠”‏ والحنابلة ٠‏ والمالكية في الأظهر ". 

دليل هذا القول: 

استدلوا لوجوبها إذا كان يحركه بالبکاء . 
-١‏ بأن الظاهر منه السلامة» وانما لم يتكلم ؛ لانه لا يحسن الکلام» فوجبت الدية 

E 
. وقياسًا على ضمان أطرافه» وان لم يظهر منها بطش‎ -۲ 

واستدل لوجوبها إذا كان القطع قبل أن يمضي زمان يتحرك فيه اللسان: بأن العام 
الأغلب أن الالسنة ناطقة حتى يعلم أنها لا تنطق" . 

ونوقش من وجهین: 

الوجه الأول: بعدم التسليم بأن الاصل هو الصحة وأن الافات عارضة» في الصغير› 
بل الاصل فيه عدم الصحة والسلامة ؛ لأنه كان نطفة» وعلقة» ومضغةء فما لم يعلم 
صحة العضو فهو على الأصل”" . 

وأجيب: بأن هذا من الصفات الأصلية» فالأصل فيه الوجود» كما لو اشترى جارية 
على آنها بكرء وأنكر قيام البكارة مع ادعاء البائع لهاء فالقول قول البائع ؛ لكونه متمسك 
يد 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بأن الأصل هو الصحة» وأن الخرس أمر عارض» 
فقد تعارض هذا مع أصل آخرء وهو أن الاصل براءة الجاني". 


I /6 مغني المحتاج‎ ۰۲۷۰/٩ المهذب ۰۲۰/۲ روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) الكافي ۰۱۰۵/۶ المغني ۰۱۲۹/۱۳ الفروع ۰۲۰/۲ المبدع ۰۳۹۹/۸ كشاف القناع ۰۲/۲ شرح منتهی 
الارادات ۰۳۱۶/۳ 

(۳) انظر : شرح الخرشي ۰1۱/۸ حاشية الدسوقي ۰۲۷۷/6 

۰۱۲۹/۱۲ المهذب ۰۲۰/۲ المفتي‎ )٤( 

(0) روضة الطالیین ۰۲۷۵/٩‏ 

(0) الام ۰۱۲۹/۲ 

YT /Y بدائع الصنائع‎ )0( 

(۸) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 57. 

(9) بدائم الصنائع ۷ 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
(۲۷۰] فصل ي 


وأجیب: بأنه إذا تعارض الاصلان عمل بما یعضده الظاهر» والظاهر من حال الصغیر 
نطقه إذا بلغ سن النطق . 

قالوا: فان لم يحركه بالبکاء» أو بلغ سن النطق فلم يتكلم» وجب ما يجب في لسان 
الأخرس ؛ لأن الظاهر أنه لا يقدر على الکلام". 

القول الثاني: أن في قطع لسان من لم يتكلم - حكومة العدل . 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ وبعض الشافعية ٠‏ وذكره بعض المالكية احتمالا في 
للف 

ا ( 

. لأن نطقه مشكوك فيه ولا تلزم الدية مع الشك"‎ -١ 

UNO RLS تم وهی‎ BN 

الترجیح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» في مقابل ضعف دلیل 
الموجبین للحکومة. 

ج - إذا كان تعذر النطق لصمم في الأذن: 

إذا تعذر النطى لا لخلل في اللسان» ولكنه ولد أصم. فلم يحسن الكلام ؛ لأنه لم 
يسمع شيئّاء فهل تجب الدية كاملة أو الحكومة ؟ فيه وجهان للشافعية” : 

الأصح منهما: عدم وجوب الدية ؛ لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق» وهو 
مأيوس من الأصمء والصغير إنما ينطق بما یسمعه» وإذا لم يسمع لم ينطق . 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 57. 

(۲) المخني ۰۱۲۹/۱۲ 

(۳) بدائم الصنائع ۳۲۳/۷ الهداية ۰۱۸4/4 البناية ۰۱۲۷/۱۰ تبیین الحقائق ۰۱۳۶/۲ الفتاوی الهندية ۲/۲ ۲. 
)٤(‏ روضة الطالبین ۰۲۷۰/٩‏ 

(6) حاشية العدوي على شرح الخرشي ۰1۱/۸ حاشية الدسوقي /٤‏ ۲۷۷. 

() الهداية ۰۱۸6/۶ ۱۸۵ بدائم الصنائم ۷/ ۳۲۳. 

(۷) حاشية العدوي على شرح الخرشي 1۱/۸. 

(۸) روضة الطالبین ۰۲۷۹/۹ مغني المحتاج /٤‏ 1۲. 

() مغني المحتاج /٤‏ ۳. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 0 


ولم أجد من تعرض لهذا في بقية المذاهب» والذي بظهر لي: آنهم یلحقون هذا 
بلسان الأخرس . 


الحال الثانیة: إذا ذهب معه الذوق: 

ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب دية واحدق بإذهاب الذوق مع اللسان ؛ لأن الذوق 
محله اللسان فلم تجب فيه إلا دية واحدة» كما لو ذهب البصر مع العین. 

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب دیتین إحداهما للسان والأخرى للذوق ؛ لان 
الذوق في غير اللسان". 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن الذوق يذهب بذهابه» ولو كان الذوق في غير 
اللسان لم یذهب » ویدل على ذلك أن السمع یبقی مع ذهاب الأذن» وکذا الشم» مع قطع 


4 


الاتف . 


الجزء الثاني: لسان الآخرس: 

اختلف أهل العلم في مقدار الدية الواجبة في قطع لسان الأخرس على الأقوال التالية : 

القول الأول: أن فيه الحكومة . 

ذهب إليه الحنفية'"'» والمالكية”'» والشافعية”'» وأحمد في رواية عنه. وهي 
المذهب"". ۱ ۱ 


(۱) انظر: رد المحتار ۰۵۷6/7 الشرح الکییر للدردیر ۰۲۷۹/4 مغني المحتاج ۰1۳/۶ الشرح الکبیر لابن 
قدامة ۰۲۸۸/۵ 

(۲) مغني المحتاج ۳/۶ 

(۳) بدائم الصنائع ۷ رد المحتار ۰۵۷۱/۲ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۰/۸ البناية ۰۱۳۸/۱۰ مجمع 
الأنهر ۰145/۲ الفتاوی الهندية ۰۲۱/۲ 

(6) المدونة ۳۲۰/۲ التاج والاکلیل ۰۲۰۰/۲ الفواکه الدواني ۰۲۱۱/۲ حاشية الدسوقي ۰۲۷۲/6 

۰۲۰/۲ الأم ۰۱۲۹/۲ الوجیز ۰۱88/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۰/۹ المهذب‎ )٥( 

(7) المحرر ۰۱۳۹/۲ الفروع 2/5, الكافي ۶ الانصاف ۰۸۸/۱۰ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
TYA‏ 1 1 


دليل هذا القول: 

-١‏ لأنه لا تقدير فيه» والمقصود فيه المنفعة» وقد ذهب معظمهاء وهو النطق فوجب فيه 
عكوفة ۱ 
القول الثاني: أن فيه ثلث الدية . 
ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه ""» وهو قول قتادة" 
واستدلوا: ۱ 

١‏ - بما روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قضی النبي يي في العين القائمة 
السادة لمکانها بثلث الدية» وفي اليد الشلاء» إذا قطعت بثلث دیتها» وفي السن 
السوداء اذا قلعت بثلث دیتها" . 
قالوا: وهکذا في کل عضو ذهب نفعه وبقیت صورته» ومنه لسان الأخرس» قياسًا 

على ما تقدم ". ۱ 
ونوقش من وجهین: 
الوجه الأول: ی ای لكا راي ۱3۳2۳ القدر لا أنه 

شرع الثلث في الدية علی الاطلاق". 
الوجه الثاني: أن الحدیث لم يرد فيه ذکر لسان الأخرس» ولا يصح قیاسه على ما ذکر 

في الحدیث ؛ لأن التقدیر بابه التوقيف” . 
ثم إن ما ذکر في الحدیث قد بطل فيه التفع جملة» ولسان الأخرس فيه نفع» من 

تحريك للطعام ومضغ فيه» فلم يستويا فلا يصح القياس . 


() انظر : بدائم الصنائع ۷ المهذب ۰۲۰/۲ الكافي لابن قدامة ۰۱۱۷/۶ كشاف القناع 5/ ۵۰. 

(۲) الانصاف ۰۸۸/۱۰ المحرر ۰۱۳۹/۲ الفروع ۰۲۰/۲ الكافي ۰۱۱۱/۶ 

(۳) تفسير القرطبي ۰۲۰۰/۲ 

(6) آخرجه النسائي في کتاب القسامة» باب العین العوراء ۰۰۵/۸ وأبو داود في العين وحدهاء کتاب 
الدیات» باب ديات الاعضاء 5/ 1۹5. ۱ 

(5) الكافي لابن قدامة ۰۱۱۱/۶ 

(5) معالم السئن للخطابي مع سنن أبي داود ۰1۹7/۶ عون المعبود ؟١/١١7.‏ 

.7١١ 7/١7 عون المعبود‎ )۷( 


الفصل الأول : في الدية القدرة (۲۷۹] 


؟- ما روي عن عمر بن الخطاب ك أنه «قضی في لسان الأخرس یستأصل بثلث 

الدیة» ۳ . 

ونوقش: بأنه مرسل ؛ لأنه عن مکحول. قال: قضی عمر. . . . ثم هو محمول على 
أو الشف :هذا و ی ۱ 

القول الثالث: أن فيه الدية کاملة. 

روي هذا عن ابراهیم النخعي ٠"‏ وهو احتمال لابن سلمة من الشافعية ". 

ولم یذکروا له دليلا. 

ولعلهم قد استدلوا: بعموم ما جاء في کتاب عمرو بن حزم: « وفي اللسان 
الدية » . 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الحكومة ؛ لقوة ما أوردوه من استدلال . 

الفقرة الثانية: قطع بعض اللسان: 

وفيها جزان: 

الجزء الأول: إذا لم يذهب من الكلام شيء. 

الجزء الثاني : إذا ذهب بعضص الكلام . 

الجزء الأول: إذا لم يذهب من الکلام شيء: 

فلأهل العلم فيه قولان: 

القول الأول: أن فيه الاجتهاد - أي الحكومة . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. في كتاب العقولء باب لسان الاعجم ۰۳۹۹/۹ وإسناده: عن ابن 
جريج عن رجل. عن مکحول. قال : «قضى . .۰ . ورواه البيهقي ۰۹۸/۸ قال الألباني: إسناده صحيح» إرواء 
الغليل ۷/ ۰۳۲۹ 

(۲) معالم السئن مع سنن أبي داود ۰1۹7/4 

(۳) تفسیر القرطبي ۰۲۰۰/۲ المحلی ۰۱۸۰/۱۲ 

۰۲۷۵/۹ روضة الطالبین‎ )٤( 


7 (۲۸۰] الفصل الأول : في الدية القدرة 


ذهب إليه الحنفية " وابن القاسمء وأشهب من المالکية ". 

احتج الحنفية : بأنه لا قصاص فیه» ولیس له آرش مقدر فوجب فيه الحکومة ". 

آما المالكية : فاحتجوا بأن المقصود الاعظم في اللسان الکلام. فإذا لم يفت بالجناية 
شیء لم يكن ثمة تقدیر فتجب الحکومة ". 

القول الثاني: أن فيه من الدية بقدر ما ذهب منه. 

ذهب إليه الشافعية "۰ والحنابلة" . 

ان ما وجبت الدية فیه کاملت» وجب منها بقدر الذاهب". 

الترجیح: 

والراجح هو القول الثاني» لوجاهة ما بني علیه. 


الجزء الثاني: إذا ذهب مع القطع بعض الکلام: 

فقد اختلف أهل العلم في الواجب بهذه الجناية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن فيه حكومة العدل. 

ذهب ليها الحنفية فی أحد القولین". 

قالوا: لأنه لم یوجد تفویت المنفعة على سبیل الکمال". 

القول الثاني: أن فيه فدر ما ذهب من الکلام . 


() بدائع الصنائع TONY‏ 

() المنتقى ۰۸/۷ بداية المجتهد ۰۳۱۲/۲ 
(۳) بدائع الصناتع ۷ 

(5) المنتقی ۷/ ۸6. 

(©) المهذب ۰۲۰/۲ 

(5) المغني ۰۱۲۷/۱۲ 

(۷) المهذب ۰۲۰/۲ المغتي ۱۲/ ۰۱۲۷ 
(8) بدانع الصنائع TSI‏ 

(0) المرجع السابق . 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





ذهب إليه الحنفية في القول الثاني والمالكية ". 

ووجه ذلك : أن المنفعة المقصودة من اللسان الکلام؛ ففي جمیعه الدية» وفي بعضه 
بعض الدية» کالبصر والسمع " . 

القول الثالث: أن فيه الاکثر مما قطع منهء أو ما ذهب من کلامه. 

ذهب إليه الشافعية " والحنابلة ". 

فلو قطع نصف اللسان وذهب نصف الکلام» وجب نصف الدية» ولو قطع ربعه 
فذهب نصف الکلام» وجب نصف الدية» ولو قطع نصف اللسان فذهب ربع الکلام 


وجب نصف الدية. 

وقد اختلف في علة ذلك: 

فذهب الحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن العلة» أن كل واحد من اللسان والكلام مضمون 
بالدية منفردّاء فإذا انفرد نصفه بالذهاب» وجب النصف» كما لو ذهب نصف اللسان ولم 
يذهب من الكلام شيء» فإنه يجب نصف الدية» ولو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من 
اللسان شيء وجب نصف الدية ". 

وذهب بعض الشافعية إلى أن الاعتبار باللسان» إلا أنه إذا قطع ربع اللسان فذهب 
نصف الکلام» دل ذهاب الكلام على شلل ربع آخر من اللسان فوجب عليه نصف الدية» 
ربعها بالقطع» وربعها بالشلل”” . 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الشافعيت والحنابلت» من وجوب الاکثر ؛ لما ذکروه من 
وجوب الدية» بتفویت أحدهماء فوجب فيه الاکثر مما ذهب منهما. 


(۱) بدائع الصنائع ۷ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۱/۸ 

(۲) المنتقی ۷/ ۸۶. 

(۳) بدائع الصنائع ۷ المنتقى ۷/ ۸۶. 

() المهذب ۰۲۰4/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۹/۹ مغني المحتاج 4/ ۷۳. 

(۵) المغني ۰۱۲۷/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۸۷ 

(5) المهذب ۰۲۰4/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۹/۹ المغني ۰۱۲۷/۱۲ الشرح الکبیر ۵] ۲۸۷. 
(۷) المهذب ۰۲۰4/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۹/۹ 





(۲۸۲] الفصل الأول : في الدية القدرة 
الجانب الثاني: إتلاف العینین: ۱ 
وفیه فقرتان : 
الفقرة الأولى: في إتلافهما معا. 
. الفقرة الثانية : فى إتلاف عين واحدة. 
الفقرة الأولى: في إتلافهما معًا: 
أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية . 
وذلك لما يلي: 
-١‏ ما روي من قول النبي بيا : «وفي العينين الدية)'” . 
7- ولأنه لیس في الجسد منهما إلا شيئان» ففيهما الدية ". 
۳- ولأنها من أعظم الجوارح جمالاً ومنفعة ". 
ولا فرق بين أن يکونا کبیرتین» أو صغيرتين» أو مليحتين» أو قبيحتين» أو 
صحيحتين » أو مريضتين» أو حولاوين» أو رمضتين» أو عمشاوين” . 


الفقرة الثانية: في إتلاف عين واحدة: 
وفيها جزآن : 

الجزء الأول: في العين السليمة . 
الجزء الثاني : في العين القائمة . 
الجزء الأول: في العين السليمة: 
عدن عین الاعور . 


(1) الإجماع لابن المنذر ص۰۱۸ مراتب الإجماع لابن حزم ص ۰۱۳ المغتي ۰۱۰/۱۲ بداية المجتهد 
۲ تفسیر القرطبي ۰۱۹۳/5 

(۲) جزء من کات النبي 876 لعمرو بن حزم» وقد سبق تخریجه ص ۲۲۲ 

(۳) بدائم الصنائم ۷ القوانين الفقهية ص۱۹ ۰۳ المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۲ 

() المهذب ۲۰۱/۲. 

(5) المغتي ۰۱۰۲/۱۱ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 


<< 
ek 


۳ 


TAT 


ماضن مم ی 

أ - عين الاعور: 

اختلف أهل العلم في الدية الواجبة في إتلاف عين الأعور على قولين: 

القول الاو لد آن فیها نصف الدیة. 

ذهب إليه جمهور أهل العلم منهم : آبو حنیفة ات والشافعي . 

وهو قول مسروق» وعبد الله بن معقل» والنخعي والگوري . 

لما يلي: 

قول النبي لا : (وفي العين الواحدة خمسون من الابل»" . 55007 

قول النبي ار : «وفي العینین الدية »۳ 

وهذا يقتضي ألا يجب فیها آکثر من ذلك» سواء قلعهما واحد. أو اثنان» فى وقت 
اا وله قالع عون ا فارسوسیی عانه دیق ریب 
اقا یت ي 

ولأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره» ضمن به مع ذهابه كالأذن» ويد 
الأقطع”" . 

ونوقش: بالفارق ؛ لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين» بخلاف ما ذكروه. 

القول الثاني: أن فيها الدية كاملة. 





(۱) الهداية ۰۱۸۰/4 مختصر الطحاوي ص ۰۲۶۱ بدائع الصنائع ۰۳۱۱/۷ تكملة فتح القدير ۲۸۲/۱۰ رد 


المحتار ۰۵۷۵/۲ ۰۵۰۷۷ البناية ۰۱۶۱/۱۰ 


(۲) المهذب ۰۲۰۱/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ مغني المحتاج ۰۷۱/6 حلية العلماء ۵۵۹/۷. 
(۳) بداية المجتهد ۰۳۱۲/۲ تفسیر القرطبی ۰۱۹۳/۲ حلية العلماء ۰۵۵۹/۷ المغتي ۰۱۱۰/۱۲ الشرح 


الک ۵/ ۱۳۹۲ 


۰1۱۱/۲ خرجه مالك في الموطأء کتاب العقول» باب ذکر العقول‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه ص ۱۱ ۲. 

(7) المغني ۰۱۱۰/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۲۹۳. 

(۷) المهذب ۰۲۰۱/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ المفتي ۰۱۱۰/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۹۳. 


الفصا الأول : في الدية القدرة 
)44( بعل درك ی 1 


ذهب إليه مالك" وآحمد" وهو قول الزهري» والليث» وقتادة» وإسحاق» 

وعمر بن عبد العزیز"" 
١‏ - لما روي عن عمن وعثمان. وعلي وابن عمر ؛ أنهم قضوا في عين الأعور بالدية 

کاملة "۰ ولا يعلم لهم في الصحابة مخالفًاء فيكون إجماعًا . 
۲- ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله فوجبت الدية»› 52200 

ا 

ودليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين» فانه يرى الاشیاء البعيدة ويدرك 
الأشياء اللطيفة» ويعمل أعمال البصراء» ويجوز أن يكون قاضیّا وشاهذاء ويجزي في 
الكفارة» فوجب في بصره دية کاملت كذي العینین . 

ونوقش: بأنه لو صح هذاء لم يجب في إذهاب بصر إحدى العينين نصف الدية ؛ لانه 
لم ینقص. 

وأجيب : بأنه لا یلزم من وجوب شيء من دية العين نقص دية الثاني» بدلیل ما لو 
جنی علیهما فاحولتاء أو عمشتاء أو نقص ضو:هما. فإنه يجب آرش النقص ولا تنقص 
دیتهما بذلك ؛ لأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقیص آحکامه» ولا هو مضبوط في 
تفویت النفع فلم يؤثر في تنقيص الدية كالذي ذكر” . 


۰40/1 بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ تفسير القرطبي ۰۱۱۳/۷ الاشراف ۰۱۹۰/۲ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المغتي ۰۱۱۰/۱۲ الكافي ۰۹۰/4 الشرح الكبير ۰۲۹۳/۰ كشاف القناع ۰۳۱/۲ 

(*) المغتي ۰۱۱۰/۱۲ بداية المجتهد ۰۳۱۱/۲ تفسیر القرطبي ۰۱۹4/۰ حلية العلماء ۰۵9۹/۷ الشرح 
الکبیر ۵/ ۰۲۹۳ 

(6) آخرجه عبدالرزاق في العقول» باب عين الاعور ۰۳۳۰/۹ وابن أبي شیبه : في باب الاعور تفقأ عینه /٩‏ 
۲ والبيهقي في الدیات» باب الصحیح يعيب عين الاعور ۹/۸ 

(5) الاشراف ۰۱۹۰/۲ المغني ۰۱۱۰/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۹۳/۵ کشاف القناع ۰۳۱/۲ 

(71) بداية المجتهد ۰۳۱۷/۲ الاشراف ۰۱۹۰/۲ الشرح الصغیر ۰41/۲ المغني ۰۱۱۰/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ 
۳ کشاف القناع ۳۱/۲. 

(۷) المغني ۰۱۱۰/۱۲ الشرح الکبیر ۰/ ۲۹۳. 

() المغتي م9 


الفصل الأو ل : في الدية القدرة 


الترجیح: 

والراجح هو القول الثاني» من وجوب الدية کاملة في عين الاعور ؛ لصحة ما آثر عن 
هؤلاء الصحابة» مع اشتهار ذلك» وعدم المنکر فیکون إجماعا. 

وعلی قول المالكية والحنابلة : لو قلع صحیح العینین عين أعور» وکانت الجناية 
عمذا فما الذي یملکه المجني عليه ؟ 

اختلفوا فيه على قولين : 

القول الأول: أن له القصاص من مثلهاء ويأخذ نصف دیة. 

ذهب إليه الامام اد 

لأنه ذهب بجميع بصره» وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة» وقد تعذر استيفاء 
جميع الضوء ؛ إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة ول ال ی تیر فو عن 
الرجوع فک یت ال : 

القول الثاني: أنه ليس له إلا القصاص من غير زيادة» أو أخذ دية عينه . 

ذف إلية سك بق السب ومالك و ااه 4 وذكرة بت قذامة امالا اف 
وي ا ر ١‏ 
-١‏ لعموم قوله تعالی : رمک لني" . 
۲- وقياسًا على الاشل |ذا قطع يدا صحيحة. 
۳- ولان الزيادة هنا غير متميزة» فلم يكن لها بدل كزيادة الصحبحة على الشلاء". 

الترجیح: 

والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال. 


() المغني ۵۵۱/۱۱ کشاف القناع ل TV‏ 
() المراجع السابقة . 

(۳) المنتقی ۰۸6/۷ 

.۵۵۱/۱۱ المغتي‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: 8۵. 


(5) المغنی ۵۵۱/۱۲ 


الفصا الأول : فى الدية المقدرة 
(۲۸۰] ا : 


ب - في عين الصحیح: 
-١‏ إذا كان الجاني مثله . 
۲- إذا كان الجانی أعورٌ. 
١‏ -إذا كان الجاني مثله: 
فلا خلاف بين أهل العلم في أن الواجب بها نصف الدية " وذلك لقول النبي 
يك : « وفي العين خمسون من الابل ”" . 
۲ - إذا كان الجاني أعور: 
أ- إذا كانت الجناية خطأ. 
ب- إذا كانت الجناية عمدا. 
أ - إذا كانت الجناية خطأ: ۱ 
فلا خلاف أيضًا بين أهل العلم في أن الذي يجب بهذه الجناية نصف الدية " ؛ لما 
ذکر من استدلال فیما سبق . 
ب - إذا كانت الجناية عمدا: 
فقد اختلف آهل العلم في الذي يجب بذلك على الأقوال التالية : 
القول الأول: أنه لا قودء وعليه دية كاملة . 
ذهب إليه الحنابلة "» وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء. 
دليل هذا القول: 
-١‏ لما روي عن عمر وعثمان في رفع القود عن الأعور وإيجاب الدية كاملة” . 
ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا. 
۲ ولأنه لم يذهب بجميع بصره» فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان 


۰۱۹۳/٩ الإجماع لابن المنذر ص۰۱۸ المغني ۰۱۰۱/۱۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
.۲ ۱۱ سبق تخريجه ص‎ )( 

(۳) المغني ۰۵۵۰/۱۱ ۰۱۱۱/۱۲ المنتقی ۷/ .۸٤‏ 

(4) المغني ۰۵6۰/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۹4/۵ کشاف القناع ٩‏ ۳۷. 

(5) المغتي ۰۵۵۰/۱۱ الشرح الکبیر ۵/ ۲۹۶. 


() سبق تخريجه ص ۰۱۰۵ 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
الالال -۳8- 


ذا عیئین . 
القول الثاني: أنه إن شاء اقتص» وان شاء أخذ دية کاملة. 
فجن اهالت . ۱ 
-١‏ لأنه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلته ضوعفت عليه الدية» كالمسلم إذا قتل 
ذقنا عن | 
۲- ولأنه إذا عفا فقد وجب له دية ما ترك لهء وهی العين العورای وديتها كاملة عند كثير 
فق امل العلم . ۱ 
القول الثالث: أنه إن شاء اقتصء أو عفا» ولیس له الا نصف الدیة . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم» منهم : آبو حنيفة کل والشافعي ۳ وروي عن 
مالك" وهو قول الشعبي» ومسروقء» وابن سيرين» وابن معقل» والثوري» وابن 
ی 
واحتجوا لمشروعية القصاص بما أوردناه في مبحث القصاص” . 
آما دلیلهم على أن الواجب بها نصف الدیة: ۱ 
فما يلي: 
١‏ - قول النبي يك : « وفي العين خمسون من الابل » ". 
۲- وقوله علٍ: ١‏ في العينين الدية 4" ومذا يقتضي أن في آحدهما نصفها . 


(۱) بداية المجتهد ۰۳۱۷/۲ الشرح الصغیر ۰4۷/7 الشرح الکبیر ۲۵/۶. 
(۲) ذکره له صاحب المغتي ۵۵۰/۱۱. 

(۳) بداية المجتهد ۰۳۱۷/۲ الشرح الکبیر ۲۵۱/۶. 

(6) الهداية ۰۱۸۰/۶ البناية ۰۱/۱۰ بدائع الصنائع ۳۷ 

.٥٥۹ /۷ المهذب ۰۲۰۱/۲ روضة الطالبين ۰۲۷۲/۹ حلة العلماء‎ )٥( 


(7) بداية المجتهد ۰۲۱۷/۲ 
(۷) تفسیر القرطبي ۲ المغني ۰۵۵۰/۱۱ الشرح لکش ۱۲( 
(۸) انظر ص 4 ۰۱۰ 


.۲ ۱۱ سبق تخريجه ص‎ )٩( 


(۲۸۸] الفصل الأول : في الدية القدرة 
۳- وقياسًا على الاقطم إذا قطع إحدى يدي الصحیح. ومثله ذي الأذن الواحدة إذا قطع 

احدی أذني آ خر ۱ 

ونوقش: بالفارق لأن العين تقوم مقام العینین» بخلاف الید» والاذن. 
5- ولانه لو قلعها غيره لم يجب فیها إلا نصف الدية» فلم يجب عليه إلا نصفها کالعین 

الأخرى”"'. 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول من عدم وجوب القود ووجوب الدية كاملة ؛ لصحة ما أثر 
عن عمر وعثمان مع اشتهار ذلك» وعدم وجود المخالف فكان إجماعًا. 


الجزء الثاني: في العين القائمة: 
العين القائمة: هي التي ذهب بصرهاء وصورتها باقية كصورة الصحيحة. 
وقد اختلف أهل العلم في الدية الواجبة في الجناية عليها على الأقوال التالية : 
القول الأول: أن فيها الحكومة . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ ومنهم: الحنفية "» والمالكية "» والشافعية”. 
وأحمد في رواية عنه "۳ . 
وهو قول مسروق» والزهري» وأبي ثورء وابن المنذر” . 
-١‏ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة» فوجبت فيها الحكومة” . 
۲- ولأنه لا مقدر فيهاء فتجب الحكومة كاليد الزائدة". 


۰۲۹6 /۵ تفسير القرطبي ۰۱۹4/۲ المغني ۰۵۵۰/۱۱ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المغني ۰۱۱۱/۱۲ 

(۳) رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۹/۸ 

(5) الشرح الکبیر ۰۲۷۷/۶ بداية المجتهد ۲/ ۳۱۷. 

(5) روضة الطالیین ۰۲۷۲/۹ مغني المحتاج ۰1۱/۶ المهذب ۲۰۲/۲. 

(5) المغني ۰۱۵۵/۱۲ الكافي ۰۱۱/6 

(۷) المغني ۰۱۵۵/۱۲ ۱ 

(۸) المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني ۰۱۵۵/۱۲ الكافي ۱۶ رد المحتار ۹/۲ ۵۷. 
(9) المغتي ۰۱۵۵/۱۳ الكافي ۰۱۱۱/4 


الفصا الأول : في الدية القدرة 
رامت قاد تدعت 


ونوقش: بأن التقدير قد ورد» وهو ما سيأتي . 
القول الثاني: أن فيها ثلث دیتها . 
ذهب إليه أحمد في رواية عنه'" 


وهو قول مجاهد ‏ وإسحاق 0 


١‏ - لما روي عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ؛ قال : «قضى رسول الله ی في العين 
SNN EE‏ ليك الت ؤرما ون | 
السوداء إذا قلعت ثلث ديتها»" ۱ 1 
ونوقش: بأن إيجابه الثلث على معنى الحکومة". 

- ولما روي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب فيه قضى في العين القائمة إذا 
NCE‏ تاه واه مود ذا عبر يعن e ESI‏ 


6 
مھں . 


ونوقش: بأن ذلك منه ذه على معنی الحكومة". 
- ولأنها كاملة الصورة. اب تب ا 
القول الثالث: أن في العين القائمة مائة دينار. 


د 
روى هذا عن زيد بن ثانت ولك 


ونوقش: بأن ما روي عن زيد كان تقويمًا لا توقيئًا” . 


.٠٠١١ /١7؟ الكافي 7/4١1ء المغني‎ )١( 

(۲) المغني ۰۱۵۵/۱۲ معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ۰1۹7/4 

(۳) سبق تخریجه ص ۰۲۷۸ 

(4) معالم الستن للخطابي مع سنن أبي داود 4/ 1۹٥‏ . 

(۵) آخرجه البيهقي» في کتاب الديات» باب ما جاء في العين القائمة» السئن الکبری ۰۹۸/۸ وعبد الرزاق 
فى المصنف کتاب العقول» باب العین القائمة ۳۳۹/۵ وابن آبی شيبة فى المصنف. کتاب الدیات» 
باب العین القائمة تنخس ۲۰۸/۹ قال الألباني: « سناده صحیح » ۷/ ۳۲۸.الاروء . 

(7) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود 1۹7/٤‏ . 

(۷) المغني ۲۳ الكافي ۰۱۱۱/۶ 

(۸) آخرجه عبد الرزاق» في الباب السابق ۳۶۹/۹ وابن أبي شيبة أيضًا في الباب السابق ۰۲۰۷/۹ 

(6) ا المعديد ۱۷/۲ ۲: 


(۲۹۰] الفصل الأول : في الدية القدرة 


الترجيح: 
والراجح» ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الحكومة ؛ لما ذكروه. 
الجانب الثالث: الأنف: 
وفيه فقرتان : 
الفقرة الأولى: في الأنف الصحيح . 
الفقرة الثانية: فى الأنف المشلول. 
الفقرة الأولى: الأنف الصحيح: 
وفيها جزآن : 
الجزء الأول: إذا لم يذهب الشم بقطعه: 
أ- قطع المارن: 
1+ استتصال المارن. 
؟- فطع بعض المارن . 
١‏ - استتصال المارن '": 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة باستتصال مارن الأنف'" . 
وقد دل عليه: 
١‏ - حديث ابن طاووس عن أبيه قال: عندي كتاب النبي كك وفیه : «وفي الأنف إذا قطع 
مارنه مائة من الإبل)”” . 
وفي رواية مالك : « إذا أوعي جدعًا 7 يعني به» استوعب» واستؤصل 
۲- ولأنه عضو فيه جمال ظاهرء ومنفعة كاملة» ولیس في البدن منه إلا شيء واحد 


(o) 


(۱) المارن: ما لان من الأنف . النظم المستعذب في غريب المهذب .۲٠٠۳/۲‏ 

() مراتب الاجماع لابن حزم ص۳٤٠‏ الاجماع لابن المنذر ص۱4۸ بداية المجتهد ۰۳۱۲/۲ المغني 
ا" 

(۳) أخرجه عبدالرزاق ۰۳۳۹/۹ والشافعي في الأم ۰۱۲۷/۲ 

0 آخرجه مالك في الموطأء‎ )٤( 

.١7١/١7 المغني‎ )5( 


الفصل الأول : في الدية القدرة TE‏ 


ا 


ثم تجب الدية كاملة في آنف الأخشم» كما تجب في الأشم ؛ لأن عدم الشم نقص 
في غير الأنف» فلا يؤثر في دية الأنف . 

۲ - قطع بعض المارن: 

إذا قطع بعض المارن وجب من الدية بقدر ما قطع ؛ لأن ما ضمن بالدية يضمن بعضه 
بقدره من الدية کالاصابع . 

فين على : تللق لاله ب لاه . .والحتارلة ا فلع 
عبد العزیز» والشعبي. وإسحاق" . 

ولو كانت الجناية بقطع أحد المنخرين» أو كلاهماء أو أحدهما مع الحاجزء فقد 
اختلف في توزيع الدية على قولین : 

القول الأول: أن في أحد المنخرين ثلث الدية» وفي المنخرين ثلثاهاء وفي الحاجز 
شالت 

ذهب إليه الشافعية”"" 

لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس فتوزعت الدية على عددها كسائر ما فيه 
عدد من جنس من اليدين» والأصابع» والاجفان" ". 

القول الثاني: أن في المنخرين الدية» وفي الحاجز بينهما حكومة . 


یاه تون ارو اوو ل ا 


۰۱۰۰/۶ المهذب ۲۱۲/۲ مغني المحتاج ۶ المغني 1/۲ الكافي‎ )١( 
.٠٠١ /4 المهذب ۰۲۰۳/۲ مغني المحتاج ۰1۲/4 المغني ۰۱۲۲/۱۲ الكافي‎ )۲( 
۰۱۹۵/1 الشرح الصغیر ۰۸۹/۲ تفسیر القرطبي‎ )۳( 

(6) المهذب ۰۲۰۳/۲ مغني المحتاج 4/ 1۲. 

(۵) المغني ۰۱۲۰/۱۲ الكافي 5/ .٠٠١‏ 

(0) المغني 01 ۳ 

(۷) المهذب ۰۲۰۳/۲ مغني المحتاج ۶ روضة الطالبین /٩‏ ۰۲۷۳ 

(۸) المغني TT‏ الكافي ۰۱۰۰/6 الشرح الکبیر ۰۲۱۸/۵ 

Te المغني‎ )( 

(۱۰) المهذب ۰۲۰۳/۲ المغني ۲ 2 


الفصا الأول : في الدية القدرة 
(a)‏ ال ی بر اسار 


ذهب إليه الشافعية "۰ والحنابلة في الوجه الثاني" . 

-١‏ لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث» فأشبها اليدين. 

؟- ولانه بقطع المنخزين أذهب الجمال كله والمنفعة» فأشبه قطع الیدین ". 
الترجیح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لصحة ما ذکروه من القیاس . 

ب - في قطع القصبة مع المارن: 
إذا أدت الجناية إلى قطع قصبة الأنف مع المارن» فقد اختلف أهل العلم في الواجب 
في ذلك من الدية» بعد اتفاقهم على وجوب الدية كاملة في قطع المارن» وإليك أقوالهم 

في ذلك : 
القول الأول: أن الواجب في ذلك الدية فقطء فلا يزاد لقطع القصبة. 
دشت له اة ولال متفه اب دا قاس تفت تایه 

. » وفي الأنف إذا آوعب جدغا الدية‎ ١ : لما روي من قوله ی‎ -١ 

۲- ولانه عضو واحد» فلم يجب به آکثر من دیف کالذکر إذا قطع من صله وجبت الدية 
ولو قطعت الحشفة وحدها وجبت الدیة. وكالثدي إذا قطع آو قطع مع حلمته. 
وكأصابع اليد مع الكف”” . 
القول الثاني: أنه تجب الدية في المارن وحكومة للقصبة . 


(۱) المهذب ۰۲۰۳/۲ مغني المحتاج ۰1۳/4 روضة الطالبين 4/ 775. 

(۲) المغنى ۰۱۲۰/۱۲ الكافي ۲ الشرح الکبیر ۰۲۱۸/۰ 

(۲) المهذب ۰۲۰۳/۲ مغني المحتاج ۰1۲/6 المغني ۰۱۲۰/۱۲ الكافي ۰۱۰۱/۶ الشرح الکبیر ۵/ 
۲2۸ 

(4) بدائع الصنائع ۰۳۱۱/۷ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۹/۸ مختصر الطحاوي ص ۰۲۱ 

(5) المنتقى ۰171/۷ حاشية الدسوقي ا التاج والإكليل ۰۲۰۱/۱ 

(7) المغني ۰۱۲۱/۱۲ وانظر: الشرح الكبير ۰۲۷۲/۵ كشاف القناع /٦‏ ۳۷. 

(۷) سيق تخریجه ص ۹۰ ۲. 


(۸) تفسیر القرطبي ۰۱۹۱/1 المغني ۰۱۲۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۷۳ 





الفصل الأول : في الدية القدرة 


فت إل العاف موه اجان فى مدهي الحا 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ - حدیث ابن طاووس عن أبيه قال  :‏ عندي کتاب النبی ِا وفیه . . . وفی الانف إذا 
قطع مارنه مائة من الابل 6 ". ۱ ۰ 
# قال الشافعي: حدیث ابن طاووس في الأنف أبين من حدیث آل حزم» ومعلوم 
أن الأتف هو المارن ؛ لان غضروف يقدر على قطعه بلا قطع لغيره» وأما العظم فلا 
يقدر على قطعه الا بمنة وضرر على غيره من قطع أو کسر أو ألم شدید" . 
ونوقش: بأنه لا تعارض بين الحدیئین ؛ لأن هذا فى ایجاب الدية فى المارن» وذلك 
في وجوب الدية إذا أوعب. ۱ ۱ 
۲- ولأن القصبة تابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف” . 
ونوقش: بأن هذه قضية نزاع أيضًاء إذ عندنا لا يجب فيها غير الدية لليد. 
۳- ولآن المارن وحده موجب للدية» فوجبت الحكومة في الزائد» كما لو قطع القصبة 
وحدها مع قطع لسانه". 
ونوقش: بالفارق ؛ لآن اللسان والقصبة عضوان فلا تدخل دية أحدهما في 
ا 
الترجيح: 
والراجح هو القول الأول» لقوة ما بني عليه من استدلال . 
الجزء الثاني: إذا ذهب الشم مع قطع الأنف: 
إذا ذهب الشم مع قطع الأنف» فقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب بذلك من 


(۱) الأم ۰۱۲۸/۲ المهذب ۰۲۰۳/۲ مغني المحتاج .1۲/٤‏ 
(؟) المغني ۰۱۲۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۷۲ 

(۲) سبق تخريجه ص ۰۲۹۰ 

(4) الأم ۰۱۲۷/۲ 

(6) المهذت ۰۲۰۳/۲ 

(7) المغني ۰۱۲۱/۱۲ الشرح الکبیر ۲۷۲/۵ 

(۷) المغني فا" 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
9( 1 


الدية على قولين : 

القول الأول: أنه يجب دیتان . 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ والشافعية "۰ والحنابلة "" وبعض المالكية ". 

لأن الشم في غير الأنف» فلا تدخل دية أحدهما في الآخرء كالسمع مع الاذن 
والبصر مع أجفان العينين» والنطق مع الشفتین ". 

القول الثاني: أنه تجب دية واحدة. 

ذهب إليه المالكية . 

قالوا: لأن المنفعة بمحل الجناية» فتتداخل الدیتان كما لو قلع عینیه . فذهب 


)090 
8ه 


ونوقش: بأن هذا غير مسلم» بدليل أن الشم يبقى مع قطع الأنف . 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب ديتين ؛ لما ذكروه من استدلال. 
الفقرة الثانية: الأنف المشلول: 

اختلف أهل العلم في الدية الواجبة في الأنف المشلول على الأقوال التالية : 

القول الأول: أن فيه الدية. 

ذهب إليه الحنفية "۰ والمالكية""» والحنابلة''''» والشافعية في أحد الوجهین ". 


۰۳۷۵ /۸ رد المحتار ۰۵۷۵/۲ تكملة البحر الرائق‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ۰۲۹۲/۹ مغني المحتاج ۷۱/۶ 

(۳) المغني ۰۱۳۲/۱۲ الكافي ۰۱۰۱/۶ الشرح الکبیر ۵/ ۲۸۱. 

۰۲۸۰/4 المنتقی ۰7۷/۷ ۸ حاشية الدسوقي‎ )٤6( 

.۱۲۲ /۱۲ رد المحتار ۰۵۷۵/7 المنتقی ۰70۸/۷ روضة الطالبين ۰۲۹۲/۹ المغتی‎ )٥( 
۱ .۱۷ /۷ التاج والاکلیل ۰۲۹6/۲ حاشية الدسوقي ۰۲۸۰/۷ المنتقی‎ )1( 
۰۲۱6/1 التاج والاکلیل‎ )۷( 

(۸) انظر : رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۳۷۹/۸. 

۰۲۷۷/4 انظر : المنتقی ۰۸۱/۷ الشرح الصغیر ۰۹۱/۲ الشرح الکبیر‎ )٩( 
۰۱۱۷/۶ الشرح الکبیر ۰۲۸۱/۵ الكافي‎ )۱۰( 

(۱۱) المهذب ۰۲۰۲/۲ ۰۲۰۳ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ ۶ ۲۷. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





لان نفعه وجماله باق بعد شلله» فان نفعه جمع الرائحة» ومنع وصول الشيء إلى 
الدماغ» وهذا باق بعد الشلل» بخلاف سائر الاعضاء. 

ونوقش: بأن النفع ینقص بالشلل» فلا يساوي الصحیح. 

القول الثاني: أن فيه الحکومة. 

ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهین ". 

لأن المنافع قد ذهبت» ولم يبق فيه إلا الجمال» فلا تكمل فيه الدية ". 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ لأن المنافع باقية . 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة دلیله» والله أعلم. 

الجانب الرابع: في الأذنین: 


وفیه فقرتان : 
الفقرة الأولى: في السليمتين. 
وفيها جزآن: 


الجزء الأول: إذا لم يذهب السمع بقطعهما: 

أ - استئصال الأذنین . 

ب- قطع بعض الأذن. 

أ- استتصال الأذنين: 

إذا كانت الجناية بقطع الأذنين السليمتين» فقد اختلف أهل العلم في الواجب في ذلك 
على قولين: 

القول الاول: آن فیهما الدیف وفی آحدهما نصف الدية. 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ منهم: الحنفية ٠‏ والحنابلة”'» ومالك في رواية 
() الكافي ۰۱۱۷/۶ الشرح الکبیر ۵/ ۲۸۱. 
(۲) روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ ۰۲۷ المهذب ۰۲۰۲/۲ ۲۰۳. 
(۳( المهذب ۰/۲« e‏ 


(:) مختصر الطحاوي ص ۰۲۱ اللباب في شرح الکتاب ۰۱۵۵/۳ الهداية ۰۱۸۰/۶ 
(5) الكافي ۰۹۹/۶ المغني ۰۱۱۵/۱۳ المبدع ۳۹۹/۸ غاية المنتهي ۰۲۸۰/۳ کشاف القناع ”/ 5 7. 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
(۲۹۰] فصل 5 ا 


عنه"» والشافعية في الأصح . 
وهر قول عطاء» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وأبي الزناد» والثوري» 
۰ فرق 
والاوزاعي ۰ 
دلیل هذا القول: 
aN û 9 ۱‏ (4) . 
١‏ - ما جاء في کتاب النبي 6 لعمرو بن حزم : « وفي الأذن خمسون من الابل »" » فدل 
على أنه يجب فى الأذنين مائة". 
۱ ی ت ۰ (VU‏ 
۲- ولما روي عن عمر وعلي آنهما قضیا فیهما بالدیه . 
۴۳ ولان فیهما جمالا ظاهرا ومتفعة مقصودفه وهو آنها تجمع الصوت وتوصله إلى 
الدماغ» فوجب فيها الدية كالعين» والأنف" . 
-٤‏ ولأن ما كان فى البدن - منه عضوان» كان فيهما الدية كاليديه” . 
القول الثاني: أن فيهما الحکومة. 
ذهب إليه مالك فى رواية عو وهو وجه فی مذهب الشافعية' . 
(۱) التاج والإكليل ۰۲۲۱/۹ الكافي ۰۳۹۷/۲ الشرح الكبير ۰۲۷۲/۶ المنتقی ۰۸4/۷ ۰۸۵ الإشراف ۲/ 
۹ تفسير القرطبي ۰۱۹/۲ بداية المجتهد ۳۱۱/۲. 
(۲) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ مغني المحتاج ۰1۱/۶ فتح الوهاب ۰۱۳۹/۲ 
(۳) المغتي ۲ . 
(6) جزء من کتاب عمرو بن حزم الطویل» وقد سبق تخریجه إلا أن ما فيه من قوله " وفي الأذن خمسون " 
أخرجه الدارقطني في الدیات ۰۲۰۹/۳ والبيهقي في السنن ۰۸۸/۸ 
(0) المهذب ۲/۲ 
(0) أخرجه البيهقی. في کتاب الديات» باب الأذنين ۰۸۵/۸ وعبد الرزاق في کتاب العقول. باب الأذن /٩‏ 
۳ وابن أبي شيبة في الدیات باب الأذن وما فیها من الدية ۹/ ۳۲۳. 
(۷) المنتقی ۰۸۵/۷ المهذب ۰۲۰۲/۱۲ المغني ۰۱۱۵/۱۲ الكافي ۹۹/6. 
(۸) الاشراف ۰۱۸۹/۲ المغني ۰۱۱۵/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۵. 
() الاشراف ۱۷۹/۲ » المنتقی ۰۸۵/۷ الكافي ۰۳۹۱/۲ التاج والاکلیل ۰۲۱/۲ بداية المجتهد ۰۳۱۳/۲ 
تفسیر القرطبي ۰۱۹۲/۲ 
)٠١(‏ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ مغني المحتاج .٦١ /٤‏ 
(۱۱) آخرجه عبد الرزاق» في کتاب العقول» باب الأذن /۹٩‏ ۳۲۳. 


الفصل الأول : في الدية المقدرة (rav)‏ 


ونوقش: بأنه لم يثبت» قاله ابن المنذر" . 
۲- ولأن الشرع لم یرد فیهما بتقدیر» ولا یثبت التقدیر بالقیاس". 

ونوقش: بعدم التسليم بأن التقدیر لا پثبت قياس" . 
۳- ولانه ليس فیهما منفعة مقصودة ؛ لأن السمع یحصل مع عدمهما ولا جمال ظاهر ؛ 

آذ العوافة تمن 7 : 

ونوقش: بعدم التسليم بأن لا منفعة ؛ لأن السمع يضعف کئیرا» وأما الستر بالعمامة 
فراجع للعادة ؛ لأن من الأمم من لا يلبس العمامة. 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذكروه من الحديث» وصحة ما أوردوه من 
القیاس . 

ب - قطع بعض الأذن: 

آما إذا كانت الجناية بقطع بعض الاذن. فقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك على 
الا قوال التالية : 

القول الأول: أنه يجب بقدر ما قطع من ديتهاء فالنصف بالنصف» والربم بالربع» 
وهکذا. وسواء قطع من أعلى الأذن أو من أسفلها. 

ذهب إليه الشافعية على القول الموجب للدية في الاستتصال " والحنابلة” . 

وهو قياس قول المالكية » على رواية ایجاب الدية في القطع”" ؛ لأن ما وجبت الدية 
فیه» وجبت في بعضه بقسطه کالأصابع ". 


(۱) المغتي ۰۱۱۵/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۹/۵ المبدع ۰۳۹۹/۸ 

۲2( المغني ۰۱۱6/۱۲ 

TT المغني‎ )۳( 

۰۱۸۹/۲ الاشراف‎ )٤( 

(۵) انظر : المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۲۷۲/۹. 

(7) المغني ا ۱ الكافي ۰۹۹/۲ کشاف القناع ۳۸/۲ 

(۷) انظر: الشرح الصغير ۰٩۹۱/7‏ تقسيط الدية في بعض المارن والحشفة . 
(۸) المهذب ۰۲۰۲/۲ الكافي ۰۹۹/4 


الفصا الأول : فی الدية القدرة 
(۲۹۸] فصل sS‏ 


القول الثاني: أن في ذلك الحکومة. 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ وهو مقتضی الرواية الثانية عن مالك في إيجاب الحکومة في 
قطع الاذنین . 

والوجه الثاني للشافعية في إيجاب الحكومة في استتصال الأذنین ". 

آما الحنفية» فاحتجوا بأنه یلزم لتقدیر الدية معرفة الزاجر» والجابر» ولم یوجد ؛ إذ 
لم يرد الشرع في أخذ بعض الأذن بقصاص ولا دية» فتعین المصیر إلى الحکومة". 

وأما المالكية والشافعية: فحجتهم أن استتصال الأذن لا يوجب إلا الحكومة» فقطع 
البعض من باب أولى . 

القول الثالث: أن في شحمة الأذن ثلث الدية. 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه“ 
ولم يَذُكر لها دلیلا» ولعله يرجع للحكومة. 
الترجيح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لصحة ما ذكروه من القیاس . 


الجزء الثاني: إذا ذهب السمع بقطعهما: 
إذا ذهب السمع والأذنان بضربة واحدة» فقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك 
على قولین : 


القول الأول: أنه لا يجب إلا دية واحدة. 


() بدائع الصنائع ۳۳۷ 
وانظر قولهم في نظائره» كإيجاب الحکومة في قطع الارنبة . رد المحتار ۰۵۷۵/٩‏ وكذا الحکومة في 
استعصال بعض الإلية . رد المحتار 5/ ۵۷۰. 

(۲) انظر الرواية بإيجاب الحکومة في قطم الاذنین في : الاشراف ۰۱۸۹/۲ الكافي ۰۳۹۹/۲ التاج والاکلیل 
۲ ". 

(۳) انظر القول بایجاب الحکومة في القطع في : روضة الطالبين ۲۷۲/۹ مغني المحتاج 7/5 . 

(6) بدائع الصنائع ۷ YY‏ 

(۵) المغني ۲ 3( 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





ذهب إليه آکثر المالكية» وهو المذهب". 

لأن المنفعة بمحل الجناية» وهي كل منفعته» فلا تجب إلا دية واحدة ‏ . 

القول الثاني: وجوب ديتين : إحداهما للأذنين» والأخرى لإذهاب السمع . 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ والشافعية " والحتابلة""» وبعض المالكيةء على رواية 
إيجاب الدية في قطع الأذنين» أو دية وحکومة". 

احتج هؤلاء: بأن السمع في غير الأذنين» فلا تدخل دية إحداهما في الأخرى» أشبه 
ما لو قطع أجفان عينيه» فذهب بصره ". 

الترجيح: 

والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة دلیله. 

الفقرة الثانیه: في غير السليمتين: 

وفيها جزآن : 

الجزء الأول: في المشلولتین . 

الجزء الثاني: في الأذن المستحشفة . 

الجزء الأول: في المشلولتين: 

إذا كانت الأذنان قد شلتا قبل ذلك فقطعهما شخص. فهل تجب فيهما الدية كاملة» أو 
الحكومة ؟ قولان: 

القول الأول: وجوب الدية كاملة . 

ذهب إليه الحنفية "۰ والمالكية على رواية إيجاب الدية كاملة في القطع ء 


۰۲۷۹/6 انظر : المنتقى ۰۸۰/۷ الشرح الصغير ۰۹۱/۹ التاج والإكليل ۰۲۹8/۲ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۷۹/۶ الشرح الصغیر ۹۱/۲. 

(۳) رد المحتار ۵۷۵/۲ 

۰۲۹۱/٩ المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین‎ )٤( 

.٠٠١/# الكافي‎ ۰١١١/١١ المغنى‎ )0( 

(3) المنتقى ۸۵/۷. 

(۷) رد المحتار ۰۵۷۵/۲ المنتقى ۰۸۵/۷ المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني اا 

(۸) رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۳۷۹/۸. 

. الشرح الکبیر ۰۲۷۷/۶ الشرح الصغیر ۰۹۱/۲ حيث آوجبوا الدية كاملة في المشلول إذا كان به نفع‎ )٩( 


(۳۰۰] الفصل الأول : فى الدية القدرة 
۰ ۰ ۳ 1 


والحنابلة ٠‏ والشافعية في قول . 

لأن نفعهما وجمالهما باق بعد شللهماء فلم تنقص فيهما الدية " . 

القول الثاني: أن فيهما الحكومة. 

ذهب إليه المالكية» على رواية إيجاب الحكومة في القطع ٠‏ والشافعية في القول 
الثاني 

أما الشافعية: فاحتجوا بالقياس على من قطع يدا شلاء» لا يكون فيها دیق فكذا 
iT‏ 

وهو مناقش: بالفارق ؛ لأن اليد الشلاء قد ذهب نفعها بخلاف الأذن فالتفع باق مع 

الل 

وأما مالك في الرواية الثانية عنهء فاحتج له لأن السليمتين لا تجب فيهما الدية وإنما 
الحكومة» فما هنا أولى. 

ويجاب عنه: بضعف ما أورد له في المسألة الأولى من استدلال. 

الترجیح: 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول ؛ لقوة دلیله . والله أعلم . 


الجزء الثاني: في الأذن المستحشفة: 
ولاهل العلم فيها قولان: 
القول الأول: أن فيها الدية. 


.۲۸۱ /6 المغني ۰۱۱۵/۱۲ الكافي ۰۱۱۷/6 الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ حلية العلماء ۰91۳/۷ المهذب ۰۲۰۲/۲ 

(۳) المغني 110/1۲ الكافي /٤‏ ۰۱۱۷ 

(4) انظر: الإشراف ۱۸۹/۲ الكافي ۰۳۹۲/۲ التاج والإكليل ۲7۱/۲ بداية المجتهد :۳۱٩/۲‏ 
(9) روضة الطالبين ۰۲۷۲/۹ حلية العلماء ۷/ 657. 

() روضة الطالبین ۹/ ۲۷۲. 

(۷) المغني ۰۱۱۵/۱۲ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





ذمب الیه الحنابلة والشافعية فی آحد القولین"» وهو قباس قول ال< فية 
والمالكية» في الاذن المشلول۳۳2. 00 

وإنما تجب الدية ؛ لأن نفعها وجمالها باق بعد استحشافهاء فوجبت فيها الدية 
كالصحيحة» وكما لو قلع عيئًا عمشای أو حولاء ". 

القول الثاني: أن فيها حکنومة. 

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني . 

ِيَاسّا على ما لو قطع يدا شلاء ". 

ونوقش: بالفارق ؛ لأن اليد الشلاء لا نفع فيها. 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» في مقابل ضعف دليل 
القول الثاني . 

الجانب الخامس: في الأجفان: 

وفيه خمس فقرات: 

الفقرة الأولى: في استتصال جميع الأجفان. 

الفقرة الثانية: في استئصال أحدها. 

الفقرة الثالثة : في قطع بعض الجفن . 

الفقرة الرابعة: في قلع العين بأجفانها . 

الفقرة الخامسة: في قطع الأجفان بأهدابها. 


No المغني‎ )۱( 

(۲) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین /٩‏ ۲۷۲. 
(۳) انظر قولهم في المسألة السابقة . 

۰۱۱۵/۱۲ المغني‎ )٤( 

(0) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۹/ ۲۷۲. 
(5) المهذب ۰۲۰۲/۲ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
(۳۰۲) سح يي 


الفقرة الأولى: استتصال جمیع الأجفان: 

إذا استأصل الجاني جميع أجفان العینین » وهي أربعة» فقد اختلف آهل العلم في 
الواجب بذلك على قولین : 

القول الأول: أن فيها الدية. 

ذهب إليه جمهور هل العلم ؟ ومنهم : الحنفية "۰ والشافعية» والحنابلة ”“. وهو 
قول الحسن» والشعبی. وقتادة» والعوري” . 

لأنها أعضاء فیها جمال ظاهر» ونفع کامل» فإنها تکن العين» وتحفظها وتقیها الحر 
والبرد» وتکون کالغلق علیها یطبقه إذا شاء» ویفتحه إذا شای ولولاها لقبح منظره 
فوجبت فیها الدية» كاليدين” . 

القول الثاني: أن فيه الاجتهاد. 

ذهب إليه المالکية ". 
-١‏ لأنه لا يعلم تقديره عن النبي يلا والتقدير لا يثبت قياسًا'” . 

ونوقش: بعدم التسليم بأن التقدير لا يثبت قياسًا” . 
-٩‏ ولأن إذهابه إذهاب للجمال فلم تجب فيه الدية كشعر الرأس واللحية ". 

ونوقش: بعدم التسليم بأن الذي فيه الجمال فقط ؛ إذ هي تقي العين من كل ما يؤذيها . 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة آدلته» في مقابل ضعف أدلة القول الثاني . 


(۱) بدائع الصنائع ۷ الهداية ۰۱۸۱/۶ رد المحتار ۰5۷۸/۲ البناية ۱۸/۱۰ 
(۲) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۳/۹ حلية العلماء ۷/ 057. 

(۳) المغتي ۰۱۱۳/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۷. 

(6) المغني ۰۱۱۳/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۷. 

(۵) بدائم الصنائع ۷ المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني ۰۱۱۳/۱۲ 

(7) الكافي لابن عبد البر ۰۳۹۷/۲ التاج والإكليل 7/5 ۰۲۱۳۲ 

(۷) ذکره لهم ابن قدامة في المغني ۰۱۱۳/۱۲ 

(۸) المغني ۰۱۱۳/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۷. 

۰۲۲۳/۲ التاج والاکلیل‎ )٩( 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





وعلی قول الجمهور تجب الدية کاملة فى آجفان الأعمى» کالبصیر ؛ لأن ذماب 


بصره عیب في غیر الا جفان؛ فلم یمنع وجوب الدية فيهاء کذهاب الشم لا يمنع وجوب 
۱ 


الدية فى الأنف 


الفقرة الثانية: استئصال أحد الأجفان: 

على قول الجمهور السابق في وجوب الدية كاملة في قطعها جمیعا. هل تقسم الدية 
على الأجفان الأربعة» أو أن بينهما فرقا ؟ اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها تقسم عليها جميعًا بالتساوي» ففي كل جفن ربع الدية . 

ذهب إليه جمهور القائلين بإيجاب الدية كاملة . 

لأن كل ذي عدد تجب في جميعه الدية» تجب في الواحد منها بحصته من الدیق 
کالیدین» والأصابع””. 

القول الثاني: أنه يجب في الأعلى ثلثا دية العين» وفي الأسفل ثلثها . 

حكي هذا القول عن الشعبي ". 

لأن الأعلى أكثر نف . 

ونوقش: بأنه یبطل بالید الیمنی مع الیسری؛ والأصابع . 


الفقرة الثالثة: فطع بعض الجفن: 

إذا كانت الجناية بقطع بعض الجفن ففي الواجب بذلك من الدية قولان: 
القول الأول: أن في ذلك قسطه من دية الجفن . 

قفي النصف نصف الدية» وفي الربم الربع وهكذا . 


۰۱۱۶ /۱۲ روضة الطالبین ۰۲۷۳/۹ المغني‎ )١( 

(۲) انظر : بدائم الصنائع ۷ الهداية ۰۱۸۱/6 ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۳/۹ المغني ۰۱۱۳/۱۲ 
الشرح الكبير ۲۷۷/۵ 

(۳) المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني ۰۱۱۳/۱۲ 

(6) حلية العلماء ۰۵۲۲/۷ المغني :2-۳-۳ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۷. 

(۵) المغتي ۰۱۱6/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۷۷ 

(5) المغني ۰۱۱۶/۱۲ 





8 الفصل الاول : في الدية القدرة 


ذهب إليه الشافعية ٠‏ وهو قياس قول الحنابلة في نظائره» كما في قطع بعض 
المارقه او ي ادن 

لأن ما وجبت الدية في جمیعه» وجبت في أبعاضه کالاصابع ". 

القول الثاني: أن فيه الحکومة. 

ذهب إليه الحنفية "۰ والمالكية". 

آما الحنفية» فالقاعدة عندهم أن كل ما لا قصاص فیه ولم يرد فيه آرش مقدر 
فالواجب فيه الحکومة قالوا: لأن الاصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها 
بایجاب الزاجر» والجابر ما آمکن؛ ولم یوجد فیرجع إلى الحکومة ". 

آما المالكية : فاحتجوا بعدم ورود التقدیر في [تلاف الکل» فتجب الحکومة في 
البعض من باب أولى . 

الترجیح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لما ذکروه من القیاس . 


الفقرة الرابعة: قلع العين بأجفانها: 

إذا قلع العين بأجفانها فعلی قول الجمهور السابق في وجوب الدية في الاجفان 
يجب هنا دیتان ؛ لأنهما جنسان تجب الدية بکل واحد منهما منفردّاء فوجبت باتلافهما 
جملة ديتان» کالیدین والرجلين” . 

أما على قول المالكية» فتجب الدية للعينين» والحكومة في إذهاب الأجفان. 


.۲۷۳ ٩ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر : المغني ۰۱۱۵/۱۲ ۱۲۰. 

(۳) المهذب ۰۲۰۲/۲ 

(6) بدائع الصنائع ۰۳۲۳/۷ رد المحتار 5/ ۵۷۷. 

(5) الكافي ۰۳۹۷/۲ التاج والإكليل ۲۱۳/۲ 

() بدائع الصنائع ۷/ ۳۲۳. 

(۷) رد المحتار ۰۵۷۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۳/۹ المهذب ۰۲۰۳/۳ المغني ۰۱۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ 
۷۷. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 
3 © ۰ 


الفقرة الخامسة: قطع الأجفان بأهدابها: 
إذا قطع الأجفان بأهدابهاء فقد اختلف القائلون بإيجاب الدية في الأجفان مفردة» في 
الواجب هنا على قولین : 
القول الأول « آنه لا پجب الا الف 
ذهب إليه الحنفية "" والحنابلة ۰ والشافعية في أحد الوجهين . 
۱- لأن الشعر یزول تبعًا لزوال الاجفان» فلم تفرد بضمان کالاصابع إذا قطع اليد وهي 
عليهاء وكالأنف مع القصبة ". 
؟- ولأنه شعر نابت في العضو المتلف فلا يفرد بالضمان كشعر الذراع*. 
القول الثاني: أنه يجب للأهداب حکومة. 
ذهب إليه الشافعية في الوجه الثاني . 
لآن فیها جمالاً ظاهر| فأفردت عن العضو بالضمان". 
الترجیح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لما ذکروه من أدلة. 
الجانب السادس: فى الشفتین: 


وفیه فقرتان : 
الفقرة الأولى: في السليمتين . 


الفقرة الثانية: فى الشفة الشلاء . 
الفقرة الأولى: في السليمتين: 
وفمها اانه أجزاء : 


.0٥۷۸/١ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۸/۸ رد المحتار‎ )١( 

ETN SD 

)۳( و الطالبين ۰۲۷۳/۹ المهذب ۲٠۲/۲‏ 

۰۱۱/۱۲ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۸/۸ رد المحتار ۰۵۷۸/۲ المغنی‎ )٤( 
۱ .۲ ۰۲ /۲ المهذب‎ )٥( 

(7) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین /٩‏ ۲۷۳. 

(۷) المهذب ۲۰۲/۲ 


r‏ الفصل الأول 5 في الدية المقدرة 


الجزء الأول: فى استتصال الشفتين جمیعا. 
الجزء الثاني: فى استئصال إحدى الشفتين . 
الجزء الثالث: قطع بعض الشفة. 


الجزء الأول: في استصال الشفتين جميعًا: 
اتفق أهل العلم على وجوب الدية كاملة في قطع الشفتين . 

-١‏ لما جاء في کتاب عمرو بن حزم الذي کتبه له النبي ييه «وفي الشفتین 
الدية»” . 

۲- ولانهما عضوان ليس في البدن مثلهماء فيهما جمال ظاهر ومنفعة کاملت فإنهما 
طبقّ على الفم ییاه مما يُؤْذِيه» ویستران الأسنانء ويَرُدَان الریق» ویفخ بهما» ویتم 
بهما الکلام فان فیهما بعض مخارج الحروف» فتجب بهما الدية كاليدين» 
ا 


الجزء الثاني: في استتصال إحدى الشفتين: 

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الدية في قطع الشفتین» فانهم اختلفوا في 
نصيب كل واحدة منهما من الدية على قولين : 

ا 

ذهب إليه جمهور أهل العلم منهم الحنفية ٠"‏ والمالكية والشافعية "» وأحمد في 


5 ۰ )۷( 
رواية عنه وهی المذهب . 


۰۸۳ مراتب الإجماع لابن حزم ص ۰۱۳ المغني ۰۱۲۲/۱۲ المنتقی۷/‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه» ص ۱۱ ۰۲ 

(۳) المهذب ۰۲۰4/۲ المغني ۰۱۲۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۲/4 

(6) انظر : الهداية ۰۱۸۱/۶ بدائع الصنائم ۰۳۱۱/۷ رد المحتار ١‏ / ۵۷۷. 

۰۲۰۰/۲ المنتقی ۰۸۳/۷ الاشراف ۰۱۹۰/۲ تفسير القرطبي‎ )٥( 

(5) المهذب ۰۲۰/۲ روضة الطالبین ۰۲۷/۹ مغني المحتاج ۰1۱۲/6 حلية العلماء ۷/ ۵1۵. 
(۷) المغني ۰۱۲۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۲/6 المبدع ۸/ ۹ . 





الفا اوق اللیهافدده 
لفصل الاول : في الدیه القدر rev)‏ 


1+ لما روي عن أبن بکر وعلي رضي اله عنهما من آن فى الشفتین الدية . 
ونوقش: بأن الذي رُوي عنهما أن فیهما الدية " ولا ننازع في ذلك» وإنما الخلاف 
في کونهما سواء. 
1- ولأن كل شيئين وجبت فیهما الدیف وجب في آحدهما نصفها کسائر الاعضاء". 
۴- ولأن کل ذي عدد وجبت فيه الدية یسوی بين جمیعه فیها؛ كالأصابع والأسنان ولا 
اعتبار بزيادة التفع ۳ . 
القول الثاني: أن في العلیا ثلث الدية» وفي السفلی الثلئین . 
ذهب إليه أحمد في رواية عنه "۳ ومو قول الزهري وسعید بن المسیب"". 
-١‏ لما روي عن زيد بن ثابت 5ه في ذلك . 
؟- ولان المنفعة في السفلى أعظم ؛ لأنها تدورء وتتحرك وتحفظ الريق والطعام 
اللا ماك لا خر کر قفا 
ونوقش: بأن العلیا فیها الجمال ثم قد تختلفان في المنافع ولا یفرق کالیدین". 
التر جیح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال وأقواها ولا شك» القیاس 
علی الاصابع والاسنان . 


(۱) أخرجه عن آبي بكر وعلي : عبد الرزاق؛ في کتاب العقول» باب الشفتین ۰۳۶۳/۹ وأخرجه عن آبي 
بكر : البيهقي في کتاب الدیات» باب دية الشفتین ۰۸۸/۸ وابن أبي شيبة» في کتاب الدیات» باب 
الشفتان ما فیهما ۰۱۷۰/٩‏ 

(۲) انظر : مصادر التخریج . 

(۳) الاشراف ۰۱۹۰/۲ المهذب ۰۲۰/۲ المغني ۰۱۲۳/۱۲ 

(6) المغني ۰۱۲۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۲/4 


(6) المصدر السایق . 
(5) مصنف عبد الرزاق ۰۳۶۲/۹ مصنف ابن أب شيهة ۰۱۷۳/۹ المنتقی ۰۸۳/۷ المغتی ۰۱۲۳/۱۲ تفسیر 
الف طا 3 


(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في کتاب الدیات» باب الشفتان ما فیهما /٩‏ ۰۱۷۳ 
(۸) انظر : المصنف لابن أبي شيبة 1۷/۹ المغني ۲ المنتقی ۰۸۳/۷ الكافي RTI‏ 
(9) المنتقی ۷/ ۰۸۳ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
رو _ ,سا 


الجزء الثالث: قطع بعض الشفة: 

إذا كانت الجناية بقطع بعض الشفة» وجب من الدية بقدر الذاهب» نص على ذلك 
فقهاء الشافعية » وهو قياس قول المالكية"» والحنابلة. 

لأن ما وجبت الدية في جميعه» وجب من الدية بقدر الذاهب منه” . 


والظاهر من مذهب الحنفية. اتات الحکومة ؛ لأثه لا قصاصی فة ولا تقدیر". 


والأول : أرجح »› لما ذكروه. 


الفقرة الثانية:. في الشفة الشلاء: 

إذا قطع شفة شلاء فما الذي يجب فیها ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن فيها الحکومة.. ذهب إليه جمهور أهل العلم” . 

لأنه ذهب نفعهاء أو معظم النفع فلا تكمل فيها الدية. 

القول الثاني: أن فيها ثلث الدية . 

ذهب إليه الحنابلة في قول. 

وذلك تخريجا على ما روي عن أحمد في اليد الشلاء» والعين القائمة” . 

وقد ذكرنا دليل هذه الرواية” . 


.۲۰/۲ المهذب‎ )١( 

(؟) انظر قولهم بالقسط في إذهاب بعض المارن في : الشرح الصغير .۸٩/4‏ 

(؟) انظر قولهم بالقسط في إذهاب بعض المارن» وبعض الأذن : في المغني ۰۱۱۵/۱۲ ۰۱۲۱ كشاف القناع 
"A‏ 

(4) المهذب ۲۰/۲. 

(۵) بدائع الصنائع ا 

(7) انظر: رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۳۷۹/۸ المنتقى ۰۸۲/۷ روضة الطالبين ۰۲۸4/۹ 
الشرح الكبير لابن قدامة ۰۲۷۹/۵ المغني ۰۱۵۷/۱۲ 

(۷) المغني ۰۱5۷/۱۲ الشرح الكبير ۲۷۹/۵. 

(۸) انظر» ص ۳۲۲ من هذا البحث. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





الت رجیح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما دكروة. 


الجانب السابع: في الاسنان: 

وفيه خمس فقرات: 

الفقرة الأولى: في قلع السن. 

الفقرة الثانية : كسر بعض السن . 

الفقرة الثالثة : تحريك السن . 

الفقرة الرابعة: تغيير لون السن. 

الفقرة الخامسة : إذهاب حدتها. 

الفقرة الأولى: قلع السن: 

وفيها خمسة أجزاء : 

الجزء الأول: السن السليمة: 

او تشه الک 

انیا : سن الصغیر . 

أولا: سن الکبیر: 

أ - الاسنان الظاهرة . 

ب- الأسنان الخفية . 

أ - الأسنان الظاهرة: 

إذا كانت الجناية باتلاف سن من الأسنان الظاهرة» وجب بذلك خمس من الإبل . 
ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ؛ منهم: الحنفية ٠‏ والمالكية ٠‏ والشافعية " 


() انظر : مختصر الطحاوي ص۰۲۱ الهداية ۰۱۸۱/6 بدائع الصنائم ۰۳۱6/۷ رد المحتار ۰0۷۸/۲ 
البناية ۰۱۵۱/۱۰ اللباب ۰۱۵۲/۳ 

(۲) المنتقى 245/7 الشرح الکبیر ۰۲۷۸/4 الكافي ۰۳۹۱/۲ الشرح الصغیر ۰۹۵/7 ۰۹۰ بداية المجتهد ۲/ 
۸ 

(۳) المهذب ۰۲۰۵/۲ روضة الطالبين ۰۲۷۱/۹ حلية العلماء ۰۵1۹/۷ مغني المحتاج /٤‏ 57. 


r)‏ الفصل الأول في الدية القدرة 


اه وهو قول سعد ین القت وعروه» وعطاء وطاووس› والزهري› 
وفتادة والثوری» واسحاق » واین ند 

بل قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا أن دية الاسنان خمس» خمس 
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1- لما في کتاب عمرو بن حزم : «في السن خمس خمس» 
۲“ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه ؛ عن جده» عن النبی ید قال : (في الأسنان خمس. 

0 ۰ 

- الأسنان الخفية - الأضراس 
آما الأضراس والأنياب» فقد اختلف آمل العلم في دیتها. 
القول الأول؛ آنها مثل الأسنان - المقدمة. 


ذهب إل جمهور ها العلم ؛ منهم : الحنفية» والمالکية» والشافعية» وأحمد فى 
)1( 


(۳ 


۷ 
وهو قول: : عروه» ري وقتادة » والزهري» والئوري» واسحاق" ۰ 


2۱ لما روي عن ابن عباس ڪيه عن النبي یا أنه قال : ۳( الاصابع سوای والأسنان سوای 
النية والضرس سوای هذه وهذه سواء 4 وهذا e:‏ 


() المغني ۰۱۳۰/۱۲ الكافي ۰۱۰۱/6 غاية المنتهي ۰۲۸۱/۳ الشرح الکبیر ۰۲۱۹/۰ کشاف القناع 7/ 
۳ المبدع ۳۱/۸ 

() المغني ۰/۱۲ ۰ الكافي ۰۱۰۱/4 غاية المنتهي ۰۲۸۱/۳ الشرح الکبیر ۰۲۹/۵ کشاف القناع 1 / 
۳ المیدع ۰۳۷۱/۸ 

(۳) المغني ۰۱۳۰/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۹۲ 

۰۲۱۱ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(0) أخرجه آبو داود. في کتاب الدیات. باب ديات الاعضاء ۰1۹۱/4 والنسائی فى القسامة ۵۵/۸ 
والدارمي في الدیات » باب دية الأسنان ۱۹۵/۲ ۹ 

() انظر : المصادر السابقة لهم - في دية الاسنان الظاهرة . 

(۷) المغني ۰۱۳۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۹۹. 

(۸) آخرجه آبو داود في کتاب الديات» باب ديات الاعضاء ۰1۹۰/4 وابن ماجه في الدیات» في باب دية 
الأسنان والاصابع ۲/ ۸۸۵. 

(9) المغني ۰۱۳۲/۱۲ 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
ی ی 0 كك 


۲- وقوله في الأحادیث المتقدمة : « في الاسنان خمس» خمس ۰ ولم يفصل» لیدخل 
ف عمومها الأضراس ؛ لأنها آسنان". 

۳- ولان کل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع» کالاصابع 
ا ا 
القول الثاني: أن في الضرس بعير. 
روي هذا عن عمر كه . 

-١‏ فقد روى مالك بسنده إلى سعيد بن المسيب أنه قال: «قضى عمر بن الخطاب في 
الأضراس ببعير» وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة آبعر قال 
سعيد بن المسيب : فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب» وتزيد في قضاء معاویف 
تاكيك لفات تح لا را یرف وش کل سار ۳ 

؟- وروی عبد الرزاق بسنده عن أسلم مولی عمر: أن عمر قال : وفي الضرس جمل". 
ونوقش: بأنه یخالف القیاس» والأخبارء فانه لا پوجب الدية كاملة» وانما یوجب 

ات ی اب وتات سس ال عضاه نشاب 
القول الثاني: أن في الضرس بعیرین . 
ذهب إليه سعید بن المسیب؛ وروي عن عطاء " وهو رواية عن أحمد". 


.۲ ۱۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ۰۳۱۸/۲ المهذب ۰۲۰۵/۲ المغني ۰۱۳۲/۱۲ البناية ۰۱۵۱/۱۰ 

(۳) بداية المجتهد ۰۳۱۸/۲ المهذب ۰۲۰۵/۲ المغني ۰۱۳۲/۱۲ 

(6) حلية العلماء ۰۵1۹/۷ المغتي ۰۱۳۲/۱۲ 

(۵) آخرجه مالك في الموط في کتاب الدیات» باب عقل الأسنان ص ۰۲۰ وعبد الرزاق» في کتاب 
العقول» باب دية الأسنان ۰۳4۵/۹ وابن أبي شيبة في کتاب الدیات» باب تفضیل بعض الأسئان على 
بعض ۰۱۹۰/٩‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في کتاب العقول. باب الأسنان 4۵/٩‏ ۳. 

(۷) المغنی ۰۱۳۲/۲ 

۰۵7۹/۷ انظر : الموطأ ص ۰۲۱۲۰ مصنف عبد الرزاق ۰۳۵/۹ بداية المجتهد ۰۳۱۸/۲ حلية العلماء‎ (A) 
TINY المغني‎ 

.۳۷۲ /۸ المغني ۰۱۳۱/۱۲ الشرح الكبير ۰۲1۹/۵ المبدع‎ )٩( 


الفصل الأول : فى الدية المقدرة 
1۲ 1 


فعلى هذا القول يكون في الأسنان ستون بعيرًا ؛ لأن فيه اثني عشر سنا : أربع ثناياء 
وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» فيها خمس» خمس . وفيه عشرون ضرسًا: في كل جانب 
عشرة» خمسة من فوق» وخمسة من أسفل» فيكون فيها أربعون بعيرّاء في كل ضرس 
ان 6 کم اندر 

أدلة هذا القول: 
-١‏ أنه ذو عدد يجب فيه الدية» فلم تزد ديته على دية الانسان» كالأصابع» والأجفان”"' . 
؟- ولأنها تشتمل على منفعة جنس» فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع اليه 
۳- ولآن الأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال» والأسنان فيها منفعة وجمال» فاختلفا 

ار 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من التسوية بين الاسنان ؛ للأحاديث» ثم 
القیاس على الاصابع . 

انیا: سن الصغير: 

١‏ - إذا لم تعد: 

إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر »لم يجب بقلعها في الحال شيء» ولا خلاف في 


هذا بين أهل العلم. 

وذلك ؛ لآن العادة فى سنه أن يعودء ويشت » فلم يلزمه شيء في الحال» كما لو نتف 
() ۱ سيقن 
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ولكن ينتظر عودهاء فان مضت مدة ييأس من عودهاء وجبت دیتها. 
وفي مده انتظار عود السن قولان: 


() المغني ۰۱۳۱/۱۲ الشرح ا لکبیر ۵/ ۹٩‏ ۲. 

(۲) المبدع ۳۷/۸ المغتي ۱۳۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۱۹ 

۱ TT المغني‎ )۳( 

(6) انظر : بدائع الصنائع ۱۳۱۵/۷ تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/۲ المهذب ۰۲۰/۲ المغني ۰۱۳۳/۱۲ المبدع 
84 


الفصل الأول : في الدية القدرة 15 


القول الاول: أنه یتوقف سنة. 

ذهب إليه أكثر أهل العلم". 

لأن ذلك هو الغالب في نباتها". 

القول الثاني: أنه إذا سقطت آخواتها ولم تعد هي أخذت الدية. 

ذهب إليه القاضي من الحنابلة”" . 

الترجيح: 

والذي يظهر لي في ذلك إرجاع تحديد المدة إلى أهل الخبرة» وهم الاطباء. 

۲ - إذا عادت: 

أ- إذا عادت سليمة: 

فإذا عادت سن الصغير» بأن نبت مكانها آخری» وكانت في مثل سلامة الأولی» لم 
تجب فيها الدية. وهل يجب فيها شيء آخر؟ 

اختف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الأول: أنه لا شىء فیها. 

ذهب الا نف والمالكية ""» والحنابلة" والشافعية فی قول". 

| ITE 

ونوقش: بأن هذا فيه دية» فإسقاطها يحتاج إلى دلیل . 

القول الثاني: تجب حكومة للالم. 


(۱) تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/۲ المغني ۱۲۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۷/۶ المبدع ۳۸۸/۸. 
(۲) المغني ۰۱۳۳/۱۲ المبدع ۳۸۸/۸. 

(۳) المغني ۰۱۳۳/۱۲ الكافي ۱۰۷/6 المبدع ۳۸۸/۸. 

۳/۷ بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) تفسير القرطبي ۰۱۹۹/1 

(0) المغني ۰۱۳۳/۱۲ المیدع ۳۸۳۹/۸ 

(۷) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۲۷۹/۹. 

(۸) المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۰۱۳۳/۱۲ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
5١‏ 1 


ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية . 

القول الثالث: تجب حكومة للجرح الذي حصل بالقلع . 

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني . 

الترجيح: 

ولعل الراجح هو القول الثالث ؛ لأن الأول فيه مخالفة للأدلة الواردة في القود» أو 
الدية في كل جناية» والثاني لا يمكن ضبطه. 

ب - عودها قصيرة: 

إذا عادت السن على خلاف ما كانت عليه بأن عادت قصيرة» فلأهل العلم في 
الواجب بذلك قولان: 

القول الأول: أن فيها حكومة . 

ذهب إليه الحتابلة . 

لأن الظاهر أن ذلك سبب الجناية عليه" . 

القول الثاني: أنه يجب عليه من ديتها بقدر ما نقص منها. 

ذهب إليه الشافعية”“» والحنابلة في قول” . 

لأنه نقص بجناية فصار كما لو کسر بعض سن" 

الترجيح: 

والراجح هو الثاني ؛ لصحة ما ذكروه من القياس . 

ج - إذا عادت مشوهة: 

أما إذا عادت مشوهة فتجب فيها الحكومة. 


)۱( بدائع الصنائع ۳۱۷ 

(۲) المهذب ۰۲۰7/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۹/٩‏ 
(۳) المغني ۰۱۳۳/۱۲ الشرح الکییر ۵/ ۲۷۰. 
(6) المهذب ۲۰۲/۲. 

() الكافي ۰۱۰۸/۶ الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۵ 
(7) المهذب ۲۰۲/۲. 


الفصل الأول : في الدية المقدرة )۱۰( 


نص على ذلك الحنابلة "۰ وهو قياس قول بقية المذاهب. 

لأن الظاهر أن ذلك بسبب الجناية علیها". 

د - إذا عادت أطول من أخواتها: 

إذا نبتت السن المقلوعة» وكانت النابتة أطول من سابقتهاء فقد اختلف في الواجب 
ذلك على قولين : 

القول الأول: أن فيها حكومة . 

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين”'» وبعض الشافعية*' ؛ لأن ذلك شين حصل 
بسبب الجناية عليهاء فأشبه نقصها". 

القول الثاني: أنه لا يجب فيها شيء. 

وهذا وجه في مذهب الحنابلة” '» وبعض الشافعية" 
١‏ - لأن هذه زیادع۳* 
۲- ولأن الزيادة لا تكون من الجناية" . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول» إذا عد هذا نقصّاء أو لم يمكن برد الزائد. 

ه - إذا نبعت مائلة عن صف الاسنان: 

إذا نبتت السن مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها» ففيها ديتها ؛ لأن ذلك 
كذهابها . 


.۲۷۰ /۵ المغني ۰۱۳۳/۱۲ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المغتی ۰۱۳۳/۱۲ 

)۳( المغني ۲ الكافي ۰۱۰۸/۶ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۰ 
)٤(‏ المهذب ۰۲۰۲/۲ 

۰۱۰۸/4 المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۰۱۳۳/۱۲ الكافي‎ )٥( 
.۲۷۰ /۵ المغني ۰۱۳۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۸/4 الشرح الکبیر‎ )( 
۰۲۰۱/۲ المهذب‎ )۷( 

(۸) المغنی ۰۱۳۳/۱۲ 

)09( المهذب ۲ الكافي ۰۱۰۸/۶ 


a5‏ الفصل الأول : في الدية القدرة 

e‏ > ففيها حكومة للشين الحاصل بهاء ونقص نفعها"' 

و - إذا نت نبتت سوداء أو خضراء: 

فقد اختلف في ذلك على قولین : 

القول الأول: أنه تجب فيها ديتها . 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه" 

القول الثاني: أن الواجب في ذلك ما تخرجه الحكومة . 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه””"» والشافعية في الاخضرار“ 
-١‏ قياسًا على ما لو سودها من غير قلعها ". 
؟- ولنقصان الكمال" . 

الترجيح: 

ولعل الراجح هو القول الثاني ؛ لأن هذا نقص› ال 

ز - إذا نبتت صفرای أو حمرای أو متغيرة: 

ففیها الحکومة» عند الحنابلة""» وهو قول الشافعية فیما إذا عادت صفراء» آو 
خضراء لنقصان جمالها". 

الجزء الثاني: في قلع السن السوداء: 

اختلف أهل العلم في الواجب بقلع السن السوداء الکاملة المنفعة» على الاقوال 
التالية : 

القول الاْول: آن الواجب فیها ثلث دیتها. 


(۱) بدائع الصنائم ۷ روضة الطالبین ۰۲۷۹/۹ المغتي ۰۱۳۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۸/6 
() المغنی ۰۱۳۳/۱۲ الکافی ۱۰۸/۶. 

)۳( المغنی SN‏ الکافی 4 . 

(4) المهذب ۰۲۰۱/۲ 

(۵) المغني ۰۱۳۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۸/4 

() المهذب ۰۲۰۲/۲ ۱ 

(۷) المغني ۰۱۳۳/۱۲ الکافی ۰۱۰۸/4 

(۸) المهذت ۰۲۰۲/۲ ۱ 


الفصل الأول : في الدية القدرة ۳۱ 


لعب له خط و ارا عه" 6 وهو قر شاه ا 


١‏ -لماروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : «قضى النبى یلار فى العين القائمة 
السادة لمکانها بثلث الدیت ول الس قله اذا امسن EER‏ اليم 
إذا قلعت ثلث دیتها»" . ۱ ۱ 
ونوقش: بأن إيجابه الثلث على معنی الحکومة . 

؟- وروي عن عمر 4 » أنه قضی في السن السوداء إذا کسرت بثلث ديتها“ . 

۳- ولاأنها کاملة الصورة فکان فعا مقدزا کالصحیحة" . 
القول الثاني: أن فیها الحکومة. 
ذهب إليه آبو حنيفة ٠"‏ وأحمد في رواية عنه "» وهو قول أبي الزناد» وابن شهاب 

اراو 
واستدلوا بما يلي: 

. قياسًا على العين القائمة"‎ -١ 
. ونوقش: بأن القياس مع الفارق ؛ لآن العين القائمة لم تبق فيها منفعة"‎ 

۲- ولأنها باسودادها قد ذهب جمالها وبقيت منفعتهاء فلم تكمل فيها الدية. 


۰۲۷۹/۵ المغني ۰۱۵۵/۱۲ الكافي ۰۱۱/۶ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المغتي ۲ 2( 

(۳) سبق تخریجه ص ۲۷۸. 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في کتاب الدیات» باب ما جاء في العين القائمة والید الشلاء ۰۹۸/۸ وعبد الرزاق» في 
کتاب العقول» باب العين القائمة ۳۳4/۹ وابن أبي شيبة في کتاب الدیات» باب العين القائمة تبخس 
TAR‏ 

(۵) المغتي 100/1۲ الشرح که ۵ ار 

(5) نسبه له ابن قدامة في المغني ۰۱۵4/۱۲ 

(۷) المغني ۰۱5۵/۱۲ الشرح الکبیر ۵ الكافي ۰۱۱۹/۶ 

(۸) المنتقی ۰۹۳/۷ المغني ۱۵۵/۱۲ 

(9) المنتقى ۷ ۹۳. 

() المرجع السابق . 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
)۸( فصل ۱ 


القول الثالث: أن الدية تجب فيها کاملة. 

ذهب إليه المالكية» واختاره القاضي من الحنابلة . 

واحتجوا: ببقاء منفعتها + لأن منفعتها سوداء وبيضاء واحدة فلم تنقص فيها 
الد 

القول الرابع: التفصیل في ذلك . 

فان كانت سوداء قبل أن یثغر وبعده» لزمه كمال الأرش . 

وان كانت في الأصل بيضاءء فلما ثغر نبتت سوداء أو نبتت بيضاء» ثم اسودت 
روجع أهل الخبرة» فان قالوا: لا يكون ذلك إلا لعلة حادثة» ففي قلعها الحکومة وان 
قالوا: لم يحدث ذلك لعلة» أو قالوا: مثل هذا قد يكون لعلة ومرض» وقد يكون لغیره؛ 
وجب كمال الأرش . 

ذهب إليه الشافعية ". 

الترجيح: 

والراجح هو القول الثالث ؛ لما ذكروه من بقاء نفعهاء ولا أثر للجمال في السن بدليل 
أن الظاهرة» والمخفية سواء في الدية. 


الجزء الثالث: السن المضطربة: 

أ - مع بقاء كامل نفعها. 

ب- مع نقص المنفعة فیها. 

ج - إذا كانت منافعها قد ذهبت بالكامل . 

أ - مع بقاء نفع السن: 

إذا كانت الجناية بقلع سن مضطربة» فان كانت منافعها باقية مع حركتها من المضغ. 
وحفظ الطعام والريق» وجبت فيها الدية كاملة . 


() المغني 10/1۲ + الشرح الکبیر ۰۲۷۹/۵ 
() المنتقی ۰۹۳/۷ المغني .٠٠١١/١١‏ 
(۳) روضة الطالبین ۰۲۸۱/٩‏ 


الفصل الأول : في الدية القدرة a‏ 


دو والشافعة E E‏ 
ات اا لقاه ال والجمال و 
ب - إذا كانت منفعتها ناقصة: 
أما إذا كانت المنفعة قد نقصت» فذهب بعضها وبقى البعض الآخر»ء فقد اختلف. فى 
ذلك على قولين : 
القول الأول أن الدية تجب کاملة. 
دمت اه المانکه وولا الصا ای یی 
لان جمالها» وبعض منافعها باق» فکمل دیتها کالید المريضة وید الکبیر". 
القول الثاني: أن فیها الحکومة. 
ذهب إليه الشافعية في القول الثاني . 
لأن المنفعة قد نقصت» ویجهل قدر الناقص» فوجب فیها الحکومة "". 
الترجيح: 
والقول الثاني» أرجح لنقصان النفع فيها فلا تكمل فيها الدية. 
ج - إذا كانت منافعها قد ذهبت بالكامل: 
(۱) انظر : الشرح الكبير /٤‏ ۲۷۷. 
(۲) المهذب ۰۲۰۱/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۰/٩‏ 
(۲) المغني ۱۳۵/۱۲ » الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۵ 
)٤(‏ حيث قالوا: بحكومة العدل في إذهاب عضو فات نفعه . وهذه السن نفعها باق . 
انظر: رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق 4/8/إ. 
(۵) انظر : المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني 0" . 
(1) الشرح الکبیر ۰۲۷۷/۶ 
(۷) المغني ۰۱۳۵/۱۲ الشرح الکبیر 6/ ۲۷۰. 
(۸) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین .۲۸۰/۹٩‏ 
(9) المهذب ۰۲۰/۲ المغني ۰۱۳۵/۱۲ 
(۱۰) المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبین ۲۸۰/۹. 
)١١(‏ المهذب ۰۲۰۱/۲ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
rv) ۰‏ باس تا تسج 


القول الأول أن فیها الحکومة. 
ذهب إليه الحنفیة" والمالكية" والشافعية " والحنابلة في إحدى 
ی 
-١‏ لانه لم يبق غير الجمال» فلم يجب غير الحكومة کالید الشلاء ". 
؟- ولانه لا يمكن إيجاب دية كاملة ؛ لأن منفعتها قد ذهيت» ولا مقدر فيهاء فتجب فيها 
کت له ۰ 
القول الثاني: أن فیها ثلث دیتها. 
ذهب إليه آحمد في الرواية الثانية عنه 
لما ذکر من آدلة فى ایجاب الثلث فى اليد الشلاء» والسن السودای وهذه مثلها 
بجامع بقاء الجمال ونان المع 
الترجيح: 
والراجح هو القول الأولء» لقوة ما بني عليه . 


(۷) 


الجزء الرابع: السن الزائدة: 
إذا كانت السن المقلوعة زائدة وجبت الحکومة في قول عامة الفقهاء . 
لأنه لا مقدر فيهاء ولا هي في معنی المقدر" . 

(۱) انظر : رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۹/۸ 

(۲) الشرح الکبیر ۰۲۷۷/4 الشرح الصغیر ۰۹۱/5 

(۳) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۰/٩‏ 

(6) المغتي ۰۱۳۵/۱۲ ۵ الشرح الكبير ۰۲۷۰/۰۹ ۲۷۹. 

(۵) المهذب ۲۰۲۰/۲. 

(5) المغني ۰۱۵۵/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۹/۵ 

(۷) المغتي ۰۱۳۵/۱۲ ۰۱۵۵ الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۵ ۰۲۷۹ 

(۸) انظر ص ۳۲۲ من هذا البحث . 

(9) آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۳۰/۲ تفسیر القرطبي ۰۲۰۰/۳ المغني ۰۱۵۷/۱۲ روضة الطالبین /٩‏ 
A‏ 

(۱۰) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۳۰/۲ المغني .٠١١۷/١١‏ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





وذهب القاضي من الحنابلة إلى آنها في معنی اليد الشلاء» فتکون على قياسهاء یخرج 
على الروایتین في اليد الشلاءء وأحدهما: أن فیها الحكومة» وهذه توافق قول الجمهور . 
وا ان ها بل + وقد روي عن زید بن ثابت . 

ونوقش: بأن قیاسها على اليد الشلاء لا يصح ؛ لأن السن الزائدة» لا جمال فيهاء 
وإنما هي شین في الخلقة» وعيب يرد به المبیع» وتنقص به القيمة» فکیف يقاس على ما 
یحصل به الجمال ؟ ثم لو حصل به جمال ماء لکنه یخالف جمال العضو الذي يحصل به 
تمام الخلقة» ویختلف في نفسه اختلاقًا کثیرا ۳ . 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذکروه من استدلال . 


وفی قلعها حکومة وقد نص علی هذا فقهاء الحنفيت والشافعية *. 
وهو قياس قول المالكية» والحنابلة . 


الفقرة الثانیة: کسر بعض السن: 

إذا كانت الجناية بکسر بعض السن» ففی ذلك من الدية بقدر ما ذهب من السن 
لمعك تاو زاس ای زار 

نص على هذا فقهاء الشافعية » والحنابلة" . 


(۱) المغني ۰۱۵۷/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۰۲۸۰ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق» في کتاب العقول» باب السن الزائدة ۳۵۱/۹ - عن مکحول عن زید . قال ابن المنذر: 
ولا يصح ما روي عن زید . تفسیر القرطبي ۰۲۰۰/5 ۱ 

(۳) المغني ۰۱5۷/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۸۰ ۲. 

(6) الهداية ۰۱۸/۶ روضة الطالبین ۲۸۰/۹. 

(۵) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۸/۹ 

() المغني 8" 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
۳۳ 7 


لأن ما وجب فى جميعه الدية » وجب في بعضه من الدية بقدره کالأصابع. 
ویعتبر القدر من الظاهر» دون المغیب في اللثة ؛ لأن الدية تكمل بقلم الظاهر ". 


الفقرة الثالثة: تحريك السن: 

أ - انتظار العود. 

ب- عودها إلى طبیعتها . 

حرط الس 

د- استمرار الاضطراب. 

أ - انتظار العود: 

(ذا جنی علی سن فاضطربت» انتظر بها مدة تقولها هل N‏ وسواء كان 
المضروب صغيرًا أو كبيرًا. ذهب إليه جمهور آهل العلم. ۱ 

لانها إذا تحركت» قد بت يعد ذلك”” . 

القول الثاني: ینتظر في الصغير ولا ینتظر في الكبير. 

ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية . 

ووجه هذا القول: آن سن الصغیر یثبت ظاهرا وغالباء وسن الکبیر لا تثبت 
ظاهرا" . 

ولعل ما ذهب إليه الجمهور آرجح ؛ لأن الواقع يشهد بثبات سن الکبیر آحیانا. 

ب - عود السن إلى طبیعتها: 

فان عادت السن بعد مدة إلى طبیعتها. وثبتت كما كانت عليه قبل الجناية» فقد 
اختلف أهل العلم في وجوب شيء من الدية» أو غدمه على قولين: 


.۲۷۸/۹ المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) المصادر السابقة . 

(۳) بدائع الصنائع ۰۳۱۵/۷ الهداية ۰۱۸۷/۶ الشرح الكبير للدردير ۰۲۷۹/۹ المنتقى ۰۹4/۷ مواهب 
الجليل 2551/5 روضة الطالبين ۰۲۹۰/۹ المغني .٠١١ /١7‏ 

(4) بدائع الصنائع ۷ 16". 


الفصل الأول : في الدية القدرة (۳۲۳] 


القول الاول: أنه لا يجب شيء. 
ذهب إليه الحنفية "* والمالكية "۰ والحنابلة "۰ والشافعية في أحد الوجهین . 
واحتجوا: بأنها عادت إلى طبیعتها فلم يجب بها شيء كما لو جنی على يده 
فمرضت ثم برأت» وکما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شین . 
ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ إذ يجب عندنا في هذا دية . 
القول الثاني: أن فيها الحكومة. 
ذهب إليه الشافعية في الوجه الثاني وهو رواية عن أبي يوسف”". قياسًا على ما لو 
برأت جراحه على غير شین . ۱ 
والقول الثاني آرجح ؛ لموافقته الادلة الموجبة للارش في کل جناية ولا مخصص . 
ج - سقوط السن: 
فان سقطت السن خلال تلك المدة وجبت ديتهاء كما لو أسقطها ابتداء . 
وقد ذکرنا مقدار الدية الواجبة في ذلك فیما سبق فلا نعیده . 
د - استمرار الاضط اب: 
أولاً: إذا كان الاضطراب شدیذا. 
انیا : إذا لم يشتد الاضطراب. 


." ١5 /۷ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير ۰۲۷۹/۶ مواهب الجليل 1 ۰۲۱6 

(۲) المغني رس زر الشرح الكبير ۵/ ۲۷۰. 

(64) روضة الطالبین ۰۲۸۰/٩‏ 

(6) المغني ۱۳۱/۱۲ ۰للشرح الکبیر ۲۷۱/۵. 

(7) روضة الطالبین ۰۲۸۰/۹ مغني المحتاج .1٤ /٤‏ 

(۷) بدائع الصنائع ۳۰-9۷ 

(۸) مغني المحتاج 1 

() بدائع الصنائع ۷ الهداية ۰۱۸۷/۶ مواهب الجلیل ۰۲۰/7 الشرح الكبير ۰۲۷۹/۶ روضة 
الطالبین ۰۲۸۰/۹ مغني المحتاج ۰18/6 المغني ۰۱۳۰/۱۲ ۰۱۳۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۰ 


الفصل .الأول : فى الدية القدرة 
GB‏ ۱ دا ج 


أولا: إذا كان الاضطراب شديدًا: 
إذا استمر الاضطراب» بعد انتهاء مدة الانتظار» وكان شديدًاء فقد اختلف أهل العلم 
في الواجب بذلك على قولین : 
القول الأول: أن فيها الدية كاملة. 
ذهب إليه الحتفية ‏ والمالكية» والشافعية في أحد القولین . 
لأن منفعتها قد ذهبت فوجبت فيها الدية . 
القول الثاني: أن فيها الحكومة . 
ذهب إليه الحنابلة ٠‏ والشافعية في القول الثاني . 
لبقاء الجمال فيهاء فلا توخذ الدية كاملة . 
الترجیح: 
ولعل الراجح هو الأول ؛د لما ذکروه. لأن المقصود الاعظم الاعظم فيها النفع لا 
الجمال» بدلیل عدم الفرق بين السن الظاهرة» والخفية . 
انیا: إذا لم يشتد الاضطراب: 
فان كان الاضطراب خفيقًا لم تجب الدية» لبقاء معظم النفع» مع الجمال» وتجب 
الحكومة في قول أكثر أهل العلم» للنقص الحاصل فيه . 
ومن الشافعية من طرد القولين في المذهب في ذهاب المنفعة بالكلية» هنا. 
* قال النووي: «... وان بقيت كذلك ناقصة المنفعة» فهل يجب الأرش» أم 
E IR TE‏ 
() بدائم الصنائع ۷ ۳. 
(۲) التاج والاکلیل ۰۲۰1/1 الشرح الکبیر ۰۲۷۹/۶ المنتقی ۷/ ۹۲. 
(۳) روضة الطالبین ۰۲۸۰/۹ مغني المحتاج ۰14/4 
)٤(‏ الشرح الکبیر للدردیر ۰۲۷۹/4 
(0) المغني ۰۱۳۱/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۹/4 
(7) روضة الطالبین ۰۲۸۰/۹ مغني المحتاج ۰14/4 
(۷) انظر : بدائع الصنائم ۳۱۵/۷ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي عليه ۰۲۷۹/4 مخني المحتاج ۰14/1 


الم ۱/۱۱ ۱۲ 
(۸) روضة الطالبین /٩‏ ۲۸۰. 


الفصل الأول : في الدية القدرة ۱ vo‏ 


(۱) 


(وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية» فلا مخالفة حینئذ»" ‏ . 
وما ذهب إليه الجمهور آرجح ؛ لبقاء بعض النفع فیها فلا تکمل له الدية. 


الفقرة الرابعة: تغير لون السن: 

وفیها جزآن : 

الجزء الأول: تغير اللون إلى السواد. 

الجزء الثاني: إلى غير السواد. 

إذا آدت الجناية إلى. تسويد السن» فقد اختلف أهل العلم في الواجب بهذه الجناية 
على قولين : 

القول الاول: أن فيها دية السن كاملة. 

ذهب إليه الحنفية”"'» والمالكية”' » والشافعية فى أحد القولين”'» وأحمد فى رواية 

3 - (o 
› عنه” ۽ وهو قول سعيك بن المسيب» والحسن» وابن سیرین » وسريح ۰ والزهري‎ 

)0 
احتج الحنفية: 
بأنه بتسویدها قد أذهب منفعتهاء وذهاب منفعة العضو بمنزلة ذهاب العضو”". 


(۱) مغني المحتاج 14/5. 

(۲) بدائع الصنائع ۰۳۱/۷ الهداية ۰۱۸۷/۶ مختصر الطحاوي ص۰۲۶ تكملة البحر الرائق ۳۸/۸. 
(۳) المنتقی ۰۹۳/6 أحكام القرآن لابن العربي ۰7۲۹/۲ تفسیر القرطبي ۰۱۹۸/۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۹/۶ 
)٤(‏ المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبین /٩‏ ۲۸۱. 

(0) المغني ۰۱۳۷/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۸/۵ کشاف القناع 5/ 44. 

(1) المغني ۰۱۳۷/۱۲ تفسير القرطبي ۰۱۹۸/۱۲ 

(۷) بدائع الصناتم ۷/ ۱۵ ۳. 


1 الفصل الأول : فى الدية القدرة 
(ry‏ فصل تحت 


واحتج الأخرون بما يلي: 
-١‏ أنه روي عن زيد بن ثابت» الحكم بذلك”''» ولم يعرف له مخالف في الصحابت 
فكان ا 
؟- ولأنه أذهب الجمال على الكمال» فكملت ديتهاء كما لو قطع أذن الأصم» وأنف 
الاخشم " . 
ونوقش: بالفارق ؛ لبقاء كامل النفع في أذن الأصم وأنف الأخشم› فليس فيه إذهاب 
للجمال وحده. 


القول الثاني: أنه إن فاتت المنفعة مع الاسوداد وجبت الدية» وإلا فالحکومة. 

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني ٠‏ وأحمد في رواية عنه . 

وهو الذي یفهم من تعلیل الحنفية لقولهم السابق. 

دلیل هذا القول: 

أن الدية تابعة للمنفعة» فان ذهبت وجبت الدية» وان بقی منها شیء. وجبت 
الحکومة للذاهب ؛ انك CC‏ ۱ 

الترجيح: 

والراجح هو القول الثاني» من التفريق بين أن تذهب المنفعة» أو لا. وذلك لقوة ما 
بني عليه من استدلال. 

الجزء الثاني: تغير اللون إلى غير السواد: 

إذا كان تغير السن إلى غير السواد» كالحمرةء والخضرة» والصفرة» فقد اختلفت 
كلمة المذاهب في الواجب بهذه الجناية» تبعًا لاختلاف كلمتهم في قدر الشين الذي 
يحصل بالحمرة والصفرة وغيرها. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق» في كتاب العقول» باب صدع السن ۳۷۸/۹ عن مکحول» عن زيد. 
(۲) المغني ۰۱۳۷/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۷۸/۵ 

(۳) الشرح الكبير للدردير ۰۲۷۹/۶ المغني ۰۱۳۷/۱۲ الشرح الكبيز لابن قدامة 0 ۲۷۸. 
(6) المهذب ۰۲۰7/۲ روضة الطالبين /٩‏ ۲۸۱. 

(۵) المغني ۰۱۳۷/۱۲ الشرح الکبیر ۰ ۲۷۸. 

() المغني ۱۲/ ۰۱۳۷ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 


أول: مذهب الحنفية: 

المذهب عند الحنفية» أن الحمرة والخضرة کالتسوید؛ بجامع إذهاب المنفعة في 
کل آما الصفرة: ففیها الحكومة عند آکثرهم. والفرق: أن الصفرة لا توجب فوات 
المتفعة وانما توجب نقصانها» فکان الواجب بها الحکومة . 

انیا: مذهب المالكية: 

آما المالكية » فقالوا : ینظر فى ذلك إلى العرف» فان كانت الحمرة» والصفرة فى العرف 
کالسواد؛ في إذهاب جمالها ب ل ای و اا عر ی ۱۳ 

ونقل الباجي عن آشهب : الخضرة آقرب إلى السواد من الحمرة» ثم الصفرة» فله من 
قدر ما ذهب من بیاضها إلى ما بقي منه إلى الاسوداد ونحوه. 

ونقل عن ابن القاسم. التعلیل : بان ذلك مذهب لبعض ما تجب به الدية» فوجب من 
الدية بقدره " . 

الثا: مذهب الشافعية: 

آما الشافعية فقالوا: إذا ضربها فاحمرت» أو اصفرت» وجبت فیها الحکومة ؛ لأن 
منافعها باقية» وإنما نقص بعض جمالها» فوجب فیها الحکومة . وحكومة الاصفرار آقل 
فق ار 

رابعًا: مذهب الحتابلة: 

آما الحنابلة» ففرقوا بين أن یکون التغیر إلى خضرة أو إلى غیره. 

فان كان التغیر إلى خضرة. فقد جعل فیها ابن قدامة احتمالین للمذهب: 

آحدهما: أنه کالتسوید ؛ لأنه يذهب بجمالها. 

والثاني: أنه لا يجب إلا حكومة ؛ لأن ذهاب جمالها بتسویدها آکثر» فلم یلحق به 
اين 
)١(‏ بدائع الصنائع ۷ الهداية /٤‏ ۱۸۷. 
(۲) الشرح الكبير للدردير ۰۲۷۹/6 الشرح الصغير 45/5» التاج والإكليل /٦‏ 154. 
(۳) المنتقى 7/ .۹٤‏ 
(5) المهذب 2٠١5/7‏ روضة الطالبين .18١/9‏ 


(0) المغني ۰۱۳۷/۱۲ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 


وان كان التغیر إلى صفرة» أو حمرة ففیها الحکومة ؛ لأنه لم يذهب الجمال على 
كاله فلا تکمل فیه الدية " . 

الترجیح: 

والذي یظهر لي رجحانه : أنه إن آذهب نفع السن بالتغیر وجبت الدية» لا فرق في 
ذلك بين حمرة» أو صفرت أو خضرة والا فالحکومت للنقص الذي آصاب السن 
وسواء كان النقص في الجمال أو المنفعة. 


الفقرة الخامستة: |ذهاب حدة السن: 
ادا جنى على سنة فذهبت حدتها وکل ففی ذلك که 
نص على ذلك الحنابلة وهو قياس قول المذاهب الئلانة . 


الجانب الثامن: اللحيان": 

وفيه فقرتان: 

الفقرة الأولى: إذا قلعا دون الأسنان. 
الفقرة الثانية: إذا قلعا مع الأسنان. 


الفقرة الأولى: إذا قلعا دون الأسنان:9©) 

وقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك على قولین : 
القول الأول: أن فیهما الدية. 

ذهب إليه لاف ال 


.۳ /5 المغني ۰۱۳۷/۱۲ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) المغني ۰۱۳۸/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۲۷۸. 

(© اللحیان: هما العظمان اللذان فیهما الأسنان السفلی . 
(6) كما لو لم يكن له أستان . 

۰۲۸۲/٩ المهذب ۰۲۰۱/۲ روضة الطالیین‎ )٥( 

(5) المغني ۰۱۳۸/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۵. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 4 


لأنّ فيهما جمالك وکمال ومنفعة كاملة» فوجبت فيهما الدية» كسائر ما فى البدن 
١ (Da‏ ۱ 
منه شيئان . 
وان قعل أحدهما وتماسك الآخر» وجب عليه نصف الدية ؛ لآنهما عضوان تجب 
الدية فيهماء فوجب نصف الدية في أحدهما كالشفتين» والیدین ". 
القول الثاني: أن فى ذلك الحكومة . 
ذهب إليه الحنفية » والمالكية " ومال إليه المتولي من الشافعية” . 
-١‏ لأنه لم يرد فيهما خبرء والقياس لا يقتضيه ؛ لأنهما من العظام الداخلية فيشبهان 
الترقوة والضلع . 
؟- ولأنه لا دية في الساعد. والعضدء والساق» والفخذ» وهي عظام فیها جمال 
ومنفعة" . ۱ 
وأجيب: بأنهما لما کانا من الوجه کانا شرف من غیرهما فوجب فیهما الدية”" . 
الترجیح: 
والراجح هو القول الأول لصحة ما ذکروه من القیاس . 


الفقرة الثانية: إذا قلع اللحیان مع الأسنان: 

إذا قلع اللحيان مع الاسنان كما هو الغالب» فهل تدخل دية الأسنان في دية اللحبين 
كما تتداخل الأصابع في دية الکف. أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك . 

القول الأول: أنه لا تدخل دية أحدهما في الآخر. 


.178/١7 المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني‎ )١( 

(۲) المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبين ۰۲۹۲/۹ المغنى ۰۱۳۸/۱۲ 
(۳) بدائع الصنائع ۷/ ۳۲۳. ۱ 

(5) المنتقی ۰۷۲۱/۷ 

.10 / ٤ مغني المحتاج‎ )٥( 

(5) مغني المحتاج /1۵. 

(۷) المرجع السابق . 


(rr)‏ الفصل الأول : في الدية القدرة 


ذهب إليه الحنابلة. والشافعية في أحد الوجهين وهو المذهب"» وهو قياس قول 
اسه :ب والفالكة. 

وإنما لا تدخل دية أحدهما فى الآخر: لأنهما جنسان مختلفان» فيجب في كل واحد 
منهما دية مقدرة» فلم تدخل زر في الأخرى كالشفتين مع اسان : 

القول الثاني: أنه لا يجب إلا دية اللحبین» ویدخل فیها آروش الاسنان . 

ذهب إليه الشافعية في الوجه الثاني . 

قياسًا على الأصابع إذ تدخل مع دية الکف ". 

ونوقش بالفارق لوجوه ثلائة: 

الوجه الأول: أن الاسنان مغروزة في اللحيين غير متصلة بهما» بخلاف الأصابع ". 

الوجه الثاني: أن كل واحد من اللحيين والأسنان ینفرد باسمه ولا یدخل آحدهما في 
الآخرء بخلاف الاصابع والکف. فان اسم اليد یشملهما. 

الوجه الثالث: أن اللحيين یوجدان قبل وجود الاسنان في الخلقت وتشان بعد ذهابها 
في حق الکبیر» ومن تقلعت آسنانه عادت بخلاف الاصابع والکف ". 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول من عدم التداخل ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» في مقابل 
ضعف ما ذكر للقول الثاني من قياس . 


الجانب التاسع: في اليدين: 
وفيه فقرتان : 


(۱) المغني ۰۱۳۸/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۲۹۳ 

(۲) المهذب ۰۲۰۰/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۲/۹ مغني المحتاج ۰۵/6 نهاية المحتاج ۷ 
(۳) المهذب ۰۲۰۱/۲ مغني المحتاج / 1۵. 

(8) روضة الطالبین ۰۲۸۲/۹ مغني المحتاج ۰1۵/6 نهاية المحتاج ۷/ ۳۱۲. 

«10 /٤ مغني المحتاج‎ )٥( 

(5) المغني 2-۲ 

(۷) مغني المحتاج ٠٥/٤‏ المغني ۰۱۳۸/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۲۹۳. 


الفصا الاول : ف الدة المد 
ها ی ۹ ۱۳ 


الفقرة الاولی: في قطع الیدین . 
الفقرة الثانية: في تعویج الیدین . 
لفقرة الأولى: في قطع اليدين: 
وفيه ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأول: في اليدين السليمتين . 
الجزء الثاني: في اليد الشلاء . 
الجزء الثالث: في ید الأعسم . 
الجزء الأول: في اليدين السليمتين: 
أ- يدا سليم اليدين؛ أو أحدهما: 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية في قطع الیدین» ووجوب نصفها في أحدهما 
١‏ - لما روي عن معاذ بن جبل به أن النبي با قال : « وفي اليدين الدية وفي الرجلين 
الدية »۳ 
۲- وفي كتاب النبي یا لعمرو بن حزم: « وفي اليد خمسون من الابل »۳ . 
۳- ولان فيهما جمالاً ظاهرّاء ومنفعة كاملة» وليس في البدن من جنسهما غيرهماء فكان 
فاا كال“ . 
+ اليد التي تجب فيها الدية: 
اليد التي تجب فيها الدية من الكوع”” . 
(۱) انظر : الاجماع لابن المنذر ص۹٤۱‏ المنتقى ۰1۷/۷ المغني ۰۱۳۹/۱۲ بداية المجتهد .٠٠١ /١١‏ 
(۲) استدل به الشيرازي في المهذب ۰۲۰۷/۲ وابن قدامة في المغني ۰۱۳۹/۱۲ ولم آجده . 
قال الحافظ : لم آجده من حدیث معاذ» وهو في حديث عمرو بن حزم» وعمرو بن شعيب» عن آبیه» عن 
جده . التلخيص الحبير .۲۸/٤‏ 
قلت: والذي في كتاب عمرو بن حزم «وفي اليد خمسون, وفي الرجل خمسون» . انظر تخريجه . 
وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : «أن رسول الله بُ قضى في اليدين بالدية» وفي الرجلين 
بالدية» . المصنف كتاب العقول» باب اليد والرجل ۳۸۰/۹. 


(۳) سبق تخریجه» ص ۱۱ ۲. 
(5) بدائع الصنائع ۰۳۱۱/۷ المغني ۰۱۳۹/۱۲ الكافي ۰۱۰۹/4 
(5) المنتقی ۰71۷/۷ المهذب ۰۲۰۷/۲ روضة الطالبين ۰۳۸۲/۹ المغني ۰۱۳۹/۱۲ الكافي 4/٤‏ 


۲ 


الصا الأول : فى الدية القدرة 
(rr)‏ لفقل ۱ لي 3 


ولا خلاف في هذا: 

ويدل لهذا: أن اسم اليد عند الاطلاق ينصرف الیها» بدليل أن الله تعالى لما قال : 
#وَالسَارِفُ والسارقة فافطموا آي ممه ع كان الواجب قطعهما من الكوع. وكذلك 
التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الکوعین"" 

- إذا كان القطع من فوق الكوع: 

أما إذا كان القطع من فوق الکوع» كما لو قطع من الساعدء أو المرفق» أو المنکب» 
فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنه لا يجب الا ی 

ذهب إليه لماکت والحنابلة» وأبو یوسف في رواية عنه ""» وهو قول بعض 
الشافعية ٠"‏ وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم عطاء والنخعي» وابن أبي ليلى” . 

دليل هذا القول: 

- أن اليد اسم للجميع إلى المنکب. بدليل قوله تعالى : وديك ال المرافق» 
ولما نزلت آية التیمم مسح الصحابة إلى المناکب؛ نیج 
فإذا قطعها من فوق الکوع. فما قطع إلا يدّاء فلا یلزمه أكثر من ديتها” . 

القول الثاني: أنه يجب دية في الكف» وما زاد فيه حكومة . 


.۳۸ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) الكافي ۰۹۹/6 المغني .178/١17‏ 

() المنتقى ۰۳۷/۷ مواهب الجليل 7/5 709. 

.۵۸۳ /5 الكافي ۰۱۰۹/4 المغني ۰۱۳۹/۱۲ رد المحتار‎ )4 (١ 

)6( الهداية ۰۱۸۰/۶ تكملة فتح القدير ۲۸۹/۱۰ بدائع الصنائع ۷ رد المحتار ۰۵۸۳/۲ تكملة 
البحر الرائق ۸/ ۳۸۳. 

(7) روضة الطالبین ۰۲۸۲/۹ المهذب ۰۲۰۷/۲ مغني المحتاج /٤‏ 1۵. 

(۷) المغني ۰۱۳۹/۱۲ 

(۸) سورة المائدة: 1. 

() البناية ۰۱۲۳/۱۰ المهذب ۰۲۰۷/۲ المغني ۰۱۳۹/۱۲ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





ذهب الیه الحتفية > والشافعية ب والقاضی من الخحتابلة ۳ . 
واحتجوا بما يلي: ۱ 

۱- لأن اسم اليد لها إلى الکوع. بدلیل آية السرقة» إذ القطع من الکوع ". 
وتوقش: بأن قطع الکف في السرقة ؛ لأن المقصود یحصل به» وقطع بعض الشيء 
یسمی قطعًا له» كما يقال قطع ثوبه» |ذا قطع جانّا منه . 

۲- ولآن المنفعة المقصودة من اليد هو البطش» والأخذ» والدفع وهو بالکف» وما زاد 
تابح للکف فوجبت الدية في الكف» والحکومة فیما زاد". 
ونوقش: بأن البطش والدفع لا یحصل بالکف وحده وإنما بالجمیع . 

۳- ولأن الدية تجب في قطعها من الکوع بغیر خلاف» فوجب في الزائد حکومة ". 
ونوقش: بأن الدية تجب بقطع الاصابع مفردة» ولا يجب بقطعها من الکوع آکثر مما 
يجب في قطم الأضابع . 
وكذلك الذكر يجب في قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته ” . 
الترجيح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لقوة دليله» في مقابل ضعف أدلة القول الثاني . 

ب - يد الاقطع: 
إذا قطعت يد من ليس له إلا يد واحدة» فقد اختلف أهل العلم في الواجب بهذه 
الجناية على قولين : 


.۵۸۳ /” انظر : البناية ۰۱۱۳/۱۰ تكملة البحر ۰۳۸۳/۸ تكملة فتح القدير ۰۲۸۹/۱۰ رد المحتار‎ )١( 

(۲) المهذب ۰۲۰۷/۲ روضة الطالبين ۰۲۸۲/۹ مغني المحتاج /٤‏ . 

(۳) المغني ۰۱۳۹/۱۲ الشرح الكبير .7071١/6‏ 

(4) المهذب ۰۲۰۷/۲ المغنى ۰۱۳۹/۱۲ 

(0) المغني ۰۱۳۹/۱۲ 

() الهداية ۰۱۸۰/۶ بدائع الصنائع ۰۳۱۱/۷ البناية ۰۱7۳/۱۰ رد المحتار ۰6۸۳/۲ المهذب ۲۰۷/۲ 
المغتی ۰۱۳۹/۱۲ 

)۷( المغني 4۲ الشرح الکبیر .۲۷١ /١‏ 

(۸) المغني ۰۱۰/۱۲ المنتقی ۷/ ۰۰۷ 


الفصا الأول : فم الدية المقدرة 
58 فصل ادوهي : 


القول الأول آن فبها نصف الدیة . 

ذهب إليه عامة أهل العلم "۰ وهو رواية عن الامام آحمد". 

لأنه عضو آمکن القصاص من مثله. فکان الواجب فيه القصاص أو دية مثله كما لو 
قطع أذن من له أذن واحدة " . 

القول الثاني: آنها إن كانت الأولى قد قطعت ظلمّا وأخذ ديتهاء أو قطعت قصاصًا 
ففيها نصف ديتهاء وإن قطعت في سبيل الله» ففي الباقية دية كاملة . 

ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية عن“ 

وإنما تجب ديتها كاملة ؛ لأنه عطل منافعه من العضوين جملت فأشبه قلع عين 


و 5 
ونوقش من وجهین: 


الوجه الاول: عدم التسلیم بوجوب الدية کاملة في عين الأعور . 

الوجه الثاني: على فرض التسلیم بوجوب الدية كاملة في عين الاعور» فالقیاس مع 
الفارق لامور ؛ منها: 

أ- أن عين الأعور حصل بها ما یحصل بالعینین» ولم یختلفا في الحقيقة» والاحکام» 
الا تفاوئا يسيرّاء بخلاف قطع اليد والرجل . 

ب- أن عين الاعور لم یختلف الحکم فیها باختلاف صفة ذهاب الأولى» وههنا 
اختلف . 

ج - أن هذا التقدیر والتعیین على هذا الوجه آمر لا بصار إليه بمجرد الرأي » ولا توقیف فيه 
فیصار إليه» ولا نظیر له فیقاس عليه فالمصیر إليه تحکم بغیر دلیل » فیجب اطراحه . 


(۱) بداية المجتهد ۰۳۱۷/۲ وعدها إجماعاء الشرح الکبیر ۰۲۷۳/4 المهذب ۰۲۰۱/۲ روضة الطالبین /٩‏ 
۲ المغني ۱۲/ ۰.۱۱۲ 

(۲) المغني ۰۱۱۲/۱۲ الكافي ۰۱۱۲/۶ الشرح الکبیر ۵/ ۲۹۶. 

(۳) المغني ۱۲/ ۰۱۱۲ 

(8) المغنی ۰۱۱۲/۱۲ الکافی /٤‏ ۰۱۱۲ 

(0) المراجم السابقة . ۱ 

(5) المغتي ۰۱۱۳/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۹6. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 


الترجیح: 
والراجح هو القول الأول لما ذکر له من استدلال . 
الجزء الثاني: في اليد الشلاء: ۱ 
إذا كانت الجناية بقطع يد شلاء فقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك على 

الأقوال التالية : 
القول الاول: آن فیها الحکومة. 
ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ منهم: الحنفية " والمالكية " والشافعية " 

والامام أحمد في رواية عنه "» وهو قول جمع من فقهاء السلف ؛ منهم: مسروق» 

والزهري» وأبي ون وان المنذر". 
لأن ما حصل إتلاف جمال من غير منفعة» فوجبت الحكومة" . 
القول الثاني: أن فیها ثلث دیتها . 
ذهب إليه آحمد في رواية عنه" 

-١‏ لما روی عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده قال: « قضى رسول الله و في العين 
اند البناذة المكام] كلك لته نوق اهتشا ادا یت كلت یا ون 
ا 9 
وق ااا عل مکی ا 


(۱) انظر : الهداية ۰۱۸۱/۶ بدائع الصنائم ۷ رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۷/ ۳۷۹ 

(۲) المنتقی ۰۸۱/۷ الشرح الکبیر ۰۲۷۷/۶ التاج والاکلیل ۰۲۱۲/۹ الشرح الصغیر ۰۹۱/۲ آحکام القرآن 
لابن العربي ۰۲۳۰/۲ بشرط ذهاب نفعها بالکامل . 

(۳) المهذب ۰۲۰۷/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۲/٩‏ ۱ 

(5) المغني ۰۱۵۵/۱۲ الكافي ۰۱۱۹/۶ کشاف القناع ۵۰/۲ المبدع ۳۷۱/۸. 

(۵) المغنی ۰۱۵۵/۱۲ 

(5) بدائع الصنائم ۷ المنتقى ۰۸1/۷ المهذب ۰۲۰۷/۲ المغني Ce‏ الكافي A‏ 

(۷) المغني ۰۱۵۵/۱۲ الكافي ۰۱۱۲/4 المبدع 1/۸ 

(۸) سبق تخريجه ص ۲۷۸. 

(4) معالم السنن مع سنن أبي داود ۰1۹۵/4 145. 


الف الل ف الذي ادر 
(۳۳۰] و ا 


۲- وروي عن ابن عباس ». عن عمر طب أنه قضی في العين القائمة إذا خسفت» والید 
الشلاء |ذا قطعت؛ والسن السوداء إذا کسرت» ثلث دية کل واحدة عن 
ونوقش: بأن هذا ای السكوية ۱ 

۴- ولانها کاملة الصورتة فکان فیها مقدرا کالصحيحة " . 
الترجیح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لقوة دلیله . 


الجزء الثالث: في ید الاعسم : 

يجب في يد الاعسم إذا كانت سليمة الدية كاملة ؛ لأن العسم راجع لقصر الذراع» أو 
العضد. أو اعوجاج الرسغ» ولیس بنقص في الکف فلم یمنع كمال الديةء كأذن الاصم 
وأنف الاخشم 

وذهب آپو بکر من الحنابلة إلى أن فیها ثلث الديت فاا علی الد الشلاء"". 

ونوقش: بالفارق ؛ لأن الشلاء قد ذهب نفعها. 

والقول الأول آرجح ؛ لما ذکروه ولا يصح قیاسها على الشلاء لما ذکرنا من الفرق . 

الفقرة الثانیة: في تعویج اليد ونحوه: 

إذ جنی على يده فعوجها. أو نقص قوتها. أو شانها فعلیه حکومة لنقصها. 

قال بهذا فتهاء الحنابلة > وهو قیاس قول بقية المذاهب. 


() سبق تخریجه ص ۰.۲۸۹ 
(۲) معالم الستن مع سنن آبي داود 1۹7/4 
(۳) المغني ۰۲( 
(4) العسم - بالفتح - يبس في المرفق» والرسغ تعوج منه اليد والقدم . 
لسان العرب» مادة ( عسم ) ۰4۰۱/۱۲ وانظر: غريب المهذب ۲۰۷/۲. 
(5) المهذب ۰۲۰۷/۲ المغني ۰۱4۸/۱۲ 
(1) المغني 1 . 
(۷) المغني ۲ +2 


الفصل الأول : في الدية المقدرة (rv)‏ 


الجانب العاشر: في الئدیین: 

وفیه فترتان : 

الفقرة الأولى: في ثديي المرأة. 

الفقرة الثانية: فى ثدیی الرجل . 

الفقرة الأولى: ثديا المر أق: 

وفيها ثلاثة آجزاء : 

الجزء الأول: في استتصال الثديين. 

الجزء الثاني: في قطع الحلمتین . 

الجزء الثالث: إذا جنى عليهما فاسترسلا. 

الجزء الأول: استتصال الثديين: 

اتفق أهل العلم على وجوب الدية في استتصال الثدیین". 

لأن فيهما جمالاً ومنفعة فوجبت فيهما الدية كاليدين والرجلين 

ویجب فی آحدهما نصف الدیة بلا خلاف أا ؛ لأن کل عضوین وجبت الدية 
فيهما وجب في آحدهما نصفهاء كاليدين ". 

الجزء الثاني: قطع الحلمتين: 

آما إذا كانت الجناية بقطع الحلمتين» فقد اختلف أهل العلم في وجوب الدية مطلمًاء 
أو أن ذلك بشرط ؛ على قولين: 

القول الأول: وجوب الدية مطلما. 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ والشافعية " والحنابلة""» وهو قول الشعبي» والنخعي". 


(۲2 


(۱) الاجماع لابن المنذر ص ۰۱۵۰ المغتي ۱۲/۱۲ بداية المجتهد ۳۱۵/۲. 
(۲) المهذب ۰۲۰۹/۲ المغتی ۰۱۲/۱۲ الکافی /٤‏ ۰۱۱۲ 

(۳) المهذب ۰۲۰۸/۲ ۳۹ المغنی 1 

(5) الهداية ۰۱۸۱/۶ بدائع الصنائع ۳۱/۷ مختصر الطحاوي ص ”17 ۲. 
)٥(‏ المهذب ۰۲۰۹/۲ مغني المحتاج ۰11/6 روضة الطالبين 4/ 786. 

() المغني ۰۱۲/۱۲ الكافي ۰۱۱۳/۶ كشاف القناع 5/ /47. 

(۷) المغني ۰۱۲/۱۲ 





الصا الأول : ف . الدية المقدرة 
(rra)‏ لفصل الأول ي 1 


لأنه أذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه» فوجبت ديتهماء كالأصابع مع الکف 
وحشفة الذكر» وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع" . 

القول الثاني: أنه إن ذهب اللبن» أو أفسده وجبت الدية» وإلا فالحكومة. 

ذهب إليه المالكية'''» وهو قول سفيان الثوري ". 

لأن الدية لقطع اللبن» لا للحلمتين» بدليل أنه لو أبطل اللبن بدون قطع كان فيه 
ال 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لأن قطع الحلمتين بمثابة إفساد اللبن» أو قطعه. 

وعلى قول المالكية لو قطع حلمة صغيرة» رجع إلى أهل الخبرة» فإن قالوا قد 
أبطلهما فلا تعودان أبدا ففيهما الدية» وان شك فى ذلك وضعت الدية» واستونی بها كسن 
الصبي فان نیت فلا عقل لهاء وان لم يندا آو سطرت فیست» أرساتك قیل آن یعلم ذلكك» 


(0) 


وال 
الجزء الثالث: استرسال الثديين: 
إذا جنی على ناهد فأدت الجناية إلى استرسال الثديين» ففی ذلك الحکومة. قال 
تفه هلاه E‏ ۱ 
اق الذي اضانهها سب فرت الجيال ۰ 


(۱) مغني المحتاج ٦٦/٤‏ »› الكافي ۰۱۱۳/۶ کشاف القناع /١‏ ۰1۷ 

() التاج والإكليل ۰۲۲۱/٩‏ المنتقی ۰۸۵/۷ الشرح الصغیر ۰۹۰/۲ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي 4/ 
۳۷. 

(۳) المغني ۰۱۲/۱۲ 

(5) الشرح الصغیر 5/ .5١‏ 

.۲۷٤/٤ التاج والإكليل ۰۲۲۱/۹ الشرح الكبير‎ )٥( 

(7) روضة الطالبين ۰۲۸۱/٩‏ 

(۷) المغني ۰۱۳/۱۲ 

(۸) روضة الطالبين ۰۲۸۰/۹ المغني ۱۲/ ۰۱8۳ 


الفصل الأول : في الدية القدرة لع 


الفقرة الثانية: في ثديي الرجل: 
اختلف أهل العلم في الواجب بقطع ثديي الرجل على قولین : 
القول الأول: أن فيهما الحكومة . 
ذهب إليه الحنفية'"''» والمالكية”''» والشافعية في الأصح "۰ وهو قول النخعي» وابن 
ار 
- لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة» فوجبت الحکومت كما لو آتلف العین القائمت 
والید الشلاء*. 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن العين القائمة والید الشلاء ناقصتا الجمال» ثم قد ذهب منهما 
اه 
القول الثاني: أن فیهما الدية . 
ذهب إليه الحنابلة *» والشافعية في قول . 
1- لأن ما وجب فيه الدية من المرأقه وجب فيه من الرجل کالیدین وسائر 
الأعضاء”' . 
۲- ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال» ليس في البدن غيرهما من جنسهماء 
فوجبت فيهما الدية کالیدین . 
۳- ولأنه أذهب الجمال على الكمال» فوجبت الدية» كالشعور الأربعة عند أبي 


(۱) الهداية ۰۱۸۱/6 بدائع الصنائع /14/1١71؛‏ رد المحتار ۵۷۸/۲. 
(۲) المنتقی ۸۷ ۸۵. 

(۳) روضة الطالبین ۰۲۸۵/۹ المهذب ۰۲۰۹/۲ 

۰۱۳/۱۲ المغني‎ )٤( 

(۵) المهذب ۰۲۰۹/۲ 

(5) المغتي ۰۱۳/۱۲ 

(۷) المغني ۰۱۶/۱۲ الكافي ۰۱۱۳/4 کشاف القناع ۷/۹ 
(۸) المهذب ۰۲۰۹/۲ روضة الطالبین 9/ ۲۸۵. 

() المهذب ۰۲۰۹/۲ المغتي ۰۱44/۱۲ الكافي ۰۱۱۳/4 


re)‏ الفصل الأول 2 في الدية القدرة- 


حشفه » وكأذنى الأضم. وأنف الأخشم عند الجمیم ". 

الترجيح: 

والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة أدلته» في مقابل ضعف.ما ذكزه. أصحاب القول 
الأول من القياس . 

الجانب الحادي عشر: كسر الصلب: 

اختلف أهل العلم في الواجب بكسر الصلب إذا لم يجبر على قولين: 

القول الأول: أن فى ذلك الدية. 

ذفني له الخته ل ولا 

وهو قول: عطاء والحسن والزهري . 
-١‏ لما روي فى کتاب النبي کل لعمرو بن حزم : ) وفي الصلب الدية 0 
ا ولآنه عضو لیس ف البدن مثله فيه جمال ومنفع فوجبت الدية فيه بمفرده» 


کالأنف "۳ . 
القول الثاني: أن فيه الحکومت إلا أن يذهب مشیه أو جماعه فتجب الدية لتلك 
المنقعة . 


ذهب الیه الشافعية "+ والقاضی من الحنابلة". 
دليل هذا القول: 
لأنه عضو لم تذهب منفعته فلم تجب فيه دية كاملة» كسائر الاعضاء" . 


۰۱1/۱۲ المغني‎ )١( 

(۲) رد المحتار 681/5. 

(۳) الشرح الكبير ۰۲۷۲/۶ الشرح الصغير وحاشية الصاوي 5/ ۸۷. 
(6) المغني ۰۱86/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۸4/۵ المبدع ۰۱۳/۹ 

(6) المغني ۰۱۵/۱۲ 

(0) سبق تخریجه ص ۱۱ ۲. 

(۷) المغني ۰۱6۵/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۸4. 

(۸) المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة الطلبین ۰۳۰۲/۹ الام 1/ ۸۷. 

(9) المغني ۰۱۵/۱۲ الشرح الکییر ۰۲۸/۵ 

(۱۰) المغني ۱۲/ ۰۱۵ 


پا هت 
ع یموس ات 


ونوقش: بأن النفع قد ذهب مع الحدوبة» وذلك حسن تقویمه ٠‏ كما في قوله تعالی : 
سے کی ہے 0 


لد خلقنا الإذكن 3 خسن ویره 


الترجیح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور. والحدیث نص في ذلك . 


الجانب الثاني عشر: في الذكر: 

وفيه فقرتان : 

الفقرة الأولى: فى استتصال الذکر . 

الفقرة الثانية: فى تتم يسفن ا 

الفقرة الأولى: استتصال الذكر: 

وفیها خمسة آجزاء : 

الجزء الأول: في ذکر السلیم - الفحل -. 

الجزء الثاني : في ذكر العنین . 

الجزء الثالث : في ذکر الخصي . 

الجزء الرابع : في ذکر الختثى . 

الجزء الخامس : في الذکر الأشل . 

الجزء الأول: في ذکر السلیم - الفحل -: 

اتفق أهل العلم على أن في الذکر الصحیح الذي یکون به الوطء الدية کاملة" . 
-١‏ لما في کتاب النبي ية لعمرو بن حزم : « وفي الذکر الدية »۳ . 
۲- ولانه عضو واحد فیه الجمال والمنفعة فکملت ليه الدية کالاثف. واللسان ". 

وتجب الدية عند الجمهور في ذکر الصغیر» والکبیر والشیخ» والشاب سواء قدر 


۰۲۸۳/۱۰ رد المحتار 0 تکملة الفتح القدیر‎ )١( 

(۲) سورة التين : 

(۳) الاجماع لابن ۳ ۰ بداية المجتهد ا المغتي ۰۱8۲/۱۲ نيل الأوطار ۷/ /5177. 
(4) سبق تخریجه» ص :۱۰ ۲. 


ES المغني‎ )6( 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
rey)‏ ۱ ع ل . 


علی الجماع و لم یقدر". 

وقد اشترط الحنفية لاکمال الدية فی ذکر الصغیر آن یکون یحرکه "۰ والعلة: احتمال 
شلله وهذا ناد والغالب فیه السلامة. 

كما اشترطوا لاکمال الدية في ذکر الشیخ الکبیر : أن یکون يطأ به» فان كان لا یتحرك 
ولا يطأ به لم تجب الدية وانما الحکومة ". 


الجزء الثاني: في ذکر العنین: 

آما ذکر العنین فقد اختلف أهل العلم في الواجب بقطعه على قولین : 
القرل الأول أن الدية تجب فيه کاملة. 

ذهب إليه المالكية " والشافعية وأحمد في رواية عنه 

. لعموم الحدیث السابق‎ - ١ 

1- ولأنه غير مأيوس من جماعه» وهو عضو سليم في نفسه فكملت ديته كذكر 
القول الثاني: أنه لا تجب فيه الدية» وإنما ما تخرجه الحکومة. 
ذهب إليه الحنفية " والمالكية في قول » وأحمد في رواية عنه" 
لأن منفعته الانزال والاحبال والجماع» وقد عدم ذلك منه في حال الکمال» فلم 


(0 


(١ 


.٠٠١/٤ المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۷/۹ المغني ۰۱8۲/۱۲ الكافي‎ )١( 
۱ .۳۲۳ /۷ (؟) بدائع الصنائم‎ 

(۳) تكملة البحر الرائق ۰۳۷/۸ 

() التاج والاکلیل ۰۲۱۱/۲ الشرح الصغیر */ ۰۸٩‏ 

(۵) المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة الطالیین ٩‏ ۲۸۷. 

() المغتي ۰۱61/۱۲ الكافي /٤‏ ۰۱۱۳ 

(۷) المهذب ۰۲۰۸/۲ المغتي ۰۱۰/۱۲ الكافي ۰۱۱۳/6 

(۸) تكملة البحر الرائق ۰۳۷۲/۸ رد المحتار ۱/۲ ۵۷. 

(9) حاشية الصاوي ۰۸۹/۲ التاج وال کلیل ۱۱/۲ ۲: 

(۱۰) المغني ۰۱81/۱۲ الكافي ۰۱۱۳/6 


الفصل الأول : في الدية القدرة سس 


تکمل دیته کالاشا ۱ : 
الترجیح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لقوة دلیله. 


الجزء الثالث: في ذکر الخصي: 

ولأهل العلم في الواجب بقطعه قولان : 

القول الأول أ یجب فیه دية کاملة. 

ده اليه المالكنة فى ل واه وراه ل 
ل 1 ۱ 
0- لعموم الحديث السابق. 
۲- ولان منفعة الذکر الجماع وهو باق فيه" . 

ونوقش: بأن الجماع يذهب في الغالب. بدلیل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها" . 

القول الثاني: أن الواجب فيه حكومة. 

ذهب إليه الحنفية " والمالكية في قول"» وأحمد في رواية عنه" *. وهو قول 
قتادة» واسحاق» والوري" ". ۱ | 


۰۱۱۳/4 المغني ۰۱40/۱۲ الكافي‎ ٥۷٦/١ رد المحتار‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل ۰۲۱۱/۲ 

(۳) المهذب ۰۲۰۸/۲ روضهة الطالبین /٩‏ ۲۸۷. 

(4) المغني ۰۱4/۱۲ الكافي ۰۱4۱/4 

(۵) المغني 5 

() المغتی ۰۱۱/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۸۰/۵ 

(۷) المغني ۰۱6۱/۱۲ 

(۸) تكملة البحر الرائق ۰۳۷۲/۸ رد المحتار ۲/۲ ۵۷. 

() التاج وال کلیل ۰۲۱۱/۲ حاشية الصاوي ۰۸۹/۲ الاشراف ۰۱۹۱/۲ 
(۱۰) المغني ۰۱۶/۱۲ الكافي ۰۱۱۳/6 کشاف القناع 1۸/1 الشرح الکبیر | ۲۸۰. 
() المغني ۰۱۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۸۰. 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
G8‏ فصل َ 


لأن المقصود منه تحصیل النسل والجماع» والنسل مفقود والجماع ناقص أ 
مفقود. فلم تکمل فيه الدية کالأشل . 

والدلیل على نقصه أن لزوجته الخیار في فسخ النکاح منه . 

الترجیح: 

والراجح هو القول الثاني ؛ لما ذکروه» ولانه قد يئس من عود ما ذهب منه. 


1 
ی 


الجزء الرابع: ذکر الخننی: 

آما ذکر الختثی فقد ذکر المالكية أنه يجب فيه نصف دية» ونصف حکومة آما 
نصف الدية» فلاحتمال ذکورته» ونصف الحکومة لاحتمال أنوثته . 

والمراد بالحکومة هنا : ما یجتهد فيه الامام لهذا القدر لا ما یذکر في معنی الحکومة 
من التقویم ؛ لأن قطع ذکر المرأة لا ینقصها . 

ولم آجد في بقية المذاهب من تعرض لذكر الختثی . 


الجزء الخامس: في الذ کر الأشل: 
إذا قطع ذكرًا آشلا» لم تجب فيه الدية ؛ لأنه قد بطلت منفعته فلم تکمل فيه الدیق 
ینت فيه ا لابه اتلت عله ماه 


الفقرة الثانية: في قطع بعض الذ کر: 
وفيها ثلائة أجزاء : 

الجزء الأول: قطع الحشفة. 
الجزء الثاني: قطع جزء منها. 
الجزء الثالث: قطع مقطوع الحشفة . 


(۱) المغني ۰۱40/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۸۰/۵ الاشراف ۰۱۹۱/۲ 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغیر .۸٩ /٦‏ 

(۳) انظر : رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۹/۸ الشرح الکبیر ۰۲۷۷/۶ الشرح الصغیر ۰۹۱/۲ 
المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۷/۹ المغني ۰۱۰/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۸۰. 


الفصل الأول : في الدية القدرة (ré)‏ 


الجزء الأول: قطع الحشفة: 

تجب الدية كاملة بقطع الحشفة ؛ لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة» كما تكمل منفعة 
الكف» بالأصابع» فكملت الدية بقطعها . 

# قال ابن قدامة في الشرح: «ولا نعلم فيه مخالقًا» '". 

الجزء الثاني: قطع جزء من الحشفة: 

فإذا قطع جزءً! من الحشفة وجب من الدية بقدر الذاهب» ولکن هل تتقسط الدية على 
الحشفة وحدهاء أو على جميع الذکر ؟ قولان لأهل العلم في ذلك : 

القول الأول: أن التقسيط على الحشفة . 

ذهب إليه الحنفية "۰ والمالكية " والحنابلة ٠‏ والشافعية في أحد القولين" . 

لأن الدية تکمل بقطعها» فقسطت علیها كدية الأصابع ". 

القول الثاني: أن ذلك على جمیع الذکر. 

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني" . 

لأن الذكر هو الجميع» فقسطت الدية على الجمیع ". 

الترجيح: 

والراجح: هو القول الأول ؛ لقوة دليله. 


(۱) انظر : الهداية ۰۱۷۹/۶ العناية ۰۲۸۰/۱۰ بدائع الصنائع ۷ رد المحتار ۰۵۷۵/۲ الشرح الصغير 
للدردیر ۰۹۱/۲ التاج والا کلیل ۰۲۲۱/۹ المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۷/۹ الشرح الکبیر ۵/ 
۷۳ 

(۲) الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۷۳ 

(۳) انظر : الهداية ۰۱۷۹/۶ رد المحتار 5/ هلاه. 

(6) التاج والاکلیل ۲۱/۷ الشرح الصغیر ۰۸۹/۲ 

NEE الكافي‎ )٥( 

(7) المهذب ۰۳۰۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۷/۹ حلية العلماء ۷/ ٤‏ ۵۷. 

(۷) المهذب ۰۲۰۸/۲ الكافي ۰۱۱4/6 

(۸) المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۷/۹ حلية العلماء ۶/۷ ۵۷. 

۰۲۰۸/۲ المهذب‎ )٩( 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
(YJ‏ نفصل اول في 


الجزء الثالث: قطع مقطوع الحشفة. 

قطع الباقي من الذکر بعد قطع الحشفة . 

إذا كانت الجناية على ذکر قد ذهبت حشفته ففیه حكومة" 
یمکن ایجاب دية کاملة لذهاب منفعته" . 


؛ لأنه لا مقدر فيه ولا 


الجانب الثالث عشر: في الانثیین: 
وفیه فقرتان : 
الفقرة الاولی: في قطعهما جميعًا . 
الفقرة الثانية: في قطع إحداهما. 
الفقرة الأولى: قطعهما جميعا: 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية بقطع الأنثيين””". 
-١‏ لما جاء في كتاب النبي ی لعمرو بن حزم : « وفي البيضتين الدية » . 
۴- ولأن فيهما الجمال» والمنفعة» فان النسل يكون بهماء فكانت فيهما الدية كاليدين”” . 


الفقرة الثانية: قطع إحداهما: 

أما إذا كان القطع لإحداهماء فقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك على قولین : 
القول الأول: أن في كل واحدة منهما نصف الدية . 

ذهب إليه أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة" . 


)١(‏ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۷/۸ الشرح الصغير ۰۱۲/۲ الشرح الكبير ۰۲۷۷/4 المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة 
الطالبين ۰۲۸۷/۹ كشاف القناع ۰1٩/۲‏ 

(۲) كشاف القناع 49/5. 

(۳) مراتب الإجماع لابن حزم ص۰۱۶ الإجماع لابن المنذر ص١ »١15‏ بداية المجتهد ۰۳۱۲/۲ المغني 
17 . 

() سبق تخريجه ص 595. 

(6) المغني ۰۱۷/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۷/۵ 

(5) الهداية ۰۱۸۰/۶ مختصر الطحاوي ص ۰۲۱ بدائع الصنائع ۰۳۱۱/۱۰ رد المحتار ۰۵۷۷/۲ تكملة البحر 
الرائق ۰۳۷۷/۸ القوانین الفقهية ص۰۹ ۰۳ الشرح الصغیر ۰۹۰/5 بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ المهذب ۲/ 
۸ روضة الطالبین ۰۲۸۷/۹ حلية العلماء ۰۵۷۵/۷ المغتي ۰۱6۷/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۵ . 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





. لآن ما وجبت الدية في اثنين منه» وجب في آحدهما نصفها كاليدين‎ -١ 
." ؟- ولأنهما ذواتا عدد تجب فيه الدية» فاستوت ديتهماء کالأصابع‎ 

القول الثاني: أن في الیسری ثلثي الدية» وفي الیمنی ثلثها . 

ذهب إليه سعيد بن المسیب . 

لان نفع الیسری آکثر» إذ التسل یکون بها". 

ونوقش من وجهین: 

الوجه الأول: أن ذلك یحتاج إلى إثبات . 

الوجه الثاني: أنه لو ثبت صحة ذلك» فانه ينتقض بالأصابع» والأجفان» والشفتين 
اللاتي تستوي دياتها مع اختلاف نفعها” . 

الترجيح: 

والراجح هو القول الاول ؛ لما ذکروه» والقول بأن النسل یکون بها غیر مستي وقد 
قطع الاطباء بهذا في وقتنا الحاضر . 

الجانب الرابع عشر: قطع الاسکتین ": 

في قطع الاسکتین الدیة» ذهب إليه عامة أهل العلم ؛ ومنهم: الحنفية ۳ 
. ۱ ی 


(۱) المهذب ۰۲۰۸/۲ المغني ۰۱۶۷/۱۲ الشرح ١‏ لكبير 6/ .۲۷١‏ 

(۲) المغني ۰۱۷/۱۲ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۳۷۶/۹ الستن الکبری للبيهقي ۰۹۷/۸ مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۲۰/۹ بداية 
المجتهد ۰۳۱۲/۲ المفني ۲ حلية العلماء ۷/ هلاه. ۱ 

. المصادر السابقة‎ )٤( 

(6) المغني ۲ 

(5) الاسکتان : هما ناحیتا فرج المرأة» ویقال لهما: الشفران . 
لسان العربء مادة ( شفر ) ۰4۱۹/4 

(۷) القتاوی الهندية ۰۲۸/۲ رد المحتار ۰۵۷۷/۲ التاج والإكليل ۰۲۲۱/۲ الشرح الصغیر 5/ ۹۰. 

(۸) التاج والإكليل ۰۲۰۱/۹ الشرح الصغیر ”/ ۹۰. 

۰۲۰۹/۲ المهذب‎ )٩( 

(۱۰) المقني ۰۱۵۸/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۵ 


رس الفصل الأول : في الدية القدرة 


لآن فيهما ا ومنفعة فى المباشرة» ولیس في البدن غیرهما من جنسهمك 
فوجبت فیهما الدية» كسائر مايه شیثان". 
راخدا الف : لأن کل ما وجب فى اثنين منه الدیق وجب في 


اختهها نها کال ۱ 


الجانب الخامس عشر: الزکب": 

نص فقهاء الشافعية ٠‏ والحنابلة "" على وجوب الحكومة في إتلاف الرکب» وهو 
لا فرل الع ف و الماك ۱ 

اه ق و 


الجانب السادس عشر: في الأليتين: 
وفیه فقرتان : 

الفقرة الأولى : فى استتصال الالیتین . 
الفقرة الثانية : في قطع جزء منهما. 


الفقرة الأولى: استتصال الالیتین: 
اختلف أهل العلم في الواجب بقطع الالیتین على قولین : 
القول الاول: أن فیهما الدية» وفي آحدهما نصف الدیة. 


(۱) المهذب ۰۲۰۹/۲ المغني ۰۱۰۸/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۹/۵ 
(۲) الشرح الصغیر ۹۰/5 المهذب ۰۲۰۹/۲ المغني ۰۱۵۸/۱۲ 
(۳) المهذب ۰۲۰۹/۲ 
(4) الرّكب : بالتحريك : منبت العانة من الرجل والمرأة . 
انظر: لسان العرب,» مادة ( ركب ۳6/۱۵ 
(۵) روضة الطالبين ۲۸۸/۹. 
(5) المغني ۱۵۸/۱۲ الشرح الكبير 6/ 077؟. 
(۷) المغتي .158/١7‏ 


الفصل الأول : في الدية المقدرة 3 


ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ ومنهم : الحنفية ٠‏ والشافعية ٠‏ والحنابلة ". 
لآن فیها جمالاً كاملا ومنفعة كاملة فوجب فیهما الدية کالیدین ". 

القول الثاني: أن فیهما الحکومة. 

ذهب إليه المالكية .٠‏ 

ولم أجد دلیلهم» ولعله عدم ورود التقدیر فیها . 

القول الثالث: أن الدية تجب فى ألية المرأة دون ألية الرجل ففيهما حكومة . 
اة ات الفالكة ۱ 

واحتج:.بأنه أعظم عليها من ثدييهاء وقد أوجب فيهما الدية فهذا أولى” . 
الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة دلیله . 


الفقرة الثانية: في قطع جزء منهما: 

وفيها جزآن: 

الجزء الأول: إذا علم قدره. 

الجزء الثاني : إذا لم یعلم . 

الجزء الأول: إذا علم: 

إذا قطع جزء من الألية» وأمكن معرفة قدره منهاء فلأهل العلم في الواجب به قولان : 
القول الاول: آنه یجب من الدية بقدر الذاهب. 


(۱) رد المحتار ٦‏ / ۵۷۷. 

(۲) المهذب ۰۲۰۸/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۸/٩‏ 

(۳) المغني 2۲ 

ET المهذب ۰۲۰۸/۲ المغني‎ )٤( 

.۹۲ /1 المنتقی ۰۸۵/۷ التاج والاکلیل ۰۲۱۲/۹ الشرح الکبیر ۰۲۷۷/4 الشرح الصغیر‎ )٥( 
. المصادر السابقة‎ )7( 

(۷) حاشية الدسوقي ۰۲۷۷/4 





(۳۰۰] الفصل الأول : فى الدية القدرة 
۳۵۰ 1 


ذهب إليه الشافعية "۰ والحنابلة ". 

لأن ما وجبت الدية فيه» وجب في بعضه بقدره ". 

القول الثاني: أن فيه الحكومة . 

ذهب إليه الحنفية "» وهو مقتضى قول المالكية السابق. 

ولم أجد دليل الحنفية» ولعله صعوبة معرفة قدرة من الدية» ثم عدم ضبط ما يحصل 
من نقص المنفعة فقالوا بالحكومة. 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لما أوردوه من استدلال. 


الجزء الثاني: إذا لم يعلم: 
آما إذا جهل مقدار الذاهب» ولم يمكن معرفة قدره» فان فيه الحکومة". 


الجانب السابع عشر: في قطع الرجلين: 

وفيه ثلاث فقرات : 

الفقرة الاولی : في الرجلین السلیمتین . 

الفقرة الثانية : في المشلولتین . 

الفقرة الثالثة : في الرجل العرجاء. 

الفقرة الاولی: في السلیمتین: 

وفیها جزآن : 

الجزء الاول: في رجلي سلیم الرجلین» أو احداهما. 
الجزء الثاني : في رجل الاقطع. 


۰۲۰۸/۲ المهذب‎ )١( 

(۲) المغني ۰۱44/۱۲ 

(۳) المهذب ۰۲۰۸/۲ المغني ۰۱44/۱۲ 

.۵۷۷ /" رد المحتار‎ )٤( 

(6) رد المحتار ۰۵۷۷/۲ المنتقی ۰۸۵/۷ المهذب ۰۲۰۸/۲ المغني 11 - 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





الجزء الأول: في رجلی سلیم الرجلین أو احداهما: 
آجمع أهل العلم على أن في الرجلین الدية» وفي آحدهما نصف الدیة". 
-١‏ لما روي عن معاد عن النيي از : (وفي الرجلين الذي 
؟- ولما جاء فى کتاب عمرو بن حزم (في الرجل نصف الدية»” . 
۳- ولأن فیهما جمالاً ظاهرا. ومنفعة كاملة» ولیس في البدن من جنسهما غيرهماء فکان 
فیهما الدية کالعینین"* . 
حد الرجل الذي تجب بها الدية: 
والذي يجب به الدية من الرجل مفصل الکعبین» فاذا قطعها من فوق الکعبین» فهل 
تجب الدية فقط أو الحکومة مع الدية ؟ 
اختلف في ذلك على التفصیل السابق في اليدء استدلالا ومذهبّاء فلا نعیده هنا" . 
الجزء الثاني: في رجل الأقطع: 
وحکمها خلافاء واستدلالا» كيد الاقطع وقد سبق بحث ذلك فلینظر (لیه". 
الفقرة الثانية: فى قطع المشلولتین: 
ذهب عامة أهل العلم إلى أن الذي يجب في قطع الرجلین المشلولتین ما تخرجه 
الک ۱ 
ان امد شا رل سر ییا ایا وا ليا 
وذهب الحنابلة في قول إلى وجوب ثلث الدية» وذلك تخریجَا على رواية ایجاب 


() الا جماع لابن المنذر ص۰۱۵۱ المغني ۰۱4۸/۱۲ بداية المجتهد ۳۱۵/۲. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في العقول» باب اليد والرجل من کتاب العقول ۳۸۰/۹. 

(۳) سبق تخریجه» ص ۰۲۱۱ 

(4) بدائع الصنائم ۰۳۱۱/۷ المغني ۰۱۳۹/۱۲ ۰۱6۸ 

(۵) انظر ص VY‏ 

(7) انظر» ص )۰۳۷ 

(۷) رد المحتار ۰۵۷۹/۲ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۹/۸ المنتقی ۰۸۲۱/۷ الشرح الکبیر ۰۲۷۷/۶ المهذب ۲/ 
۷ روضة الطالبین ۰۲۸۵/۹ المغني 110/۲ ۸ کشاف القناع 0 

(۸) بدائع الصنائم ۷ المهذب ۲۰۷/۲. 


الصا الأول : فی الدیة القدرة 
(rer)‏ ی : 


(1) 


لدا 
وقد ذکرا دليل هذه الرواية» ورجحنا هناك إيجاب الحكومة» فهو الراجح هنا. 
الفقرة الثالثة: الرجل العرجاء: 
تجب الدية كاملة في إذهاب رجل الأعرج» ذهب إليه جمهور أهل العلم منهم 
الشافعية ٠‏ والحنابلة *. وكذا المالكية» الا أن المالكية قيدوا ذلك ببقاء النفع 
ا 
وإنما تجب كاملة: لأنَّ العرج لمعنى في غير القدم ". 
ونه فقي اک و ا إلى آن فها كلك الد واا على البق الغلام . 
ونوقش: بأن القياس مع الفارق ؛ لان العرجاء لم يبطل نفعها فلم تنقص ديتها" . 
الترجيح: 
والراجح : هو القول الأول ؛ لما ذكروه من تعليل. 


الجانب الثامن عشر: في الأصابع: 
وفيه فقرتان: | 

الفقرة الأولى : في أصابع الیدین . 
الفقرة الثانية: في أصابع الرجلین . 
الفقرة الأولى: في أصابع الیدین: 
وفيها جزآن : 

الجزء الاو في الأصبع الأصلية . 


.١6!/١7 المغتي‎ )١( 

(۲) المهذب ۰۲۰۷/۲ روضة الطلابية ۰۲۸۵/۹ المهذب ۲/ ۲۰۷. 
(۳) المغني ۰۱6۸/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۷۲/۵ کشاف القناع 5/ 1۵ 
(6) المنتقی ۸۱/۷. 

(6) المهذب ۰۲۰۷/۲ المغتی ۰۱۶۸/۱۲ 

() المغني 2١58/١7‏ الشرح الكبير ۲/۵ ۳۷: 

.١18/١7 المغني‎ )۷( 


الفصل الأول : في الدية القدرة 


الجزء الثاني : في الاصبع الزائدة. 

الجزء الأول: الأصبع الأصلية: 

ا - قطعها بالكامل: 

اختلف أهل العلم في الواجب بقطع الأصبع على الأقوال التالية : 

القول الأول: أنه يجب في كل أصبع عشرة من الابل . 

ذهب إليه عامة أهل العلم ؛ منهم: الحنفية ٠‏ والمالكية""» والشافعية " 
والحنابلة”*' - وروي عن جمع من فقهاء السلف ؛ منهم: مسروق» وعروة» ومكحول› 
والشعبي» والثوري» والاوزاعي» وآبي ور" . 
١‏ - لما روي عن ابن عباس» عن النبي ی قال : « دية أصابع اليدين والرجلین عشر من الابل 


لكل أصبع ا 

۲- وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله تَكلِِدِدْ « هذى وهذه سواء » يعنى الخنصر 
والابهام " . ۱ 
الابل e‏ 

5- ولما روی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن النبي ب : « الأصابع كلها سواء 
فشر عكر : 


(۱) الهداية ۰۱۸4/۶ البناية ۰۱۱۳/۱۰ تكملة فتح القدیر ۲۸۹/۱۰ بدائع الصنائع ۰۳۱6/۷ 

(۲) المنتقی ۰۹۲/۷ الكافي ۰۳۹۸/۲ التفریم لابن الجلاب ۰۲۱۵/۲ الشرح الصغیر /٦‏ ۹۵. 

(۳) المهذب ۰۲۰۷/۲ حلية العلماء ۰۵۷۳/۷ روضة الطالبین ۰۲۸۲/۳ 

(6) المغني ۰۱۵۰/۱۲ الكافي ۰۱۱۱/۶ المبدع ۰۳۸۱/۸ کشاف القناع1/ ٤۹‏ . 

(5) المغتي ۰۱۹/۱۲ 

(1) آخرجه الترمذي» في کتاب الدیات» باب ما جاء في عقل الاصابع ۰۱۳/۶ وقال : حديث حسن صحیح؛ 
غريب من هذا الوجه . 

(۷) أخرجه البخاري في الديات» باب دية الأصابع 48 . 

(۸) سبق تخریجه» ص ۱۱ ۲. 

(9) آخرجه آبو داود في کتاب الدیات» باب ديات الاعضاء ۰1۹۱/۶ وابن ماجه في کتاب الديات» باب = 


الفصز الأول : فى الدية القدرة 
)4( لفصل ول . في الديه الممدر 


۵- ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية» فلم تختلف ديتها باختلاف منافعهاء كاليدين» 

والأسنان» والاجفان"". 

القول الثاني: أن في الابهام ثلاث عشرة والتي تليها اثنتي عشرة» وفي الوسطی 
عشر» وفي التي تليها تسع» وفي الخنصر ست. 

روي هذا عن عمر رضي الله عن" . 

ونوقش: بأنه روي عنه الرجوع عنه"" ٠‏ لما آخبر بكتاب النبي ية لعمرو بن حزم وفيه : 
«وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الابل»". 

وعلى فرضن أنه لم يرجع فان قول النبي ی أحق أن يتبع من قول عمر» كما قال ابن 
عباس" . 

القول الثالث: أن في الإبهام خمس عشرة؛ وفي التي تليها ثلاث عشرة» وفي التي 
تليها عشر» وفي التي تليها ثمان» وفي التي تليها تسم . 

ذهب إليه مجاهد" . 

ونوقش: بمخالفته للأحاديث الثابتة» ثم لم يذكر دليله على التقدير. 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك . 

ب - قطع بعض الأصبع: 
-١‏ إذا قطعها من مفصل . 


= دية الأصابع 2887/7 والنسائي في القسامة» باب عقل الأصابع ۰۵۷/۸ قال البوصيري : «وإسناده 
حسن 4 . مصباح الزجاجة ۰۱۲۷/۳ 

. 6/1 المهذب ۰۲۰۷/۲ المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في كتاب العقول» باب الأصابع 584/9» وابن أبي شيبة في الديات» باب كم في كل 
أصبع ۰۱۹6/۹ والبيهقي في الديات» باب الأصابع كلها سواء ۸/ ۹۳. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۳۸۶/۹ المغني ۰۱4۹/۱۲ 

.7575 سبق تخریجه». ص‎ )٤( 

(4) السنن الكبرى للبيهقي ۸/ ۹۳. 

(1) المغني ۳۲ بداية المجتهد ۳۱۸/۲. 


الفصل الأول : في الدية القدرة (۳۰۰] 
۲- إذا كان القطع من غير مفصل . 
١‏ - إذا فطعها من مفصل: 

ینقسم کل أصبع إلى ثلائة آنامل» إلا الإبهام» فإنها آنملتان» ودية کل أصبع مقسومة 
على آناملها ؛ لأنه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع » وجب أن تقسم دية الأصبع على 
عدد الانامل . 

فعلی هذا: ففي کل آنملة من غير الابهام ثلث عقل الأصبعء ثلاثة آبعرة وثلث» وفي 
کل آنملة من الابهام خمس من الابل نصف دية الاصبع . 

وقد روي عن الامام مالك أن في الابهام ثلائة آنامل . 

ووجه هذا القول كما ذکر الباجي: أن هذا آصبع فکانت آناملها ثلاناء كسائر 
الأصابع» وذلك لأن لها مفصل في باظن اليد فتکون المفاصل ثلاثة . 

ونوفش من وجهین: 

الوجه الاول: أن الاعتبار بالظاهر» فان قوله ا : « في كل آصبع عشر من الابل » 
يقتضي وجوب العشر في الظاهر ؛ لانها هي الاصبع التي يقع علیها الاسم دون ما بطن 
منهاء كما أن السن التي یتعلق بها وجوب ديتها هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها”" . 

الوجه الثاني: أنه لو لزم في بقية الابهام الذي في الکف دية. للزم في سائر الأصابع أن 


يكوق لها فى مل ذل دة امله رابع وعدا عدف امه 
الترجیح: 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذکروه. 
۲ - إذا كان القطع من غير مفصل: 
آما إذا كان القطع من غير مفصل » كما لو قطع بعض الانملت فلم أجد من تعرض 


(۱) رد المحتار ۰۵۷۸/۲ بدائم الصنائع ۷ المنتقی ۰٩۲/۷‏ الكافي ۳۹۸/۲ الشرح الكبير ۰۲۷۸/4 
حلية العلماء ۰۵۷۳/۷ المهذب ۰۲۰۷/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۲/۹ المغني ۰۱۵۰/۱۲ الكافي ؟/ 
۰ المبدع ۳۷۱/۸. 

(۲) المنتقی ۷/ ۰۹۲ 

(۳) المغني ۲ ۰( 

۰.٩۹۲ /۷ المنتفی‎ )٤( 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
(۳۰۰] فا ای وه میت 


لهذاء والظاهر أن فيه ما في نظائره» کقطع بعض الأذن».وبعض الأنف» والالية . 
وأحدهما: أن فيه بقسطه من دية الأنملة ؛ لأن ما وجبت الدية فيه» وجب في بعضه 
والثاني : وجوب الحکومة ؛ لأنه لا مقدر فيه . 
والأول ااج لقوة دلیله . 


الجزء الثاني: الأصبع الزائدة: 
اختلف أهل العلم في الواجب +قطم الأصبع الزائدة على الأقوال التالية : 
القرل الأول: أن فيها الحكومة. 
ذهب إليه الحنفية " والشافعية " والحنابلة“ . 
-١‏ لأنه لا جمال فيها ولا منفعة» فلم تكمل فيها الدية” . 
۲- ولانه لا مقدر فيا" . 
القول الثاني: أن فیها الدية» إذا كانت قوية كقوة الأصلية» والا فحکومة. 
ذهب إليه المالكية. 
EUG‏ 
ونوقش: بالفارق» لوجود الجمال في الأصلية» وهذه بضد ذلك . 
القول الثالث: أن فيها ثلث دية الأصبع . 


(۱) انظر : ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ .۳٤۹‏ 
(۲) الهداية ۱۸/6 تكملة فتح القدیر ۰۲۹۰/۱۰ 

(۳) روضة الطالبین /٩‏ ۲۸۲. 

(4) المغني ۰۱۵۰/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۸۰/۵ کشاف القناع ۰۹/7 
(۵) الهداية ۰۱۸۹/۶ المغنی ۰۱۵۱/۱۲ 

() کشاف القناع ۰4٩/7‏ 

(۷) الشرح الکبیر ۰۲۷۸/۶ التاج والإكليل ۰۲۱۳/1 

(۸) الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۸. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





روي هذا عن زيد بن ثابت #5 ۰۳۳ وجعله القاضي قياس المذهب عند الحنابلة» على 


رواية إيجاب الثلث فى اليد الشلاء" . 


ونوقش: ما روي عن زيد بأنه لا يصح ؛ لأن فيه من لم یسم" . 

آما ما ذهب إليه القاضي » فنوقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن في اليد الشلاء ثلث دية اليدء بل فيها حكومة» وقد بیناه 
هناك . 

الوجه الثاني: أن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقیف. أو بممائلة لما فيه توقيف» ولیس 
ذلك ههناء لأن اليد الشلاء يحصل بها الجمال» والأصبع الزائدة لا جمال فيها في 
الغالب” . 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف أدلة 
القولين الآخرين. 00 


الفقرة الثانية: في أصابع الرجلين: 
ما يقال في آصابع اليدين» يقال مثله في أصابع الرجلين لعموم الأحاديث» ولا خلاف 


. ۰ (۵) 
فی هدا 1 


الجانب التاسع عشر: الظفر: 
اختلف آهل العلم في الواجب بقلم الظفرء أو تسويده على قولین : 
القول الأول: أن فيه حكومة. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب العقول» باب الاصبع الزائدة ۳۸۸/۹ وإسناده» عن ابن 
جریج ؛ عن رجل» عن مکحول» عن زید أنه قال . .. 

(۲) المغنى ۰۱۵۰/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۰۲۸۰ 

(۳) انظر : مصنف عبد الرزاق ۰۳۸۸/٩‏ 

(6) المغني ۰۱۵۰/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۸۰ 

(0) انظر : بدائع الصنائع ۰۳۱6/۷ المنتقى ۹۲/۷ المهذب ۰۲۰۷/۲ المغني ۰۱۵۰/۱۲ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
(۳۰۸] 3 


ذهب إليه الحنفية ‏ والمالكية””' » والشافعية”” » ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة" . 


واحتجوا: بأنه لا مقدر فيه فوجبت فيه الحكومة. 

القول الثاني: أن فيه تقدیرا. 

روي هذا عن عم وزيد بن ثابت» وابن عباس ١‏ ومجاهد. وقتادة . وسفیان بن 
آذینة ‏ والحسن. وأحمد بن حنبل ۳ . 

الا أن هؤلاء اختلفوا فى القدر الواجب. 

۰ لاء ۰ 00 . Î‏ ۰ واه 

فروي عن عمر طبه : أنه حکم فيه ببعیر ۰ وروی زید: أن الواجب فيه عشرة 
دناني "۳ وروي عن ابن عباس : أن فيه خمس دية الأصبع» وروي عنه أخرى» أن فيه 


شر دية الاص ا 
عسر ذية صبع : 
ونقل عن مجاهد. وقتادة» وسفيان بن أذينة: أن فيه ناقة إن نبت» وناقتان إن لم 
)4( 
ست . 


3 5 ۰ ۳۰( 
وعن الحسن : إن نبت وفيه عيب بعر" 


وعن أحمد آن في الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعی أو سوده . 


۳۳۳/۷ بدائع الصنائم‎ )١( 

(۲) الشرح الصغیر ۰۹۳/1 الشرح الکبیر 4 ۲۷۷. 

۸٩/7 الام‎ )۳( 

(4) الكافي ۰۱۱۸/۶ 

(۵) انظر : مصنف عبد الرزاق ۰۳۹۲/۹ ۰۳۹۳ مصنف ابن آبي شيبة ۰۲۲۱/۹ ۰۲۲۲ الكافي لابن قدامة 4/ 
۱۸ 


(1) أخرجه عن عمر: عبد الرزاق في المصنف. کتاب العقول باب الظفر ۰۳۹۲/۹ ۳۹۳ وابن أبي شيبة 


في کتاب الدیات باب الظفر يسود ویفسد ۰۲۲۰/٩‏ 
(۷) آخرجه عن زید: عبد الرزاق» في کتاب العقول. باب الظفر .۳٩۳ /٩‏ 
(۸) أخرجه عن ابن عباس : ابن أبى شيبة فى المصنف ۰۲۲۰/۹ ۲۲۲ 
(۹) المصنف لعبد الرزاق 4/4 4۳ 
(۱۰) المصنف لابن آبي شيبة 9/ ١؟5.‏ 


الفا الأول ق: الد امه 
لفصل الاول : في الدية القدر )۹( 


الترجيح: 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذکروه» وما روي عن الصحابة يحمل على أنه 


الجانب العشرون: الجلد: 

وفیه فقرتان : 

الفقرة الأول : سلخ الجلد . 

الفقرة الثانية : تخییر لونه. 

الفقرة الأولى: سلخ الجلد: 

وفیها جزآن : 

الجزء الاول : في سلخ جميع الجلد. 

الجزء الثاني : في سلخ بعض الجلد . 

الجزء الاول: سلخ جميع الجلد. 

إذا سلخ الجلد فلم ينبت ففيه الدية كاملة عند الحنفية"''» والمالكية ٠‏ والشافعية ۳ 
لأن في الجلد جمالا» ومنفعة ظاهرة ". 

ولم أجد في مذهب الحنابلة من تعرض لذلك» والظاهر أنهم يقولون بذلك» جریا 
على إيجابهم الدية» في فوات المنفعة» والجمال الكامل . 

الجزء الثاني: سلخ بعض الجلد: 

أوجب الحنفية» الدية كاملة في سلخ جلد الوجه» واحتجوا: بأن في سلخه إذهابًا 
تیا هل الال 


(۱) رد المحتار 5/ ۵۸۳. 

(۲) التاج والإكليل ۰۲۱۱/۲ 

(۳) مغتي المحتاج ۷/۶ نهاية المحتاج ۷ روضة الطالبین ۰۲۷۸/۹ 
(6) مغني المحتاج 1/٤‏ 

(۵) رد المحتار ا / ۵۸۳. 


55 الفصل الأول : فى الدية القدرة 
(e‏ : 


كما أوجب المالكية الدية كاملة في سلخ جلد الراس"* فان سلخ بعضه فقولان: 
أ ا تین ارو ور خر وت رات رید 

ویظهر من تخصیص الحنفية لجلد الوجه في إيجاب الدية أن ما عداه فيه الحکومة 
وكذلك الحکم عند المالكية في غير جلد الرأس . 

أما الشافعیت فقطعًا لا تجب الدية كاملة في سلخ بعض الجلدء لاشتراطهم 
لإيجابهاء سلخ جميع الجلد" "» ولكن هل تجب الحكومة» أو بقدر ما ذهب من الجلد 
ا ۱ 

الذي يظهر لي : هو الأخير آخذا من نظائره في إيجابهم القسط » في إذهاب بعض ما 
تجب فيه الدية كاملة . 

الفقرة الثانیة: تغيير لون الجلد: 

اختلف أهل العلم في الواجب بتغيير لون الجلد. 

القول الاول: أن فيه الدية . 

ذهب إليه المالكية فيما إذا سوده أو برصه “ » والحتابلة في التسويد» والتخضیر". 

لأنه فوت الجمال على الکمال» فضمنه بديته» كما لو قطع أذني الأصمء أو أنف 
الاخ : 

القول الثاني: أن فيه الحكومة. 

ذهب إليه الشافعية ٠‏ وهو قول الحنابلة فيما إذا صفره» أو حمره” . 
۱- لانه لا مقدر فيهء ولا هو نظیر لمقدر. 


(۱) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۷۲/6 التاج والاکلیل ۰۲۱/5 

(۲) حاشية الدسوقي ۰۲۷۲/4 

(۳) انظر : روضة الطالبین ۰۲۷۸/۹ مغني المحتاج /٤‏ 1۷. 

(4) التاج والاکلیل ۰۲۱/5 الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۷۲/6 الشرح الصغیر ۰۸۸/۲ 
(۵) الشرح الکبیر ۲۸۵/۵ المغني ۰۱۸۲/۱۲ 

() الشرح الکبیر ۵/ ۲۸۵. 

)۷( الام ۸۹/2 

(۸) الشرح الکبیر 6/ ۲۸۵. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 


- ولأن الجمال لم يذهب على الکمال ". 


الفرع الثاني: الجسراح: 

وفیه جانبان : 

الجانب الأول: في الشجاج " 

وفیه فقرتان : 

الفقرة الأولى: ما دون الموضحة. 

وفيها جزآن: 

الجزء الأول: إذا لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة. 

الجزء الثاني : إذا أمكن . 

الجزء الأول: إذا لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة: 

إذا كانت الجناية مما هو دون الموضحة من الشجاج» ولم يمكن معرفة قدرها من 
الموضحة. فقد اختلف أهل العلم في قدر الواجب فيها على الاقوال التالية : 

القول الأول: آن فیها حکومة. 

ذهب إلى هذا آکثر أهل العلم ؛ ومنهم: الحنفية ٠‏ والمالكية ٠‏ والشافعية "۳ 
والامام أحمد في رواية عنه وهي المذهب". 


.۲ ۸۵ /۵ المغني ۰۱۸۲/۱۲ الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) الشجاج: هي الجراح في الرأس والوجه خاصة. وقد ذکرنا في مباحث القصاص آقسام الشجاج» 
والتعریف بکل فسم» فلیرجم إليه» ص ۰۱۱۳ 

(۳) الهداية ۰۱۸۲/۶ مختصر الطحاوي ص ۰۲۳۸ البناية ۰۱۵۷/۱۰ رد المحتار ۰۵۸۱/٩‏ تكملة فتح القدیر 
TAL‏ 

(4) الكافي ۰۳۹۸/۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۰/6 المنتقی ۰۸۷/۷ بداية المجتهد ۳۱/۲ لش الصغیر 1/ 
۰ التاج والاکلیل ۰۲۵۸/۲ مواهب الجلیل ۰۲۵۸/۰ 

.9۹/ المهذب ۰۰/۲ ۰ مغني المحتاج‎ )٥( 

(5) الكافي ۸۸/4 المغني ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۳۹۵. 

(۷) المغني ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۹۵/۵ المبدع ۰4/۱۰ الكافي /٤‏ ۸۸. 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
(۳۰۲] افصل الاول في 


أدلة هذا القول: ۱ 
-١‏ لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع فكان الواجب فيها حكومة» كجراحات 
تن 
وقد روي عن مکحول ؛ قال : «قضی النبي َو في الموضحة بخمس من الإبل» ولم 
یقض فیما دونها". 
ونوقش: بأن هذا منقطع فلا یصلح للاحتجاج . 
۲- ولانه لم يثبت فیها مقدر بتوقيف» ولا له قياس یصح. فوجب الرجوع إلى الحکومة 
ها 
القول الثاني: أن في الدامية بعیر» وفي الباضعة بعیرین» وفي المتلاحمة ثلاثة» وفي 
السمحاق أربعة آبعر . ۱ 
ذهب إليه آحمد في رواية عنه 
واحتح : بما روي عن زید بن ثابت في ذلك ٠‏ وروي عن علي 4 في السمحاق : 
مثل ذلك" . 
ونوقش من وجهین: 
الوجه الأول: ضعف الأثرين ؛ لأن الأول فيه محمد بن راشد وليس ممن تقوم به 
الحجة. 
وما روي عن علي منقطع . 
الوجه الثاني: على فرض ثبوته وصحته» فهو محمول على آنهم حکموا فيما دون 


(4) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات» باب الموضحة كم فيها ۰۱6۱/۹ وسنده: أبو بكرء حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول: أن رسول الله ية . 

(۲) المغني ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۲۹۵. 

(۳) الكافي ۰۸۸/4 المغني ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الکبیر 0/ ۲۹۵. 

(۶) أخرجه عن زید: البيهقي في السنن الکبری ۰۸4/۸ وعبد الرزاق في المصنف في کتاب العقول» باب 
الملطات وما دون الموضحة /٩‏ ۰۳۱۲ 

(5) الاثر عن علي آخرجه البيهقي من طریقین وحکم علیهما بالانقطاع ۸/ ۸6 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰۳۱۲/۹ وهو إسناد البيهقي . 


الفصل الأول : في الدية المقدرة ' 


اه وگو تا هذا انار 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذکروه من عدم ورود التوقیت» وعدم النظیر 
الذي یمکن أن یقاس عليه . 


الجزء الثاني: إذا أمكن معرفة قدرها من الموضحة: 

إذا أمكن معرفة قدر الشجة من الموضحة كأن شح في الرأس موضحة فشج بجانبها 
باضعة» أو متلاحمة» وعرف قدر عمقهاء ومقدارها من الموضحة من نصف. أو ثلث» 
أو ربع؛ فهل تجب الحكومة» أو أنه يعطى قدر ذلك من الموضحة ؟ 

اختلف القائلون بایجاب الحكومة مع الجهل» في هذه المسألة على قولین : 

القول اون ان الو تا رسد لین 

ذهب إليه جمهور القائلین بالحکومة في المسألة الأولى "۰ وهو وجه للشافعية'” . 

اغود الح قو فيا ا تخب لذها مور د اشانی اليو . 

القول الثاني: أنه يجب قدر ذلك من الموضحة وتعتبر مع ذلك الحكومة» فيجب 
أكثر الأمرين من الموضحةء أو ما تخرجه الحكومة. 

ذهب إليه الشافعية في الوجه الثاني» وهو المذهب عندهمء وعليه آکثرهم" 
والقاضي من الحنابلة" . 

لأنه اجتمع سببان موجبان: الشين» وقدرها من الموضحة» فوجب بها أكثرهماء 


لوجود سبیه ۳" : 


(۱) السنن الکبری للبيهقي ۸/ .۸٤‏ 

(۲) انظر : المصادر السابقة لهم» حيث لم يفصلواء والمغني 177 VV‏ 
(۳) روضة الطالبین ۱۵/٩‏ ۲. ۱ 

() المغني اا الشرح الکبیر ۲۹۱/۵. 

(۵) المهذب ۰۲۰۰/۲ روضة الطالبين ۰۲۱۵/۹ مغني المحتاج ۵۹/۶. 
() المغني اا الشرح الک ۱۱/۵ 

(۷) روضة الطالبین ۰۲۲۰/٩‏ المغني 5 . 


الفصا الأول : فم الدية القدرة 
۳14 لفصل الاول : في ر 





والدلیل على إيجاب المقدار : أن هذا اللحم فيه مقدرء فكان في بعضه بقدره من 
ديته» كالمارن والحشفة والشفة» والجفن". 

ونوقش: بأن القياس لا يصح ؛ لأن ما ذكروه لا تجب فيه الحكومة". 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذکروه من القياس . 


الفقرة الثانية: بقية الشجاج: 

وفيها خمسة أجزاء : 

الجزء الأول: في الموضحة. 

الجزء الثاني : في الهاشمه . 

الجزء الثالث: في المنقلة. 

الجزء الرابع : في الآمة. 

الجزء الخامس : الدامغة. 

الجزء الأول: الموضحة: 

أ- دية الموضحة: 

أجمع أهل العلم على أن آرش الموضحة مقدر وأنه خمس من الإبل””" . 
-١‏ وفي كتاب النبي یو لعمرو بن حزم : « وفي الموضحة خمس من الإبل ۷ . 
۲- وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدی عن النبي با أنه قال : «في المواضح 


خمس »2 خمس ۲ ۲ 


.٠۷۷/١١ المهذب ۰۲۰۰/۲ المغني‎ )١( 

(۲) المغني . 

(۳) الاجماع لابن المنذر ص ۰۱8۷ بداية المجتهد ۰۳۱6/۲ المغتي ۰۱6۹/۱۲ تفسیر القرطبي ۰۲۰/0 

.۲ ۱۱ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(0) آخرجه آبو داود في کتاب الدیات» باب ديات الاعضاء ۰1۹7/۲ والنسائي» في کتاب القسامة» باب 
المواضح المجتبی ۰۵۱/۸ والترمذي في کتاب الدیات» باب ما جاء في الموضحة. وقال: حديث 
حسمن ۰ 


الفصل الأول : في الدية القدرة و دس 


ب - موضع الموضحة التى يجب فيها المقدر: 

ذهب أكثر آهل العلم إلى أن جميع الرأس» والوجه موضع للموضحة, فكل ما أبدى 
العظم منه وجب فيه هذا المقدر. 

لأن كل ذلك موضحة» رالأحاديث لم تفرق". 

القول الثاني: أنها إذا 5.نت في الأنف» أو في اللحى الأسفل» وجب فيها الحكومة . 

دهت: اهالاک وج له : 

آما اللحی الأسفل» فلأنه من العنق» ولیس من الوجه " ثم هو یبعد عن الدماغ . 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم» بل هو من الوجه. وأما البعد عن الدماغ والقرب منهء 
فليس هو المقتضي للتقدیر بدلیل أن الموضحة في الصدر آکثر ضررا؛ وأقرب إلى 
الول رفع . 

آما الأنف : فاحتج لهء بأنه يبعد عن الدماغ فأشبه موضحة سائر الجسد". 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم» وعلی فرضه» فانه یناقش بما نوقش به سابقه . 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة دلیله . 

ج - هل يزاد في أرش الموضحة إذا زاد شينها ؟: 

الفقهاء وان اتفقوا كما أسلفنا على القدر الواجب في دية الموضحة. وأنها خمس من 
الإبل» فإنهم اختلفوا في تفضيل بعض المواضح على بعض. أو الزيادة في أحدهما لما 


(۱) انظر : الهداية ۰۱۸۲/۶ رد المحتار 208١/5‏ الفتاوى الهندية ۰۲۹/7 مختصر الطحاوي ص۲۳۸ 
البناية ۰۱۵۷/۱۰ المهذب ۰۱۹۹/۲ روضة الطالبین ۰۲۱۹/۹ مغني المحتاج ۰۵۹/۶ الكافي ۸۹/4 
المغني ۰۱۵۹/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۹۱/۵ 

(۲) المغتي ۰۱۱۰/۱۲ الشرح الکبیر ۹۰/۵ ۲. 

(۳) المنتقی ۰۸۷/۷ بداية المجتهد ۰۳۱۸/۲ تفسیر القرطبي ۲۰۵/۲. 

NO TECO 

(۵) المنتقی ۷/ ۸۷. 

الي ۱۵/۱۲ 

)¥( المنتقى ۸۷/۷ 


الفصا الأول : فى الدية المقدرة 
E ]۳۰۰(‏ 1 


فیها من الشین» ودونك آقوالهم في ذلك : 

القول الاول: أن الواجب في الموضحة خمس من الابل» لا فرق في ذلك بين أن 
تكون في الوجه. أو في الرأس» برأت على شين أو لا؟ 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ ومنهم: الحنفية'''» والشافعية ٠‏ والحتابلة '“» وهو 
قول لمالك» اختاره آشهب"*. 

واحتجوا بما يلي: 
-١‏ عموم الأحاديث» حيث لم تفرق بين موضحة» وأخری". 
- ما روي عن أبي بكر وعمر آنهما قالا: «الموضحة في الرأس» الا 
۳- ولأن دية الموضحة مقدرة لا تختلف بصغرها ولا كبرهاء فلا تختلف بقبح أثرهاء 

وزيادة شینها" . 

القول الثاني: أنه إذا حصل فيها شين زيد فيها بالاجتهاد بقدر الشین . 

ذهب إليه المالكية في المشهور من المذهب» وسواء كانت في الوجه أو الرأس” . 

ووجه هذا القول: أن عقل الموضحة يختص بالشجة» ووصولها إلى عظم الدماغ 
قاما نشخ قي معني ار یخی دهعت أن كون فا شهار ۰ 

القول الثالث: أنه یزاد في موضحة الوجچه . 

ذهب إليه مالك» وأحمد في رواية عنهما» وهو قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن 


(۱) الهداية ۰۱۸۲/۶ الفتاوی الهندية ۰۲۹/۲ تكملة فتح القدير »587/٠١‏ رد المحتار 5/ ۵۸۱. 

(۲) المهذب ۰۱۹۹/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۳/۹ مغني المحتاج ۵۸/4. 

(©) المغني ۰۱۵۸/۱۲ الشرح الكبير ۲۹۱/۵ الكافي ۶/ .۸٩‏ 

۰۳۱۵/۲ المنتقى ۰۸۷/۷ مواهب الجليل ۰۲۹۹/۲ بداية المجتهد‎ )٤( 

.٠٠١ /۲ المغني ۰۱۵۹/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۹7/۵ بداية المجتهد‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقي» في كتاب الديات» باب أرش الموضحة ۰۸۲/۸ وابن أبي شيبة فى كتاب الديات» باب 
الموضحة فى الوجه وما فیها ۰۱۵۰/۹٩‏ ۱ ۱ 

(۷) المنتقی ۸۸/۷ المغني ۰۱۱۰/۱۲ 

(۸) بداية المجتهد ۰۳۱۵/۲ الشرح الصغیر ۰۸۳/۷ مواهب الجلیل ۲۹۹/۲. 

(9) المنتقی ۷/ ۸۷. 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
فصل ارد لي ا الاير (rv)‏ 


يسارء إلا أنهم اختلفوا في قدر الزيادة . 

أ- فذهب سعيد بن المسيب» وأحمد إلى تضعيف موضحة الوجه على موضحة 
ا 

ب- وذهب سلیمان بن يسار إلى أنه يزاد فيها نصف عقلها . 

ج - وقال مالك : یزاد فیه بالاجتهاد" . 

وانما یزاد فى موضحة الوجه : لأن شینها آکثر» وموضحة الرأس يسترها الشعر 
تا ۱ 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة آدلته . ووضوحها فيما ذهبوا إليه. 

الجزء الثاني: في الهاشمة: 

اختلف أهل العلم في قدر الدية الواجبة في الهاشمة على الأقوال التالية : 

القول الأول: أن فيها عشرًا من الإبل . 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ منهم: الشافعية " والحنابلة"" وهو قول قتادة» 
والثوري» والعنبري "۰ ونحوه قول الحنفية» حيث أوجبوا فيها عشر الدية” . 

وجعله ابن عبد البر قول المالکية". 


9- لما روي عن زید بن ثابت أله قال: «فی الهاشمة عشر من الابل ۷" . 


() المغتي ۰۱۵۹/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۹۷/۵ الكافي ۰۸۹/۶ تفسیر القرطبي ۲۰۵/5. 

(۲) المنتقی للباجي ۰۸۷/۷ بداية المجتهد ۳۱۶/۲. 

(۳) المنتقی ۷/ ۰۸۷ 

.۸۹ /٤ المغنی ۰۱۵۹/۱۲ المنتقی ۰۸۷/۷ الكافي‎ )٤( 

.۵۵۱/۷ ا ات ۲| روضة الطالبین ۰۲۹4/۹ مغني المحتاج ۰۵۸/۶ حلية العلماء‎ )٥( 
۰۲۹۸/۵ الكافي ۰۸۵/4 المغني ۰۱۲۳/۱۲ الشرح الکبیر‎ )5( 

(۷) المغني CITT‏ تفسیر القرطبي ۹/1 

(۸) الهداية ۰۱۸۳/۶ اليناية ۰۱۵۷/۱۰ مختصر الطحاوي ص۰۲۳۸ الفتاوی الهدية ۰۲۹/۲ 

(9) الكافي ۳۹۹/۳۲ 

(۱۰) أخرجه البيهقي في کتاب الدیات باب الهاشمة ۰۸۲/۸ وعبد الرزاق في کتاب العقول ۳۱۶/۹. 


الصا الأول : في الدية القدرة 
(۳۰۸] ا 


ومثل ذلل الظاهر أنه توقیف ثم لم يعرف له مخالف في عصره". 
(a‏ 


۲- ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم» فكان فيها مقدرّا كالمأمومة 
القول الثاني: أن فيها خمس عشرة من الإبل . 
ذهب أله المالكية وجعلوها مرادفة للمنقلة " . 
لقول مالك : لا آراها الا المتقلة" . 
القول الثالث: أن فیها الحكومة . 
ال وان ار وا سس 
-١‏ لأنه لم يرد فيها تقدیر» فوجب فيها الحكومة كما دون الموضحة". 
الترجيح: 
والراجح هو القول الثالث ؛ إذ لا دليل على التحديد» وما ورد عن زيد على فرض 
صحته يحمل على معنى الحكومة . 
الجرء الثالث: في المنقلة: 
آما المنقلة فقد اتفق أهل العلم على أن ديتها مقدرة» وأن ذلك خمس عشرة من الإبل”” . 
وفي كتاب النبي ية لعمرو بن حزم : ١‏ وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ». 
الجزء الرابع: الآمة» أو المأمومة: 
ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب ثلث الدية في المأمومة . 


.۳۱۵/۲ المغني ۰۱۱۳/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۹۸/۵ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المصادر السابقة . 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۰۲۷۰/6 الشرح الصغير ۰۸۲/۲ التاج والإكليل ۰۲۹۹/۲ المنتقى ۷/ 
۸۹ 

(6) حاشية الدسوقي ۲۷۰/6. 

(۵) تفسیر القرطبي ۲۰۵/۲ المغني ۰۱۱۳/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۹۸/۵ 

(7) المغتي ۰۱۱۳/۱۲ 

(۷) الاجماع لابن المنذر ص۰۱۳ بداية المجتهد ۰۳۱۵/۲ المغني ۰۱4/۱۲ 

(۸) سبق تخريجه ص ۱۱ ۲. 

() انظر : الجماع لابن المنذر ص۰۱۸ تفسیر القرطبي ۰۲۰/۱ المغني ۰۱۵/۱۲ بل عدها ابن حزم من = 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





۳ 5 


» لما في كتاب النبي و إلى عمرو بن حزم: «... وفي المأمومة ثلث الدية‎ - ١ 

؟- ولأنها شجة فلم يختلف أرشها في العمد والخطأ في المقدار كسائر اش" 
وقد روي عن مکحول : أنها إن كانت عمدا ففيها ثلثي الدیق وان كانت خطأ ففيها 

۳ , 

ثلث الدية . 


ولم يذكروا دليله : 

ولعله أنه لما أسقط فيها القود في العمد. أضعفت عليه الدية؛ كما في المسلم يتعمد 
قتل الکافر . 

الترجیح: 

والراجح هو الأول للحدیث: ولم یفرق. 

الجزء الخامس: الدامغة: 

الدامغة آبلغ من المأمومةء وهي ما تخرق جلدة الدماغ. 

بل يذكرها کر من امل للم + قال ابن قدامة : ویحتمل آنهم ترکوا ذکرها ؛ لکون 
صاحبها لا یسلم في رن 

۳۳ 

القول الأول: أن فیها ما في المأمومة . 

قال بذلك: أكثر الشافعية '» والحنابلة "۰ والمالكية في المشهور” . 

القول الثاني: أن فيها أرش المأمومة» وحكومة. 


= مسائل الاجماع ص١4‏ ۰۱ وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد ؟/ ۳۱۵. 
(۱) سبق تخریجه» ص ۲۱۲ ۲. 
(۲) المغني ۰۱۱۵/۱۲ الشرح الكبير 554/6. 
(۳) انظر : الإجماع لابن المنذر ص‌۰۱4۸ تفسير القرطبي ۰۲۰۷/۲ المغني ۰۱۹۵/۱۲ 
() المغني ۰۱۱۵/۱۲ وانظر : الدر المختار مع رد المحتار ۵۸۱/۲. 
(0) المهذب ۰۲۰۰/۲ مغني المحتاج 14 روضة الطالبین ۱۶/۲ ۲. ۱ 
() المغني ۰۱۱۵/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۹۹/۵ 
(۷) الشرح الکبیر للدردیر ۰۲۷۰/۶ 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
با 2 یی بو مروت 


ذهب اله بو الحسن الماوردي من الشافعية "۰ وبعض الحنابلة . 
إن حون هه تاه بيد الماموفة ) فرخت ار اسر 
القول الثالث: أن فیها حکومة. 

ذهب إليه بعض المالكية ". 

لانه لا مقدر فیها ولا إجماع . 


القول الرابع: أن فیها الدية كاملة. 


(o). ٠ ١ 
. ذهب إليه بعض الشافعية‎ 
۳۷۳ ۱۰ ف‎ ۳ 


الترجیح: 

ولعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ لوجاهة ما بني عليه هذا القول ؛ 
لأن الخرق زيادة» فوجب ألا بخلو عن شيء. 

الجانب الثاني: جراح بقية البدن: 

وفيه فقرتاد : 

الفقرة الأولى : في الجائفة : 

الفقرة الثانية : فى غير الجائفة . 

الفقرة الأولى: الجائفة: 

وفيها جزأن : 

الجزء الأول: في الجائفة غير النافذة. 


(۱) المهذب ۰۲۰۰/۲ مغني المحتاج 08/5. 

(۲) المغني ۰۱۵/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۹۹/۵ 

5 المهلت: ۲۰۰/۱ المع ۲۱۵/۱۱ 

(6) حاشية الدسوقي 0 

(4) روضة الطالبين ۰۲۶7/٩‏ مغني المحتاج 5 . 

(5) تذفف: أي تؤدي إلى الموت» ومنه تدفيف الجريح الاجهاز عليه وتحرير قتله . النهاية ۲/ 177. 
(۷) اکن الاق 


الفصل الأول : في الدية القدرة 

الجزء الثاني : في الجائفة النافذة . 

الجزء الأول: في غير اللاف ذة: 

أ - مقدار الدية: 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن في الجائفة ثلث الدية» وسواء كانت عمذا أو خطأً . 
-١‏ لما جاء في كتاب النبي 95 لعمرو بن حزم : (... وفي الجائفة ثلث الدية ۲۳ 
؟- ولأنها جراحة فيها مقدر فلم يختلف قدر أرشها بالعمد والخطأ كالموضحة 

وقد روي عن مكحول: أنها إن كانت عمذا ففيها ثلثي الدية» وان كانت خطأ ففيها 
ل 


(۳) 


ولم يذكر دلیله : 
ولعله : ما ذکرناه فى الامة. 
الترجیح: 


والراجح: هو القول الأول للحدیث. 

ب - الإفضاء: ومتی يجب فيه الضمان» ومقداره. 
١‏ - تعريف الإفضاء. 
۲- أحوال الإفضاء . 

١‏ - تعريف الإفضاء: 


هو رقع الحاجز بين مسلك الجماع. ومخرج ا 


(۱) الإجماع لابن المنذر ص ۰۱۵۰ المغني 2177/17 تفسير القرطبي ۰۲۰۱/۹ حلية العلماء ۰۵۵۸/۷ وقد 
عدها ابن حزم من مسائل الإجماع . انظر: مراتب الإجماع ص 4۱ ۱ ومثله ابن رشد في بداية المجتهد ۲/ 731. 

(۲) سبق تخریجه ص ۰۲۱۱ 

(۳) المغني ۰۱۱۱/۱۳ الشرح الکبیر ۵/ ۳۰۰. 

(6) الا جماع لابن المنذر ص ۰۱۵۰ مصنف عبد الرزاق ۰۳۲۸/۹ المغتي ۰۱۱/۱۲ حلية العلماء ۵۵۸/۷ 
تفسیر القرطبي /۲۰۹۱. 

(5) انظر : الشرح الصغیر ۰۹۳/۲ الشرح الکبیر للدردیر ۰۲۷۷/6 المهذب ۰۲۰۹/۲ حلية العلماء = 





الفصل الأول : في الدية القدرة 





0 


و هو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر 
وقد استبعد ابن قدامة هذا الأخير ؛ لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز› 


لآنه حاجز قوي N‏ 
۲ - أحوال الإفضاء: 
أ- إفضاء الزوجة. ب - الأجنبية . 
أ- إفضاء الزوجة: 

١‏ - أصل وجوب الضمان: ۲ - مقدار الضمان. 


١‏ - أصل وجوب الضمان: 

إذا وطئ الزوج زوجته فأفضاها فهل يجب الضمان أو لا ؟ اختلف أهل العلم في ذلك 
على الاقوال التالية : 

القول الاول: آنه بضمن مطلمّا سواءکانت الزوجة صفیرة و ا 

ذهب لیه المالكية " والشافعية ۰ وآبو یوسف من الحنفیة(؟. 


اا ی كما الو قافن ار 


ولأنه مأذون له في الوطء لا في الإفضاء فكان متعديًا في الإفضاء فكان مضمونًا“ 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن الصغيرة لا إذن في وطئهاء بخلاف الکبيرة. 
القول الثاني: أنه يضمن في الصغيرة التي لا يمكن وطؤها دون الكبيرة. 
ذهب إليه اا ونسبه أبن قدامة لذبي 9 
= ۰۵۷۸/۷ روضة الطالبين ۰۳۱۹/۷ المغنى .119/١5‏ 
(۱) انظر: بدائع الصنائع ۷ والمصادر السابقة . 
() المغنى .119/1١1‏ 
(۲) الشرح الصغير ۰۹۳/۲ مواهب الجليل ۰۲۱۳/5 الشرح الكبير /٤‏ ۲۷۷۔ 
)٤(‏ المهذب ۰۲۰۹/۲ روضة الطالبين ۰۳۰۳/۹ حلية العلماء ۷/ ۵۷۷. 
(۵) بدائع الصنائع سا 
() المغتی ۰۱۷۰/۱۳ 
(۷) بدائع الصنائم ۱۹/۷ ۳. 
(۸) المغني ۰۱۷۰/۱۲ الشرح الکبیر ۰۳۰۲/۵ الكافي ۰۹۳/6 المبدع 9/ .٠١‏ 
() المغتي ۰۱۷۰/۱۲ 


الفصل الأول : في الدية القدرة ۳۷۳ 
وانما يضمن في الصغيرة ؛ لأنه متعد في الوطء فکان ضامنًا ؛ لأن ما ترتب على غير 
المأذون فهو مضمون. 
أما في الكبيرة المحتملة فلا يضمن لما يلي : 
-١‏ لانه وطء مستحق فلم يضمن ما تلف به كالبكارة . 
۲- ولأنه فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه» فلم يضمن ما تلف بسرايته» كما لو أذنت في 
مداواتها بما يفضي إلى ذلك» وكقطع السارق» أو استيفاء القصاص". 
القول الثالث: أنه لا يضمن مطلقا . 
ذهب إليه أبو حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسن”” . 
SS‏ قرع فان دالا كرون مه ۱ ۰ 
ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ لأن الصغيرة لا إذن في وطئها. 
الترجيح: 
والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال . 
؟ - مقدار الضمان: 
أ - اذا لم ايتتطلق البول. ب - ذا استطلق. 
أ - إذا لم یستطلق البول: 
وقد اختلف آهل العلم في مقدار الواجب بهذه الجناية على الأقوال التالية : 
القول الاول: آنه ثلث الدیة. 
هی اه اه مور تیه ال زوه در لوا 


(VD 


١‏ - لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضی فى الافضاء بثلث الدية 


.٠١ /4 المغني ۰۱۷۰/۱۲ الشرح الکبیر ۰۳۰۲/۵ الكافي ۰۹۳/6 المبدع‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائم ۰۳۱۹/۷ 

(6) المغتي ۰۱۷۰/۱۲ الشرح الکبیر ۰۳۰۲/۵ المبدع ۰۱۰/۹ 

(۵) بدائع الصنائع ۰.۹/۸۷ 

(5) المغني ۰۱۷۰/۱۲ الشرح الکبیر 0/ ۳۰۲. 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة» في کتاب الدیات» باب الرجل یستکره المرأة فیفضیها 4/ 4۱۱. 


G8‏ الفصل الأول : في الدية القدرة 


ولم يعرف له مخالف في الصحابة . 


۲- ولآن هذه جناية تخرق ا مسلك البول واد کر فکان موجبها ثلث الدية 


کالجائفة " . 
القول الثاني: أن فى ذلك الدية كاملة . 
ذهب [لیه الشافعية "۰ والمالكية فی قول *» وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزیز ". 


1۶ 


۱ لما روي عن زید بن ثابت في ذلك‎ -١ 
ونوقش: بأن ما روي عن زيد فيه الفرق بين أن يستمسك البول» أو لا يستمسك» وأنتم‎ 
لا تقولون بذلك» ثم هو في المستكرهة دون الزوجة.‎ 
. ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها”"‎ -۳ 
. ونوقش: بعدم التسلیم بأنها تمنع الوطء”‎ 
ولأنه يقطع التناسل ؛ لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق» لامتزاجها في البول»‎ -۳ 
فأشبه قطع الذکر".‎ 
. القول الثالث: أن في ذلك حكومة‎ 
. ذهب إليه المالكية في القول الثاني‎ 
ومعنی الحكومة هنا: أن یغرم أرش ما شانها عند الأزواج» بأن يقال : ما صداقها على‎ 


eT المغني‎ )۱( 

(۲) المغني ۰۱۷۰/۱۲ الشرح الکبیر ۳۰۲/۵. 

(۳) المهذب ۰۲۰۹/۲ روضة الطالبین ۰۳۰۳/۹ مغني المحتاج ۰۷1/6 حلية العلماء ۷/ ۵۷۷. 

(6) الشرح الصغیر ۰۹۳/۲ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ؟/ ۲۷۷. 

(0) المغني ۰۱۷۰/۱۲ 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في کتاب الدیات» باب الرجل یستکره المرأة فیفضیها ۰4۱۲/۹ وعبد الرزاق في 
کتاب العقول» باب الافضاء ۰۳۷۷/۹ کلاهما عن قتادة عن زید . ۱ 

۰ .۷٤ /٤ مغني المحتاح‎ )0( 

(۸) المغتي ۰۱۷۰/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۳۰۲. 

(9) مغني المحتاج |٤‏ ۷. 

(۱۰) التاج والاکلیل ۰۲۹۳/4 الشرح الصغیر ۰۹۳/۹ الشرح الکبیر 4/ ۲۷۷. 


الفصل الأول : في الدية القدرة [۳۷۰] 


آنها مفضاة وما صداقها على آنها غير مفضاق فیفرم النقص"" . 

دلیل هذا القول : لم یذکروا دليلهی ولعله عدم ورود التقدیر فکان فیها الاجتهاد. 

الترجیح: ۱ 

والذي یظهر لي أن في الافضاء معنی الجائفة فتستحق ديتهاء ویضاف إلى ذلك 
اللمكزية :"الما ی هی ی له زا ان یکسا مت خر 
الأزواج + لأن هذا أثر جناية فکان مضمونًا . 

ب - إذا استطلق بولها مع الإفضاء: 

وقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك على أقوال هي : 

القول الأول أن الو اب ا اللیه مخ خی رياد 

ات له اهامای :قر و فرك 
a‏ 1 
" احتجوا لایجاب الدية كاملة: بأنه يمنعها من اللذة» ولا تمسك البول إلى الخلاءء ولا 
يمكن الاعلاق» لأن المني يختلط بالبول» فمصيبتها أعظم من قطع الشفران وفيهما الديةء 
فهذا آولی . 

أما عدم الزيادة على الدية: 

فلأنه إتلاف عضو واحد» فلم يفت غير منافعه» فلم یضمنه بأكثر من دية واحدة كما 
لو قطع لسانه فذهب ذوقه وكلامه””. 

القول الثاني: أنه يجب دية وحكومة. 


.۲۷۷/٤ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المغتي ۰۱۷۱/۱۲ المبدع ۰۱۰/۹ الشرح الكبير ۵/ ۳۰۲. 
(۲) بدائم الصنائع 4 

.۹۳ /5 الشرح الکبیر ۰۲۷۷/۶ الشرح الصغیر‎ )٤( 

(۵) روضة الطالبین .۳۰۳/٩‏ 

(5) حاشية الدسوقي ۰۲۷۸/6 الشرح الصغير 5/ ۹۳. 

(۷) المغني ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۳۰۲. 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
rv)‏ فصل 1 


ذهب إليه الشافعية”" . 


دليل هذا القول: أما إيجاب الدية» فلأنه أذهب عليه منفعة الوطء . 


(۲) 


وأما الحکومة : فللنقص الحاصل باسترسال البول . 

ونوقش: بان هذا لا يصح ؛ لأنه لو آوجب دية المنفعتین» لاوجب دیتین ؛ لأن 
استطلاق البول موجب للدية» والافضاء عندهم موجب للدية منفردا» ولم یقولوا به 
وانما آوجبوا الحكومة» ولم یوجد مقتضیها. 

القول الثالث: أن في ذلك الحکومة. 

ذهب إليه المالكية في قول . 

ومعنى الحكومة هنا: أن یغرم آرش ما شانها عند الأزواج» بأن يقال : ما صداقها على 
آنها مفضاة» وما صداقها على أنها غير مفضاة» فيغرم النقص". 

ونوقش: بان هذا رجوع إلى الحكومة مع أن حقه التقدير» وقد سلموا بوجوب الدية 
لفوات منفعة الاستمساك. 

الترجيح: ۱ ۱ 

والذي ظهر لي من خلال بحث هذه المسألة» وتقلیب النظر فيهاء القول بتعدد الدية 
وعدم التداخل ؛ لأن هاتين جنايتان منفصلتان» إحداهما الإفضاء وهو جائفة كما رجحنا 
فيما سبق» ففيه دية الجائفة » والثانية : ذهاب منفعة استمساك البول» وفيها الدية كاملة كما 
هو قول عامة الفقهاء» وقد ذكرناه في دية المنافع . 

ب - غير الزوجة: 
-١‏ المطاوعة. ۲ - غير المطاوعة. 

١‏ - المطاوعة: 

إذا وطی أمرأة أجنبية» وكان ذلك برضاهاء فأفضاهاء فقد اختلف أهل العلم في 


(۱) روضة الطالبين ۰۳۰۳/۹ حلية العلماء ۰۵۷۸/۷ مغني المحتاج ۰۷/4 المهذب .1١09/7‏ 

(۲) المهذب ۰۲۰۹/۲ روضة الطالبين ۳۰۳/۹. 

(۳) المغني ۰۱۷۱/۱۲ 

(4) التاج والاکلیل ۰۲۲۳/۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۷/6 مواهب الجلیل ۰۲۹۳/١‏ الشرح الصغیر 7/ ۹۳. 
(۵) المصادر الساتقة . 


الفا الأول فى لداعت 2 
ا ۳۷۷ 


وجوب الضمان على قولين : 
القرل الأول أنه لا یضمن . 
ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية "۰ والمالكية ٠‏ والحنابلة . 
-١‏ لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه؛ فلم یضمنه . كأرش بکارتها ومهر مثلهاء وکما 
لو أذنت في قطع يدهاء فسری القطم إلى نفسها" . 
والمالكية ممن یقول بالتضمین في إفضاء الزوجة مع أن الاذن بالوطء موجود. الا 
آنهم فرقوا هنا: بأن طوع الزوجة واجب لا تقدر على منعه» والاأجنبية يجب علیها منعه» 
فطوعها كما لو أذنت له في أن يوضحها” . 
القول الثاني: أنه يضمن . 
ذهب اله الشافعية" . 
لأن المأذون الوطء دون الإفضاءء فأشبه ما لو قطع يدها" . 
ونوقش: بالفارق ؛ لأن القطع ليس من المأذون فيه» ولا من ضرورته". 
الترجیح: 
والراجح هو القول الثاني من وجوب الضمان ؛ لأنها لا تملك الاذن» وقد رجحنا في 
الاذن بالقطع القول بالضمان لهذه العلة» وهو أنه لا يملك الاذن . ۱ 
۲ - غير المطاوعة: 
أ - الضمان: 
. آما إذا آکره المرأة على الوطء» فیجب الضمان عند الجمیم ؛ لأنه حصل بوطء غير 


۰۳۱۹/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۷۸/4 

(۳) المغني ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الکبیر ۰۳۰۳/۵ المبدع ۰۱۰/۹ الكافي ۹۳/٤‏ 

.۹۳ /٤ بدائع الصنائع ۷ حاشية الدسوقي ۰۲۷۸/۶ المغني ۰۱۷۱/۱۲ الكافي‎ )٤( 
.۲۷۸/٤ حاشية الدسوقي‎ )۵( 

(۲) حلية العلماء ۰۵۷۹/۷ روضة الطالبین ۰۳۰۳/۹ مغني المحتاج NEE‏ 

.۷٤ /٤ مغني المحتاج‎ )۷( 

(8) المغني ۰۱۷۱/۱۲ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
(۳۷۸] > کے 


E اه تاه مان ها ام کت ان‎ EE 

ب - مقدار الضمان: 

أ- ضمان الإفضاء . 

ب- الجمع بين ضمان الإفضاء وغيره. 

أ - ضمان الإفضاء: 

آما مقدار الضمان ففيه الخلاف السابق الذي ذكرناه في الزوجة» وهو يختلف بين أن 
يرافق الإفضاء استطلاق البول أو لا. 

ب - الجمع بين الضمان وغيرة: 
-١‏ الجمع بينه وبين مهر المثل . 
۲- الجمع بينهما وبين أرش البكارة . 

١‏ - الجمع بينه وبين مهر المثل: 

ثم يجب على الجاني في حالة الإكراه» مهر المثل زيادة على الضمان الحاصل بالإفضاء . 

وذلك باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة في حال استمساك البول . 

وان لم يستمسك فقد اختلف فيه على قولين : 

القول الأول: أن فيها ما في المسألة السابقة'". ذهب إليه الجمهور. 

لآ ن سبب وجوب المهر والدية مختلف ؛ ان المهر یجب باتلاف المتفعت والدية 
تجب باتلاف العضو فلا یدخل أحدهما في الآخر" . 

القول الثاني: أن لها الدية ولها مهرها. ذهب إليه آبو حنيفة» وصاحبه آبو یوسف ؛ 
لان سیب الوجوب متحد لان الدية تجب باتلاف هذا العضو والمهر یجب باتلاف 
منافع البضع » ومنافع البضع ملحقة بأجزاء البضع. فکان سبب وجوبهما واحذا» فکان 


(۱) بدائع الصنائع ۰۳۱۹/۷ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۷۸/6 روضة الطالبین ۰۳۰۳/۹ المغني ۱۲/ 
۱/۱ 

(۲) بدائم الصنائم ۰۳۰۹/۷ الشرح الکبیر ۰۲۷۸/۶ روضة الطالبین ۰۳۰۳/۹ المغني ۰۱۷۱/۱۲ 

(۳) انظر : المصادر السابقة . 

(5) بدائم الصنائع رو 


الفصا الأول : ف الدية المقدرة ۱ 
سس ای 


المهر عوضا عن جزء من البضع» وضمان الجزء والکل إذا وجد السبب واحد. یدخل 
ضمان الجزء فى ضمان الکل كالأب ذا استولد جارية ابنه» أنه لا یلزمه المهر» ویدخل 
فی قيمة الجارية لما قلنا کذا هذا" . 

الترجیح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة دلیلهم وهو اختلاف السبب . 
؟- الجمع بينهما وبين آرش اليكارة : 

فإذا كانت المرأة بكرًا فهل يلزمه أرش البكارة مع دية الإفضاء ومهر المثل ؟ 

اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول آنه لا پلزمه. . 

ذهب إليه المالكية ٠‏ والشافعية في الاصح ۰ وأحمد في رواية عنه"". 

لأن آرش البکارة داخل في مهر المثل فان مهر البکر آکثر من مهر الثیب فالتفاوت 
بينهما هو عوض آرش البكارة» فلم یضمنه مرتین كما في حق الزوجة”“. 

القول الثاني: أنه يضمنه . 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه”' '» وبعض الشافعية . 

لانه محل آتلفه بعدوانه» فلزمه آرشه کما لو آتلفه یأصبعه". 


الترجیح: 
والراجح هو القول الأول ؛ لما ذكروه» من أن الأرش داخل في مهر المثل . 


: المصدر السابق‎ )١( ٠ 

(۲) الشرح الكبير للدردير 778/5. 

(۳) حلية الفقهاء ۷/ 01/4. 

(5) المغتي ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الكبير 0/ ۳۰۲. 
(۵) المغني ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الكبير ۵/ ۳۰۲. 
(5) المغنى ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الکبیر ۳۰۲/۵. 
(۷) حلية الفقهاء ۵۷۹/۷ 

(۸) المغنيى ۰۱۷۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۳۰۳. 


(۳۸۰] الفصل الأول : في الدية القدرة 


الجزء الثاني: الجائفة اللاف ذة: 
ومثال ذلك ما لو طعن بطنه بسنان فخرج من ظهره» أو طعن ظهره فخرج السنان من 
بطنه . وقد اختلف آهل العلم في هذه» هل تعد جائفة واحدة» أو جائفتان. ودونك 
آقوالهم : 
القول الاول: أن ذلك جائفتان» فیجب عليه ثلثا الدیة. 
ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ منهم : الحنفية ""» ومالك في رواية عنه» وهي 
المدهت عند اهاه ااي في أصح الوجهین "۰ والحنابلة في المذهب "۰ وهو 
قول عطاء» ومجاهد › E‏ 
2 - لما روي عن سعيد بن المسيب ' أن رجا رمى رجلا بسهم اه فقضى أبو بكر له 
بثلثي الدية 2 
ولا مخالف لأبي بكر فکان إجماعًا”" 
۲“ وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن عمر هه قضى في الجائفة إذا أنفذت 
الجوف. بارش جالفتین ۳4. ۱ 
- ولأنها جراحة نافذة إلى الجوف فوجب فیها آرش جائفة كالداخلة الی الجوف" . 
القول الثاني: أن الثانية ليست بجائفة» فیجب فیها حکومة. 


() الهداية ۰۱۸۲/۶ تكملة البحر الرائق ۰۳۸۱/۸ البناية ۰۱۵۹/۱۰ الفتاوی الهندية </۲۹. 

(۲) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۰۲۷۱/6 الشرح الصغیر ۰۸۳/۲ التاج والإكليل ۰۲۰۰/۲ المنتقی ۷/ 
۹۰ 

(۳) المهذب ۰۲۰۱/۲ حلية العلماء ۵۵۸/۷ مغني المحتاج ۵۹/۶. 

(8) الانصاف ۰۱۱۱/۱۰ المبدع ۰۱۰/۹ المفتي ۱۸/۱۲ الشرح الكبير ۳۹۰/۵ 

(۵) المغني ۰۱۱۸/۱۲ 

(1) آخرجه عبد الرزاق. في کتاب العقول باب الجائفة ۰۳۷۰/۹ وابن آبي شيبة في کتاب الديات» باب 
الجائفة ما فیها ۰۲۱۱/۹ والبیهقی فى كتاب الدیات» باب الجائفة elk‏ ۱ 

(۷) المغني ۰۱۱۸/۱۲ الشرح لکیر ۰/۰ ۳ 

(۸) قال الالباني: لم أقف عليه . إرواء الغلیل ۳۳۱/۷ 

(9) المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۰۱۱۸/۱۲ 


الفصل الأول :.في الدية القدرة 





ذهب إليه أبو حنيفة'''» ومالك" في رواية عنهماء والشافعية في مقانل الاصح 
والحنابلة في قول . 

دليل هد القول: 
-١‏ لأنّ الجائفة ما تصل من الظاهر إلى الجوف وهذه خرجت من الجوف إلى الظاهر 

فوجب فيها حکومة ". 

ونوقش: بأن هذا غير صحيح + لأنْ الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف. لا بكيفية 
إيصاله ؛ إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنی ". 
؟- ولأنه إنما جعل فیها ثلث الدية لقدرهاء .وأنها تصادف مقتلاء كالقلب أو الكبد» أو 

غير ذلك» وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج» ونفوذها من داخل إلى خارج لا 

رو 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا يحتاج إلى دليل» ولو سلم» فقد يقف السنان دون القلب 
في الأولى» فإذا دفعه ثانية مر على القلب» فكانت الثانية أعظم ضررًاء وأشد خطرا. 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» في عقابل ضعف أدلة 
القول الثاني» كما هو واضح من خلال المناقشة . 

الفقرة الثانية: في غير الجائفة من جراح الجسد: 

وفيها جانبان : 

الحائي الاولا: الموضتحه: 

الجانب الثاني : بقیه الجراح. 


O الا‎ 1 

(۲) المنتقى ۰۹۰/۷ التاح والإكليل ۳۱۰/۲ 

(۳) المهذب ۰۲۰۱/۲ حلية العلماء ۵۸/۷ 

() المبدع ۶۹ الانصاف ۰۱۱۱/۱۰ 

(4) المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۹۹/۱۲ . الشرح الكبير ۰۳۰۰/۵ المبدع ۰۱۰/۹ 
TATED‏ 

2 الاح والاکلیل ۳ 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 
(۳۸۲] لقصل الاوك ” في 0 


الجانب الأول: الموضحة: 

إذا أوضح العظم في غير الرأس» فهل تكون كالموضحة في الرأس» أو أنه لا مقدر 
فيها ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية : 

القول الأول: أنه لا تقدير فيهاء بل فيها الحكومة. 

ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم ؛ منهم: الحنفية'''» والمالكية”''» والشافعية ‏ 
رالا وهو تون ال سای وان مت 

واستدلوا بما يلي: 
-١‏ لأن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه. والرأس". 
۲- ولقول الخليفتين أبي بكر وعمر: الموضحة في الوجه والرأس سواء". 

وهذا يدل على أن باقي الجسد بخلافه'” . 
۳- ولان الشين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن؛ فلا يلحق به . 
6- أن إيجاب دية الموضحة في الرأس هناء يؤدي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر 

من ديته» ومثال ذلك : إلى رفح نیز فان دية الأنملة ثلاثة وثلثء فكيف يجب 

في ایضاحها ی 


(۱) الهداية ۶ بدائع الصنائم ۰۲۱۹/۱۰ ۰۳۲۳ العناية ۰۲۸۷/۱۰ البناية ۰۱۱۰/۱۰ تكملة فتح القدیر 

TAV ۰ ۱ 

(۲) المنتقی ۰۹۰/۷ الشرح الكبير ۰۲۷۰/۶ مواهب الجلیل ۰۲۵۸/۲ الكافي ۰۳۹۹/۲ الشرح الصغیر ۲ / 
۱ بداية المجتهد ۰۳۱۶/۲ تفسیر القرطبي 5/ ۲۰۵. 

(۳) المهذب ۰۲۰۰/۲ روضة الطالبین ۰۲۲۰/٩‏ مغني المحتاج ۹/۶ 

(1) المغني ۰۱۰۱/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۹۷/۰ الكافي ۰۹۳/4 المبدع ۰۱۳/۹ 

(0) تفسیر القرطبي ۰۲۰۵/۲ المغني ۰۱۱۱/۱۲ 

() البناية والهداية ۰۱۰/۱۰ المهذب ۰۲۰۰/۲ المغني ۰۱۱۱/۱۲ 

(۷) سيق تخریجهما» ص ۰.۲۱۱ 

(۸) المغني ۰۱۱۱/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۲۹۷. 

() البناية ۰۱۰/۱۰ المهذب ۰۲۰۰/۲ المغني ۰۱۲۱/۱۲ 

() المغتي ۰۱۱۱/۱۲ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 


القول الثاني: أن الموضحة تکون في الجسد أيضًا. 
ذهب الیه اللیث بن سعد. 

ولم یذکروا له دلیلا» والذي یظهر أنه الأخذ بعموم الحدیث» حيث آوجب الخمس 
من الابل» ولم يرد المخصص . 

ونوقش: بأنه محجوج باللغة ؛ إذ لا تسمی في غير ال رس موضحة» ثم هو مردود بما 
يؤدي إليه» من وجوب أكثر من دية العضوء وقد ذکرناه فیما سبق . 

القول الثالث: أنها على النصف من موضحة الرأس . 

ذهب إليه الأوزاعي”''» وحكي عن عطاء نحوه» حيث أوجب فيها خمسًا وعشرين 
ديات . ١ ١‏ 

ولم أجد مستند هذا القول. 

وقد ناقشه ابن قدامة: بأنه تحكم لا نص فیه» ولا قياس يقتضيهء فيجب اطراحه. 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ذكروه من أدلة سلمت من المناقشة في مقابل 
ضعف أدلة القولين الاخرین. 

الجانب الثاني: بقية الجراح: 

أما بقية جراح الجسدء فلا يجب فيها إلا الحكومة ولا خلاف في هذا“ ؛ لأنه لا تقدير 
فيهاء ولا يمكن قياسها على المقدرء لعدم المشاركة في الشين» والخوف عليه منها". 


(۱) بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ تفسير القرطبي ٠٠٠٠/١‏ المغني ۰۱۱/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۹۷/۵ البناية ۱۰/ 
ا 

(۲) بداية المجتهد ۰۳۱4/۲ المغني 11/11۲ الشرح ال ۲۱۷/۵ 

(۳) تفسیر القرطبي ۰۲۰۵/۲ المختي ۰۱۱۱/۱۲ ۱ 

(6) الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۳۰6/۵ المبدع ۰۱۳/۹ 

(۵) انظر : الهداية ۰۱۸۳/۶ تکملة فتح القدیر ۰ البناية ۰۱۲۱/۱۰ المنتقی ۰٩۹۰/۷‏ الشرح الکبیر 
وحاشية الدسوقي ۰۲۷۰/4 مواهب الجلیل ۰۲۹/۲ بداية المجتهد ۰۳۱6/۲ الشرح الصغیر ۰۸۰/۲ 
المهذب ۰۲۰۰/۲ روضة الطالبین ۰۲۵/۹ مغني المحتاج 9۹/4 المغني ۰۱۷۸/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ 
6 الكافي ۰۹۳/٤‏ المبدع E‏ 


9( ۱ الفصل الأول : في الدية القدرة 

الفرع الثالث: في كسر العظام: 

وفيه جانبان: . 

الجانب الاو : السن. 

الجانب الثانی : غير السن . 

الجانب الأول: ال 

أما السن» فقد أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدرء وقد تكلمنا عن ذلك في إبانة 
الأطراف» فليرجع إليه . 

الجانب الثاني: في غير السن من العظام: 

وفيه آربع فقر ات : 

الفقرة الأولى: الضلع والترقوة . 

الفقرة الثانية: فى الزند. 

الفقرة الثالثة: عظم الساق» والفخذ. والذراع والعضد. 

الفقرة الرابعة: بقية العظام . 

الفقرة الأولى: الضلع والترقوة”" : 

اختلف أهل العلم في الدية الواجبة بكسر الضلع» والترقوة على قولين: 

القول الأول: آن فیهما حکومة. 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ منهم: الحنفية ٠‏ والمالكية" والشافعية في 
الأصح ٠‏ وأحمد في رواية عنه". 

واحتجوا بما يلي: 
-١‏ لانه عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعة» فلم يجب فيه أرش مقدر كسائر 


۰۷۰ الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر» والعاتق . انظر: المطلع ص۳۰۷ مختار الصحاح ص‎ )١( 
.۳۲۳ /۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) المنتقی ۰۷۵/۷ بداية المجتهد ۳۱۸/۲. 

(6) المهذب ۰۲۰۹/۲ حلية العلماء ۰۵۸۱/۷ روضة الطالبین ۰۲۹4/۹ ۰۲۸۹ الام 7 ۸۵. 

(۵) الانصاف ۰۱۱۵/۱۰ 





الفصل الأول : في الدية القدرة 5 


أعضاء ال ۲ 


ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ لأن جمال هذه العظام ونفعها لا يوجد في غيرهاء ولا 
مشارك لها فيهاء ثم إن الهاشمة فيها مقدرء وذلك عظم باطن”" . 
۲- ولأن التقدير نما يكون بتوقيف أو قياس صحيح» ولم يوجد ذلك . 
القول الثاني: أن فى كل منهما بعيرًا. ٠‏ 
ذهب إليه e‏ المذهب " والشافعية في القول الثاني . 
وهو قول سعيد بن المسیب» ومجاهد وسعيد بن جبيرء وقتادة» وإسحاق» 


4 
والحكم : 

١‏ - لما روي عن عمر ڪه أنه قال : في الضلع جمل» وفي الترقوة ا 

؟- وروي عن زيد بن ثابت نحوه" . 

العدل» لا توفیت عقل "۳ . 


الترجيح: 
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ لصحة ما أثر عن عمرء ولا مخالف له 
من الصحابة . 


(۱) المغني ۰۱۷۳/۱۲ الشرح الكبير ۰۳۰۳/۵ المهذب ۲۱۰/۲. 

(۲) المغنى ۱۷۲/۱۲۲ 

)۳( بدائع الصنائم ۷ بداية المجتهد ۰۳۱۸/۲ المنتقی ۰۷۰/۷ المهذب ۰۲۰۹/۲ المغني ۰۱۷۳/۱۲ 

() المغني ۰۱۷۳/۱۲ الشرح"الکبیر ۰۳۰۳/۵ الانصاف ۰۱۱8/۱۰ المبدع .٠١/۹‏ 

(۵) المهذب ۰۲۰۹/۲ حلية العلماء ۰۵۸۱/۷ روضة الطالبین ۰۲۸۹/٩‏ 

() المغني ۰۱۷۳/۱۲ مصنف ابن آبي شيبة ۰۲۲/۹ 

)۷ ا ابن أبي شيبة في کتاب الدیات» باب الضلم إذا کسر ۰۳۲۳/۹ وعبد الرزاق في کتاب العقول» 
باب الترقوة ۰۳۹۲/۹ والبيهقي في کتاب الدیات باب ما جاء في الترقوة والضلع ۹۹/۸. 
قال الألباني: صحیح . إرواء الغليل ۷/ ۳۲۷ 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة في کتاب الدیات» باب الضلع إذا کسر 4/۹ ۲۲. 

(9) الأم ۰۸۰/۲ سنن البيهقي ۰۹۹/۸ المهذب ۲۱۰/۲. 


لفمیل الأول : في الدية القدرة 





الفقرة الثالپة: في از 


اختلف أهل العلم في الواجب بكسر الزند على قولين : 
القول الأول: أن فيه r‏ 
۳ جمهرر أهل العلم ؛ ومنهم : الحنفية ٠"‏ والمالکپة " والشافعية» 





القول الثاني: أن في کل زند بعیرین . 

ذهب إليه أجمد في رواية عنه» وهي المذهب"" 

ECE e 
أن فيه بعيرين» وإذا كسر الزندان ففیهما أربعة من‎ ١ : الرئدين | 7 كسرء فکتپ إليه عمر‎ 
"۳۸ الابل‎ 

ولم پظهر له مخالف في الصحابة فکان إجماعًا” . 





وتو 757-۳ 


() الزند: ۷0 رت الذراع في الكفء وهما زندان : الکوع ؛ والجرسوع . مختار الصیحاح؛ ص ۰۲۷۱ 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ۷/ ۳۲۳. 

(۳) المیتقی ۰۷۹/۷ بداية المچتهد ۰۳۱۸/۲ 

(4) المهذب ۰۲۱۰/۲ 

(۵) الانصاف ۱۱۵/۱۱ 

(5) المغني ۱۷/۱۲ الشرح الکبیر ۳۱4/۵ الانصاف ۱۱۵/۱۰ المیدع ۱۳/۹ 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في کتاب الديات» باب الزند یکیبر ۰۱۳۸/٩‏ 
قال الألياني : البجديث ضعیف لم أَقب على اسناده | إلى ابن شعیب ؛ ولم يدرك چده عمرو بن العاص . 
وقد آخرجه ابن أبي شيبة في کتاب الدیات. باب الزند يكسير ۳۷۸/۹ من طریق جبجاج عن أبي مليكة عن 
نافع بن الجارث ؛ ل كيت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أبحد زندیه؛ فكتب إلي فيه حتبتان بكيرتان . 
قال الالباني: وحجاج هو ابن أرطأة؛ وهو مدلس وقد عنعنه . اه . إرواء الغليل ۷/ ۰۳۲۸ 

(۸) المغني ۰۱۷4/۱۲ الشرح الكبير ۳۰64/۵ المپیع .٠١/۹‏ 





الفصل الأول : في الدية القدزة 


9 


رنوفش: بضعف الاثر 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدلیل على التقدیر» وما آثر عن عمر ضعیف لا 

الفقرة الثالغة: غظم الساق, والفخد والذراع, والغضد: 

أضاف القاضي إلى ما سبق عظم الساق» والفخذ. فقال في كل واحد منهما بعيرين» 
وزاد ابن عفيل ١‏ وأبو الخظاب الذراع» والعضد. فقالا: في کل واخد بعيرين» وأتبع 
ابو الخطاب بذلك عظم القذم". 

واحقجوا: 

بها روي غن سلیمان بن یسار: أن عمر کل قضى في الذراع » والعضد والفخذ› 
والساق» والؤند» إذا كسر واحد منها فجبر» ولم يكن به دحور - يعني عوج = بعير» وان 
كان فيها دخزر ؛ فبخسات ذلك”” . 

ونوقش: بان هذا الخبر إن صح فهو مخالف لما ذهبوا إليه» فلا يصح دلیلا غليه”' . 

زالصحيح إن شاء الله أنه لا تقدير ؛ لآن التقدير إنما يثبث بالتوقيفت ولا ثوقيفت» 
فيرجع إلى التحكومة : 

الفقرة الرابعة: بقية العظام: 

ای الو الاو یت لأنه لا وفيت فيهاء أشبه 
الجراح التي لا توقيتٍ فيها"' ۱ 


(۱) انظر: إرواء الغليل ۳۱۸/۹. 

(۲) المغني ۰۱۷/۱۲ الشرح الکبیر ۳۰۶/۵ 

(۲) ذکره صاحب المغني ۰۱۷/۱۲ وگذا صاحب الشرح الکبیر ۵/ ۳۰6. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» في کتاب العقول» باب کسر الید؛ والرجل» عن معمر عن قتادت 
زفیه : ففي كل وأحدة غشرون دينارًا . قال معمر: زبلقي الدقاذة + E‏ بورد ار عو عمو اه . 
المصنف ۳۸۹/۹: 

(1) المغني ۰۱۷4/۱۲ الشرخ الكبير ۵/ )۲۰. 

(8) الظر : المصادر السابقة للقائلین بالحکومة في کسر الضلع» والترقوتین . وکذا المغتي ۰۱۷۰/۱۲ 


الفصل الأول : فى الدية القدرة 
(۳۸۸] : 


# قال أبن قدامة : « ولا نعلم في هذا مخالقا. وان خالف فیها مخالف » فهو قول شاذ 
لا یستند إلى دلیل یعتمد عليه» ولا يصار إليه 0 . 

الفرع الرابع: إتلاف الشعر: 

وفیه جانبان : 

الجانب الأول: في إتلاف کامل الشعر. 

وفیه فقرتان : 

الفقرة الأولى: إذا عاد: 

وفیها جزآن : 

الجزء الأول : إذا عاد إلى ما كان عليه . 

الجزء الثاني : إذا عاد الشعر إلى غير لونه. 

الجزء الأول: إذا عاد إلى ما كان عليه: 

إذا نتج عن الجناية إذهاب الشعر فإنه ينتظر مدة» وقد ذكر أهل العلم أن ذلك بمضي 
سنة من إتلاف الشعر» فان عاد على ما كان عليه لم يجب شيء في قول أكثر أهل العلم '". 

الجزء الثاني: إذا عاد الشعر إلى غير لونه: 

كما لو أتلف شعر لحيته أو رأسه. فعاد الشعر أبيض» فقد اختلف في الواجب بذلك 
على قولین : 

القول الأول: آن فیه الحکومة. 

ذهب إليه أبو یوسف من الحنفية "۰ وهو قياس قول كثير من الفقهاء في نظائره» كما 
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: 0 ا 
في السن تعود معوجة ٍ 


= الشرح الكبير ۳۰/۵ المبدع ۰۱۳/٩‏ 

.176/١7 المغني‎ )١( 

(۲) بدائم الصنائع ۰۳۱۳/۷ رد المحتار ۰۵۷۷/۲ الشرح الكبير للدردير 2779/5 الشرح الصغير ۰۹۳/7 
التاج والاکلیل ۰۲۲۳/۲ روضة الطالبين ۰۲۷۲/۹ المغني CAT‏ الشرح الکبیر ۵/ ۲۹۲ 

(۳) بدائم الصنائم ۰۳۲/۷ تكملة البحر الرائق ۳۷۸/۸. 

() نی ص ۱ (: 








الفصل الأول : في الدية القدرة 


(VD. 1 ۰ 

ووجه هذا القول : أن المقصود من الشعر الزينة» ولا زينة فى الشعر الأبیض. فلا 
۱ ا ل : ,(۲) 

القول الثاني: أنه لا شىء فى ذلك . 

ذهب إليه آبو حنيفة . 

لأن الشيب في الأحرار ليس بعيب» بل هو جمال وكمال» فلا يجب به شيء 

ويمكن أن يناقش: بالنصوص الواردة فیه كقول النبي كل لما رأى والد أبي بكر: 
«غيروا هذا بشيء۳. وهذا يدل على أنه لا زينة فيه» بل شين . 

٠ الترجيح:‎ 

والراجح هو القول الأول ؛ للنقص الذي أصابه . 

الفقرة الثانية: إذا لم يعد: 


(۳) 


وفیها جزآن : 

الجزء الاول: شيعو الرانيه واللخية :و اهدات الى والا حمان: 

الجزء الثاني: بقية الشعر من سائر البدن کشعر الصدر والساقین والعضد. 
الجزء الأول: شعر الرأس. واللحية, وأهداب العینین والأجفان: 

وقد اختلف أهل العلم في الواجب في اتلافها على قولین : 

القرل الاول: أن فیها الدية. 

ذهب إليه الحنفية ٠‏ والحنابلة""» وهو قول الثوري» والحسن بن حي . 


(۱) بدائم الصنائع ۷ تكملة البحر الرائق ۸/ ۳۷۸. 

(۲) بدائع الصنائم ۰۳۲4/۷ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۸/۸ 

(۳) بدائع الصنائع ۷ تكملة البحر الرائق ۳۸/۸. 

(4) خرجه مسلم في کتاب اللباس والزینة» باب استحباب خضاب الشیب بصفرة؛ أو حمرة ۳/ ۰۱۰۱۳ 
(۵) انظر : الهداية ۰۱۸۰/۶ بدائع الصنائم ۰۳۱۱/۷ ۲ رد المحتار ۰۵۷۱/۲ تكملة البحر الرائق ۸/ ۳۷۷. 
(7) المغني ۰۱۱۷/۱۲ الشرح الکبیر ۰۳۹۲/۵ الكافي ۰۱۱۷/۶ 

(۷) المغني ۰۱۱۷/۱۲ المحلی ۰۱۲۱/۱۲ 





الفعمل الأول : في الدية المقدرة 





۱- لما روي غن علي" وزيد بن ثابت " آنهما فالا في الشعر : فيه الدية. 

f o bus‏ ارات (آ) ۽ اله أ أء 

ونوقش: بأنه لیس بغثابت عنهما ٠‏ ثم أي شعر آرادا. 
= ولاله أذهب الجمال على الكمال. فوجبت فيه دية کاملف كأذن الاصم؛ وأنفت 

ا هزغ ف 

الفول الثاني: أن في ذلك حكومة. 

تلبت فلكي ماه هو هلر 

لأنه إثلاف جمال من غير منفعة ؛ فلم تجب فيه غير الحكومة» کاثلاف العین آلقائمك 
زالید الشلاء ". 

ولوقش هن وجهین: 

5 1 7 ۱ 8 E : 

الوجه الآول؛ عدم التسليم بأن ما فيها جمال دون منفعةٍ ؛ لأن الحاجب يرد الغرق غن 
العين؛ زیفرفه وهدب العين يرد عنها ويصونهاء فجرى مجرى آجفانها. 

الوجنه القافي: على فرض التسلیم بان الذي فيها جمال دون متفحت فلا نسلم بعدم 
وجوب الدية في إذهابه» وما ذكروة من القياس لا يصح ؛ لأن العين القائمة ‏ واليد الشلاء 

والراجح هو القول الأول. من وجوب الدية کامل لما ذكروه من القیاس» ثم ما في 


(¥) 


(۱) الأثر عن علي أخرجه عبد الوزاق في كتاب العقول» باب علق الرأس؛ ونتف اللحية ۰۳۱۹/۹ وابن أبي 
شيبة في الدیاث» باب شعر الراس إذا لم ينبت ۱۱۱۲/۹ وابن حزغ في المبخلی ۰۱۱۱/۱۷ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الديات. باب شعر الرأس إذا لم ينبت ۱۱۱۳/۹ والبيهقي في السئن الکبری؛ 
گتاب الديات ۰۹۸/۸ وابن خزم فى السطی ۱۱۲/۱۲: 

(۳) |زواء الغلیل ۳۲۹/۷ 

() الهداية ۱۱۸۰/۶ بدائغ الضنائع ۱۳۱۲/۷ المغني ۰۱۱۸/۱۲ الكافي ۰۱۱۷/۶ 

(8) الشرح الكبير ۰۲۷۷/۶ التاج والاکلیل ۰۲۹۳/٩‏ 

(5) روضة الظالبین ۱۲۷۳/۹ المهذب ۰۷۰۹/۷ خلية العلما: ۷/ ۵۸۰: 

(۷) المفني ۰۱۱۷/۱۲ 

(۸) المهنب ۲۰۹/۲. 

(8) المغتي ۰۱۱۸/۱۲ الشرح الكبير ۲۹۲/۵ 








الفصل الأول : في الدية القدرة 


هذه الشعور من نفع فكان فیها الدية؛ كنظائره . 

الشعر الذي يجب في إتلافه الدية: 

وعلى قول الموجبين للدية لا فرق في هذ الشعور بين كونها كثيفة أو خفيفة ؛ أو جميلة 
او فیچ أى کرنها من ضفر أوكبير ؛ لأن ساثر ما فيه الدية من الاعضاء؛ لإ يفترق الحال 
فيه پدللی. 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه له إنما يجب كمال الدية في اللحية إذا كانت بت كاملة ۽ يجيث 


يتجمل بهاء فأما إذا كانت طاقاتِ متفرقة لا پتجمل بها فلا شيء فيهاء وب كانت غير 
متوفرة بحيث بقع بها الجمال الکامل ؛ ولیست مما يشين ففيها حكومة و 

الجرء الغاني: بقية شعر البدن؛ 

آما بقية شعر البدن كشعر الصدر؛ والعضد؛ والساقين؛ فليس فيه إلا الجكومة ولا 
خلاف لى مذا". ۱ ۱ 

الجانب الغاني: (تلاف بعض الشعر: 

فان كانت الجناية پاتلاف بعض الشعر» فان كان ال 
أقلٍ أ و أكثر؛ فقد اختلفب فيه القاتلون بالدية . 

القول الأول: أنه يجب حكومة العدل ذهب إليه الحنفية . لأنه لا تقدير فيه , 

۱ القول الثاني: وجوب قسطه من الدية ويقدر پالمساحة» ذهب إليه الجنابلة ؛ قياسا على 

تطم پعض الأذن وبعض المارن ". 

والقول الثاني آرجح ؛ لأن ما وجبت الدية في جميعه؛ وجبت في أبعاضه کالاصابع . 

وان آپقی من لحيته أو غیرها من الشعور ما لا جمال فیه» فهل يجب قسط الذاهب 








صف وجب نصف الدية ؛ وان كان 








»تن 


)۱( ا( بدائع الصنائع ۳9 eT "N‏ 

(۲) بدانع الصنائع ۳۱۲/۷ رد المحتار 9۷۷/١‏ ؛ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۷/۸ 
(۳) انظر : پدالم الصنائع ۱۳۱۲/۷ ۳۲۳ المفني ۰۱۱۸/۱۲ 

(4) بدائع الصنانع ۷/ ۳۱۲ 

(9) المغني 41 الكافي ۰۱۱۷/۶ 


الفصا الأول : فی الدية القدرة 
(re)‏ فصل الا ول : في الدية القدر 


أو تجب الدية كاملة ؟ فيه قولان: 
القول الأول: يجب بالقسط . 
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين. 
لأنه محل يجب فى بعضه بحصته» فأشبه الأذن» ومارن الأنف" 
القول الثاني: تجب الدية كاملة . 
ذهب إليه الحنابلة في الوجه الثاني» وهو قول بعض الحنفية . 

. لأنه أذهب المقصود کل فأشبه ما لو أذهب ضوء العين‎ -١ 

۲- ولآن جنايته ربما أحوجت إلى إذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الکل. 
فتکون جنایته سببًا لذهاب الكل › » فأوجبت ديته» كما لو ذهب بسراية الفعل» وکما لو 
احتاج في دواء شجة الرأس إلى ما ذهب بضوء عینه". 
الترجيح: 
والقول الثاني أرجح ؛ لقوة دلیله. 
الفرع الخامس: في إذهاب المنافع: 
وفيه جانبان : 
الجانب الأول: في الحواس. وفيه خمس فقرات : 
لفقرة الأولى: في السمع. وفيها جزآن : 
الجزء الأول: إذا ذهب مع الأذن. 
الجزء الثاني : إذا ذهب دون الأذن. 
الجزء الأول: إذا ذهب مع الأذن: 
ذكرنا في الكلام على دية الأطراف» حكم ما إذا ذهب السمع بذهاب الأذنين» فلا 

نعیده هناء فلیرجع إليه ۳ . 


۰۱۱۷/6 المغني ۰۱۱۸/۱۲ الكافي‎ )١( 

(۲) انظر : رد المحتار ۰۵۷۷/۲ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۷/۸ 
(۲) المغني ۰۱۱۸/۱۲ الكافي /٤‏ ۰۱۱۷ 

(4) انظر. ص ۲۹۸. 


الفصل الأول : في الدية القدرة (rar)‏ 


۱ الجزء الثاني: إذا ذهب السمع دون الأذن: 

أ- ذهابه بالکامل . 

ب- ذهاب بعض السمع . 

أ - ذهاب السمع با کمله: 

آجمع آهل العلم على أن في السمع الدیة". 

وانما كان فيه الدية : 
١‏ - لما روي عن معاذ أن النبي َة قال : « وفي السمع الدية ۰ . 
؟- ولما روي عن آبي قلابة : « أن رجلا رمی رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعف 

وعقله»› ES‏ فقضی عمر بأربع ديات» ا 1 
۳- ولأنها حاسة تختص بنفع» فكان فيها الدية» كالبصر“ . 

الاختلاف في ذهاب السمع: 

وان اختلفا في ذهاب سمعه فقال الفقهاء : إنه يغتفل ويصاح به» وينظر اضطرابی 
ويتأمل عند الأصوات المزعجة فان ظهر منه انزعاج» أو التفات» أو ما يدل على السمع› 
فالقول قول الجاني مع يمينه ؛ لأن ظهور الأمارات يدل على أنه سميع» فغلبت جانب 
المدعي» وحُلّف لجواز أن يكون ما ظهر منه اتفاقًا . 

وان لم يوجد منه شيء من ذلك فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الظاهر أنه غير سميع 
4 ار اکن و 


(۱) انظر : المغتي ۱۱۵/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۸۲/۵ بداية المجتهد ۳۱۱/۲. 

(۲) أخرجه البيهقي في کتاب الديات» باب السمع ۰۸۵/۸ ۸۰. 
قال الحافظ في التلخیص : وسنده ضعیف ؛/۲۹. 

(۳) الأثر عن عمر أخرجه البيهقي في کتاب الدیات» باب ذهاب العقل من الجناية ۰۸۲/۸ ۰۹۸ 
وعبد الرزاق في کتاب العقول. باب من أصيب من أطرافه ۰۱۳/۱۰ وابن آبي شيبة في الدیات باب 
العقل ۰۲۱۱/۹ ۱ ۱ 

۲۰۲/۲ الهداية ۰۱۷۹/۶ تكملة البحر الرائق ۰۳۷۹/۸ أحكام القرآن لابن العربي ۰1۳۰/۲ المهذب‎ )٤( 
۰۱۱۲/۱۲ المغني‎ 

(۵) انظر : تكملة البحر الرائق ۰۳۷۷/۸ روضة الطالبین ۰۲۹۱/۹ المغني ۰۱۱۲/۱۲ کشاف القناع ۰۳۸/۲ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





-١‏ إِذا غلم مقدار الذاهب ؛ 
۴= إذا لم يعلم . 
۱ - إذا غلم مقدار الذاهب؛ 

إذا علم مقدار الذاهب من السمع وجب قسطه من الدية؛ فلو ذهب سمع أذ واحدة 
وجب نضف الذية ؟ لأن كل شيئين وجبث الدية فيهما زجب نصفها فى أحدهماء 
e‏ ۳ البصر من إحدی 0 
ی ورجب تسطه من ال 

كيفية الاختبار في نف السمع: 

ذكر الفقهاء أنه يمكن معرفة قدر النقص في أذن واحدة: أن تسد العليلةء وتطلق 
الصحيحة» ويؤمر رجل حتى یضیح من موضع يسمعه؛ ثم لا يزال يبعد ويضيح إلى أن 
بشول : لا أسمغ ا ثم تمسح المستافة ) نم تطلق العلملة وتسد الضحيحة » ثم یضیح 
الرجل ؛ ثم لا يزال یقرب ويصيم إلى أن پسمعه: ثم يكرر ذلك على عدة جهات؛ مح 
سكون ۷ ویفاس ما بین المسافتهن: ویعطی فسظه من الدیة". 

ولا يعطى الدية الا إذا خلف علی ما يقولة؛ ولم يختلف قوله باختلاف الجهانت“ . 

؟ - إذا لم يعلم مقار الذاهسب: 

كما لو كان النقص في كلتى آذنیه. فقد احتلف هل تجب الحکومة أو أنه يختبر 
باعتباره شیخضص آخر ؟ قولان ؛ 


الفول e‏ انه تيجب الحكومة , 











)01 انظر: الشرح الصغير وحاشية الصاوي ۰۸۱/۹ الشرح الكبير وحافية الدسرقي ۰۲۷۱/6 ۰۲۷9 
المهذب ۰۲۰۲/۲ روضة الطالبین ۱۲۹۲/۹ المغني ۲ کشافت الفناع ۰۳۹/3 الكافي ل" 

(۲) الشرخ الکبیر ۰۲۷۶/۶ الشرح الصغیر وخاشية الصاوي ۱۸۱/٩‏ المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبين 4/ 
۲ المغني ۰۱۱۷/۱۲ كشاف القناع ۰۳۹/۹ 

(۳) الشرح الکبیر ۰۲۷۹/۶ وخاشية الصاري على الشرح الضغیر ۰۸3/۹ المغني ۰۱۱۷/۱۲ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





ذهب إليه 4 أكثر الشافعية وهو و وس 
یعیفر لا من چهته ؛ فیحلیه الحاكم ؛ وحن ر 


القول الثاني: أنه يختبر باعتبار سمعه بسمع شیخص آخر في مثل سنه» ومزاجه. 
ذهب إليه المالكية» وبعض الشافعية*, 


دلیل هذا القول: 
لم يذكر أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه دليلا» إلا أن الظاهر أنه أمكن معرفة ذلك 
على وجه التقريب فوجب المصير إليه؛ دون الحكومة . 


ولعل القول الثاني أرجح ؛ إذ لا يصار إلى الحكومة مع إمكان معرفة النقص وقد 
آمکن بهذه الطريقة , 

وقد ذكر هؤلاء لمعرفة النقص عدة طرق : 

منها: أن يژتي بلي سمع وسط لا في غاية الحد: ولا الثقل؛ من شيخص مثل 
المجني عليه في السن والمزاج» فيوقفف في مکان ویصاح عليه حتي بقول : لا آسمع؛ ثم 
وقف المجن عليه مکانه فیصاح عليه كذلك حتي يقول : لا أسمع. ثم پنظر ما لقص من 
مقي خن سنمع امن الا ویوخذ من الدیة كلاف الشیبة . 

ومنها: أن يجلس مع من هو في مثل سنه وصحته؛ ویژمر من يرفع صوته وینادیهما 
من مسبافة بعيدة لا یسمعه واحد منهما؛ ثم يقرب المنادی شيئًا فشا إا لي أن پقول السلیم : 
سمعت ؛ يعرف الحرفين؛ ND‏ ۱۳۳۹ إلى أن 


WwW 





۲۹۲ /۹ المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبین‎ )١( 
۳۹/3 المفني ۲ كشيافب القناع‎ (۲) 

(۴) المغني ۰۱۱۷/۱۲ 

(6) الشرح الکپیر ۰۲۷۹/4 حاشية الصاوي ۸۱/۱. 
(9) روضة الطالپین /٩‏ ۰۲۹۲ 

)1 الشرح الکبیر ۱۲۷/4 حاشية الصاري ۸۹/3 
(۷) روضة الطالبین ۲۹۲/٩‏ 


الفصا الأول : فى الدية القدرة 

1 لقال اه ررد أي‎ ۱ (re) 

الفقرة الثانية: في البصر: 

وفیها جزآن : 

الجزء الأول : إذا ذهب مع العین . 

الجزء الثانى : فى إذهابه دونها . 

الجزء الأول: إذا ذهب مع العين: 

وقد تكلمنا عن هذا في مبحث الديات في الأطراف فلا نعيده هنا" . 

الجزء الثاني: في إذهاب البصر دون العين: 

أ - في إذهابه كاملا منهماء أو من أحدهما. 

ب- في إذهاب بعض البصر . 

أ - إذهابه كاملا: 

إذا جنى عليه جناية ذهب بها البصر بأجمعه» وجبت الدية كاملة» ولا خلاف بين أهل 
العلم في هذا" . 

لاه اتلفت الصفعة المقطيؤوةالعقي فجن ده كنا لعن غل رديه فاا + 

فإن ذهب بصر أحدهماء وجب نصف الدية ؛ لأن ما أوجب الدية فى إتلافهماء 
آوجب نصف الدية فى إثلآف |حداهما كاليدين . 

ب - إذهاب بعض البصر: 

ولو أدت الجناية إلى نقص البصر » وأمكن معرفة قدر النقص ۰ كما لو كان یری 
الشاخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصف تلك المسافة وجب من الدية بقدره ؛ لأنه 
عرف ما نقص فوجب بقسطه . 


(۱) انظر» ص ۲۸۲ من هذا البحث . 

(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ۰۱8۳ الاجماع لابن المنذر ص۰۱۸ بداية المجتهد ۰۳۱۵/۲ 
المغني ۰۱۰۷/۱۲ تفسیر القرطبي ۰۱۹4/۰ 

(۲) بدائع الصنائع 1/۷ ۲ الهداية ۰۱۸۱/۶ رد المحتار ۰۵۷۹/۲ الشرح الصفیر ۸۵/5 الشرح 
الكبير ۰۲۷۵/۶ المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۰۱۰۷/۱۲ 

(6) المصادر السابقة . 


الفا الأول ف الدية اة 
ود هی E‏ :۱۳ 


وان لم يعرف قدر التقصان بأن ساء إدراكه» وجبت الحکومة ؛ لأنه تعذر اانقدیر 
فوجبت فيه الحكومة . 

كيفية معرفة نقص البصر: 

أول: إذا كان النقص في أحدهما: 

إذا ادعى المجني عليه تمص البصر من إحدى عينيه» فقد ذكر الفقهاء طريقة لمعرفة 
مقدار النقص . 

وذلك بأن تعصب العین المريضة. وتطلق الصحيحة. ثم ینصب له شاخص ویتباعد 
به عنه » فکلما قال : رأيته» فوصف لونه علم صدقه» حتی تنتهي فاذا انتهت رژیته عَلْم 
موضعها. ثم تشد الصحيحة. وتطلق المريضة وینصب له شاخص. ثم یتباعد به حتی 
تنتهي رژیته. ثم یدار الشاخص إلى جانب آخرء فیصنع به مثل ذلك» ثم يلم عند 
المسافتین» ویذرعان ویقابل بينهماء فان كانتا سوای فقد صدق» وینظر کم بين مسافة 
رؤية العليلة والصحيحة. ویحکم له من الدية بقدر ما بینهما» وان اختلفت المسافتان» فقد 
کذب. وعلم أنه قصر رژية المريضة لیکثر الواجب له فیردد حتی تستوي المسافة بين 
ا 

وقد استند الفقهاء في هذا إلى ما روي عن علي طه» من أنه عرضت عليه مثل هذه 
القضية . فأمر بعينه فعصبت» وأعطى رجلا بيضة. فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهی 
بصره» ثم آمر بها فخط عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحیحت 
وأعطى رجلا بيضة» فانطلق بها وهو ینظر حتی انتهی بصره» ثم خط عند ذلك» ثم حول 
إلى مکان آخرء ففعل مثل ذلك» فوجدوه سواء فاعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال 
ا 

قلت : وهذا مبني على استواء العینین في الإبصارء والمشاهد أن الأغلب وجود الفرق 
(۱) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۰۲۷۹/4 الشرح الصغير ۰۸7/۲ المهذب ۰۲۰۲/۲ مغني المحتاج / 

۱ روضة الطالبین۰۲۷۳/۹ المغني ۰۱۰۷/۱۲ غاية المنتهي ۰۲۸۳/۳ الكافي ۹۸/4. 
(۲) بداية المجتهد ۰۳۱۷/۲ الشرح الصغير ۰۸۱/۲ المهذب ۰۲۰۲/۲ مغني المحتاج ۶4 روضة 


الطالبین ۰۲۹4/۹ المغني ۰۱۰۸/۱۲ الكافي ۹۸/4 
(۳) آخرجه البيهقي في کتاب الدیات» باب ما جاء في نقص البصر . السنن الکبری ۸/ ۸۷. 


الفصل الأول : في إلدية القدرة 





لامج ب بینهما فيفضي | إلى أن يؤخذ آکثر من الواجب. أو أقل منه. تبا لقوة (بصار 

0 إذا كان النقص فيهما جمیفا: 

آما إذا كان النقص في عينيه جميعًاء ولم بعلم بصره قبل الجنایف فقد اختلف أهل 
العلم في تقدير الواجب؛ تیغا للاختلاف في إمكان علم النقص» على الأقوال التالية : 

القول الأول: أنه لا سيل إلى معرفة النقص بطريقة الاختبار. 

ذهب إليه الحتابلة. ‏ - 

لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته» فيقبل قوله بیمینه"". 

القول الثاني: أن الحاكم يجتهد في تقدیر الواجب له. 

ذهب إليه الشافعية في قول . 

وإنما تجپ الحكومة ؛ لأنه لا يمكن تقدير الذاهب ٠‏ 

القول الفالث: أله يختبر ببصر شیخص وسط في مثل سنه» وصحته ويقاس ما بين 
بصريهما من الفرق» ويكون له قدره من الدية. ‏ - ات 

ذهب إليه المالكية "» والشافعية في قول" . 

ولا تدفع له الدية؛ الا (ذا جلف علی ما پدعبه» ولم پختلف قوله". 

ولعل هذا الاخیر آرجح ؛ لانه أقرب الأقوال إلى معرفة قدر النقص. فلا يصار إلى 
قوله» أو اجتهاد الحاکم مع إمكا 

الفقرة الثالية: في الشم: 


وفيها جزآن : 


() المغني ۱-۰۲ 

(۲) مغني المحتاج ۷۶ ¥1 

(۳) المرجع السیابق . 

() حاشية الصاوي علي الشرح الصغیر ۰۸۱/۲ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۲۷۰/4. 
(4) مغني المجتاج ۷۶ ۷۱: 

(5) حاشية الصاوي 85/5: 


الفصل الاو : في الدية القدرة 





الجزء الاود : :إذا ذهب فع قطع الأنف . 
الجذء الثاني : إذا ذهب دونه . 
الجزء الأول: إذا ذهب مغ قطغ الأنش: 
وقد تکلمنا عن هذا في مبحث الدیات في الأطراف فلا نعيده هنا فليرجع إليه. 
الجزء الثاني: إذا ذهب دونه: 
أ = في ذهاب جميع الشم. 
ای بعضه : 
أ - إذهاب جميع الشم: 
إذا ذهب الشم بالجناية وجبت الدية كاملة؛ وإلى هذا ذهب غافة أهل العلم ٠‏ بل 
قال ابن قدامة ؛ إنه لا يعلم فيه خلاقا"" 
وانما تعجب : 
ا لما في كتاب عمرو بن حزم: «وفي المشام الدية»" . 
لاح ولائه ا دا فكان فيها الدية كسائر الحواس 
القول الثاني: أنه فيه حکوه 
روي هذا عن محمد بن الحسن" '» والشافعية في قول 
لأنه ضعيف النفع ؛ إذ منفعته إدراك الروائ والانتان أكثر من الطیبات: فیکون 





5 





۳۰۱۲ انظر : ص‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية ۰۱۷۹/1 بدائع الصنائع ۳۱۱/۷ رد المحتاز ۰۵۷۱/٩‏ تكملة البحر الرائق ۳۷۵۰/۸ 
الفتاوی الهندية ۰۲۵/٩‏ القوانين الفقهية ص۳۹۹ الشرح الصغیر ۰۸۱/7 المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة 
الطألیین ۰۲۹۵/۹ المغتی ۰۱۱۹/۱۲ الکافی ۰۱۰۱/۶ 

(۳) اليختي ۱۱۸/۱۲ ۱ 

(4) سبق تخرینجه: ص ۰۲۱۱ 

(8) المهذت ۰۲۰۳/۲ المغني ۰۱۱۹/۱۲ 

(1) تكملة البحر الرائق ۰۳۷۵/۸ الفتاوی الهندية ٩‏ ۲۵. 

(۷) مغني المنختاج ۰۷۱/1 زوضة الطالبین 9/ ۲۹۵ 


05 الفصل الأول : في الدية القدرة 


التأذي أكثر من التلذذ”" . 

الترجيح: 

وما ذهب إليه الجمهور أرجح ؛ لما ذكروه من استدلال . 

دعوى ذهاب الشم: 

فإن ادعى المجني عليه ذهاب الشم اغتفل بالروائح الطيبة» أو المنتنة الخبيئة» فان 
هش للطيب» وتنكر للمنتن» فالقول قول الجاني مع يمينه . 

وان لم يبن منه ذلك» صُدُق المجني عليه بيمينه”" 

ب - ذهاب بعض الشم: 

إذا ذهب بعض الشم وأمكن معرفة قدر الذاهب وجب من الدية بقسطه فان لم يعلم 
تدر تاش رصت ا 

وان نقص الشم من أحد المنخرین» فهل یختبر بالجانب الاخر من الانف» كما هو 
الشأن في البصرء وفي نقص السمع من إحدى الأذنين ؟ 

قال الشافعية: نعم ٠“‏ ولم آجد لبقية المذاهب من آشار إلى هذاء والظاهر آنهم 
یقولون به ؛ لعدم الفرق . 

إذا ادعی نقص الشم: 

وإذا ادعی المجني عليه نقص شمه وکذبه المدعی عليه» قبل قول المجني عليه مع 

لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته. فقبل قوله فیه» كما یقبل قول المرأة في 
انقضاء عدتها بالاقراء". 1 


۰۷۱/6 مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) تکملة البحر الرائق ۰۳۸۵/۸ حاشية الصاوي علی الشرح الصغیر ۰۸/۲ الشرح الکبیر ۰۲۷۵/۶ روضة 
الطالبین ۰۲۹۵/۹ المغتي ۰۱۱۹/۱۲ 

(۳) انظر : الشرح الصغیر وحاشية الصاوي ۰۸۱/۳ المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۵/۹ المغني ۱۲/ 
.١ 18‏ 

(6) مغني المحتاج ۶ روضة الطالبين /٩‏ ۲۹۵. 

(0) حاشية الصاوي على الشرح الصغر ۰۸۲/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۲/۹ المغني ۰۱۱۹/۱۲ 


الفصل الأول : في الدية القدرة ۱ 5 (4۰۱) 

الفقرة الرابعة:في الذوق: 

وفیها جزآن : 

الجزء الأول: في ذهابه بقطع اللسان . 

الجزء الثانی : |ذا ذهب دونه. 

الجزء الأول: إذا ذهب بقطع اللسان: 

وقد تكلمنا عن هذا في مبحث الديات في الأطراف» فليرجع اليه". 

الجزء الثاني: إذا ذهب دون اللسان: 

أ - في إذهاب جميع الذوق . 

ب- في ذهاب بعضه . 

أ - اذهاب جميع الذوق: 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الأول: أن في الذوق الدية. 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ ومنهم : الحنفية "۰ والمالكية ٠‏ والشافعية”'» وأكثر 
الحنابلت وهو المذهب"*. 

اا ا 

لأنه أتلف حاسة لمنفعة مقصودةء فلزمته ديته كالبصرء والشم". 
القول الثاني: أنه لا تكمل فيه الدية . 
جعله الموفق قياس المذهب للحنابلة ". 


(۱) انظر ص ا 
(۲) الهداية ۰۱۷۹/۶ بدائع الصنائم ۰۳۱۱/۷ رد المحتار ۲/۲ ۵۷. 

(۳) القوانین الفقهية ص۰۳۹ شرح الخرشي ۰۳۹/۸ الشرح الصغیر ۰۸۱/۲ التاج والاکلیل ۰۲۱۰/۲ 
(5) المهذب ۰۲۰۵/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۰/۹ ۰۳۰۱ مغني المحتاج 5/ ۰۷۳ 

(۵) الفروع ۰۳۰/۲ کشاف القناع ۰4۰/۲ المغني ۰۱۲۵/۱۲ شرح منتهی الارادات ۰۳۱۹/۳ 

(7) الهداية ۰۱۷۹/۶ المهذب ۰۲۰۵/۲ الكافي ۰۱۰۵/6 

EN المغني‎ )۷( 





الفعیل الأول : في الدية المقدرة 





# فإنه قال : ١‏ فإنه لا یختلف في أن لسان الأخرس لا تجب فيه الدية, . . ولو وجبت 
في الذوق ذية؛ لوجبت في ذهابه مع ذهاب اللسان بظريق الأولى . . . والصحيخ ان شاء 
الله أنه لا ذية فيه 4 , 

ثم غلل لما ذهب إليه من عدم وجوب الدية بقوله : «لأن في إجماعهم على أن لسان 
الاخرس لا تگمل الدية فيه إجماعًا غلى آنها لا نگمل في ذهاب الذوق بمفرده ؛ لأن كل 
عضو لا تگسل الدية فيه بمنفعته: لا تكمل بمنفمته دونه كسائر الأعضاء )0 , 

وقد يناقش: بأن الأجماع على عدم [کمال الدية في لسان الأعخرس» هو فيما إذا لم 
يذهب الذوق من أو گان قد ذهب قبل الجناية» فنبقى على الأصل في أن كل حاسة فيها 
الدية . 

والراجح ما ذهب إلية الجمهور ؛ لما ذكروه من القیاس : 

ب = إذهاب بعض السذوق؛ 

إذا أذت الجناية إلى إذغاب بعض الذوق» فان الواجب من الدية يمختلف باختلاف 
العحال » من إمكان تقدير الذاهب: أو عدمه, 

فان نقص تقضا غير مقدر: بأن یخس المذاق گله إلا أنه لا يدركه على الكمال» ففيه 
حكومة ؛ لاله لا يمكن تقدير الأرش فيه فوجبت الحگومة» كما لو نقص بصره نقضّا لا 

وان كان النافص يمكن نقدیره بأن لا يدرك بأحد المذافی الخمس وهی : الحا وة 
والمرارف والحموضتة والملوحة؛ والعذوبة: ویدرك بالباقی ففيه حمس الدية» وفي 
اثنين خمساها ؛ لاله تقدر المتلف: فیتقدر الارش کالاصابم". 

وان لم يدرك بواخدة» ونقص في الباقي فعلیه عخمس الدية» وحكومة لنقص 
الباق" 








(۱) المغني 16/1۲ 
(؟) المختي ۱۲/ ۱۲۵: 
(۳) المغني 6/۱۳ ۱۲: 


الفصل الأول : في الدية القدرة 








الفقرة الخامسة: في اللميس"”" : 

اختلف أهل العلم في الدية الواجبة بإذهابه علي الأقوال القالية : 

القول الأول: أن فيه الدیة. 

ذهب إليه أكثر المالكية" . 

قالوا: وإنما تجپ الدية في إذهابه قياسًا علي الذوق؛ الذي هو قوة في اللسان يدرك 
بها الطعم ۳ . 

القول الثالي: أن فيه حکومة. 

لاله لا مقدر فیه. فوجبت فيه الحكومة کنظاتره مما لم يرد فيه تقدیر ". 

القول الثالث: أن في إذهاب اللمس من عضو دية ذلك العضو . 

ذهب الیه الشافعیة. 

واحتجوا: أن اللمس موزع على أعضاء البدن؛ فاذا ذهب لمس عضو ففیه دية ذلك 
العضو كما لو أشله , 

والراجح هو القول الأول ؛ لما ذكروه من القیاس؛ ثم القياس على سائر المنافع في 
الشلل يبطل معه تفع العضوء بخلاف اللمس. 

الجانب الثاني: في غير الحواس: 

وفیه عشر فقرات : 


)١(‏ وهو قوة منبثة على سطح البدن يدرك بها الجرارة» والبرودة» والنعومة؛ والخشونة؛ ونحوها عند 
المماسة . ( الشرح الکبیر للدردیر ۶ هم 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسرقي ۰۲۷۲/6 الشرح الصغیر وحاشية الصاوي ۰۸٩/۲‏ 

(۳) الشرح الكبير 4/ 7/الا, ٠‏ 1 

(4؛) حاشية الدسوقي /٤‏ 777, 

(9) مغني المجتاج £ ۸9 


7 الفصل الأول : فى الدية القدرة 
97 ۰ 


الفقرة الأولى: في العقل . 

الفقرة الثانية : في الكلام . 

الفقرة الثالثة : في الصوت. 

الفقرة الرابعة: في الالتفات - (الصعر) . 

الفقرة الخامسة : في إذهاب القدرة على الجماع . 

الفقرة الخامسه : في المشي . 

الفقرة السادسة : في استمساك البول والغائط . 

الفقرة السابعة : في إذهاب اللبن . 

الفقرة الثامنة : في الشلل - البطش . 

الفقرة التاسعة : في بقية المنافع . 

الفقرة الأولى: في إذهاب العقل: 

وفيها جزآن : 

الجزء الأول: في إذهاب كامل العقل . 

الجزء الثانی : فى إذهاب بعضه. 

الجزء الأول: ذهاب العقل بالكامل: 

أ - دية إذهاب العقل: 

أجمع أهل العلم على أن في إذهاب العقل الدية . 
-١‏ لما جاء في كتاب النبي یلا لعمرو بن حزم : « وفي العقل الدية 7 
۲- ولما روي عن عمرء وزيد رضي الله عنهما أن في العقل الدية” . 


() مراتب الإجماع لابن حزم ص ۰۱۳ الا جماع لابن المنذر ص۰۱۸ المغني OS‏ مغني المحتاج 
Af‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۱ ۲. 

(۳) آخرجه عنهما البيهقي في کتاب الدیات» باب ذهاب العقل من الجناية ۸۱/۸ وابن أبي شيبة في کتاب 
الديات» باب العقل ۰۲۱۵/۹ ۰۲۲ وأخرجه عن عمر: عبد الرزاق في کتاب العقول» باب من أصيب 
من آطرافه یکون فيه دیتان أو ثلاث ۰۱۱/۱۰ ۱۲. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





۳- ولأن العقل آشرف الحواس ؛ لأن به يتميز الانسان من البهیمة» وبه یعرف حقائق 


(۱) 


المعلومات» ویدخل في التكليف. فکان بایجاب الدية أحق 
ب - آرش الجناية التي ذهب بها العقل: 
وإذا ذهب العقل بجناية توجب أرشاء فهل يجب أرش تلك الجناية أو تدخل في دية 
العقل ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولین : 
القول الأول: آنهما لا يتداخلان» فتجب الدية للعقل» والأرش للجراحة . 
دق اليه اة ولال وا ی وه فول اقرع 
باهش لته . 0 
-١‏ لأن هذه جناية آذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء التفس» فلم یتداخل الأرشان» كما 
لو آوضحه فذهب بصره أو ی 
۲- ولانه لو جنی على آذنه أو آنفه فذهب سمعه. أو شمه لم یدخل آرشها في دية 
الأنف والاذن مع قربهما منهماء فههنا أولى”". 
۳- ولان هذه جنايات اختلف محلهما والمقصود منهماء فلا يدخل أرش إحداهما في 
الأخرى» كاليدين» والرجلين””. 
القول الثاني: أنه يدخل الأقل منهما في الأكثر. 
فان كانت الدية أكثر من آرش الجرح» وجبت وحدهاء وإن كان أرش الجرح آکثر 
كأن قطع يديه ورجلیه» فذهب عقله» وجبت دية الجرح» ودخلت دية العقل فيه. 


(۱) المهذب ۰۲۰۳/۲ المغتي ۰۱۵۲/۱۲ الكافي .٠١١/4‏ 

(۲) الاشراف ۰۱۹۰/۲ 

(۳) المغني ۰۱۵۲/۱۲ الكافي ۰۱۰۳/۶ 

(5) مغني المحتاج ۰۱۸/6 روضة الطالبین ۰۲۹۰/۹ نهاية المحتاج ۱۱/۷ ۳. 
)٥(‏ بدائع الصنائم ۷/ ۳۱۷. 

(1) بدائم الصنائع ۷۷ ۳. 

(۷) المغني ۰۱۵۲/۱۲ 

(۸) بدائم الصنائع ۷ ۳ 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





ذهب إليه الحنفية "۰ والشافعي في القدیم . 
-١‏ لأنه بفوات المقل تبطل منفعة جميع الأعضاء؛ فصار كما لو آوضحه فمات". 

ونوقش: يعدم السيليم بان منافع الاعضاء قبطل يذعاب العقل» فان المجنون تضمن 
منافعه ؛ وأعضاؤه بعد ذهاب عقله بما تضمن به منافع الصحیح وأعضاؤه. 

ولو ذهبت منافعه وأعضاژه لم تضمن؛ كما لا تضمن منافع المیت وأعضاژه. 

وإذا جاز أن تضمن بالجناية علیها بعد الچناية عليه» جاز ضمانها مع الجناية عليه 
فلن ع ما احم سیب ری رواک ی جناي 1 
"+ ولانه معني یزول التکلیف بزواله» فدخل آرش الطرف في دیته كالنفس . 

ونوقش: بأن هذا لا يصح : لاه لو دخل آرش الجراح في دية العقل » لم يجب آرشه إذا 
زاد علي دية العقل كما أن دية الأعضاء كلها مع القتل لا يجب بها آکثر من دية اللفس * . 

الترجيج: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم التداخل ؛ لقوة ما ذكروه من استدلال ؛ ولانه 
لو دجل آرش الجراح في دية العقل» لم يجب أرشه إذا زاد على دية العقل» كما أن دية 
الأعضاء كلها مع القتل لا يجب بها أكثر من دية النفس . 

الجزء الثاني: ذهاب بعض العقل: 

أ - إذا علم مقدار الذاهب , 

ب- إذا لم يعلم , 

أ - إذا علیم؛ 

فان ذهب بالجناية بعض عقله» وأمكن معرفة قدر الذاهب كما لو كان يفيق يومّاء 
دجن يوماء ا 


سس 


)۱( هد i‏ دام الصنائع. e‏ العناية ۲۹۱/۱۰؛ تكملة البحر الراتق ۰۳۸۶/۸ البناية ۱۰/ 
۵9 رد المحتار /٩‏ ۵۸۶. 

(۲) مغني المجتاج /4ت” روضة الطالبین ۰۲۹۰/۹ نهاية المحتاج TIAN‏ 

(۲) الهداية ۰۱۸9/4 تكملة البحر الرائق ۳۸۶/۸ المهذب ۲/ ۲۰۳. 


(۶) المغنی ۰۱5۳/۱۲ 
() المغني ۱۲/ ۱۵۳, 


الفصل الأول : في الذية المقدرة 





تال هداد ققياء: انالك" لاله Ng‏ 

لأن ما وجب فيه الدية» وجب بعضها فى بعضه ؛ كالأصابه”' . 

نب = إذا لم غلم قدر الذاهب: 

فان لم يعلم قدر ما ذهب من غقله. مثل ما لو صار مدهوشا: أو يفزع مما لا يفزع 
فنا ویسترحش إذا خلاه رجبث الحکرمة ؛ لأن هذا لا یمگن د 

إذا آدگر الجاني زوال غقله: 

إذا آنکر الجاني زوال العفل زنسبه إلى التجائن. فانه يراقب في الظوات» 


والغفللات » فان لم تنظ أفغاله وأقواله آوچبت غلية الدية › ولم يخلف ؛ لاه بتجانن في 
الجواب ؛ ولان یمینه تثبت جنونه والمجنون لا بحلف. 

وإن وجدت آفعالی وأقواله منتظمت صدق الجاني بیمینه؛ وانما بحلف لاعتمال 
صدورها منه اتفاقاء وجریا على الخادة . 

قال نهذ مها لاف : 

ولم 00 إلا أن الاختبار والتخافل» قه ذکروه في السمع. 
والشم والبصر . 

الفقرة الثانية: في إذهاب الکلام: 

وفیها جزآن : 

الجزء الأول : في إذهابه من گامل النطق . 

العجزء الثاني ؛ في |ذهابه فن تاقفص النطق = کالارت » والالثغ . 








(۱) الشرخ الكبير للدرذير ۰۲۷۲/4 الشرخ الصغير 7/5 85: 

(۲) المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۹/۹ 

(۳) المغتی ۰۱9۲/۱۲ الگافي ۰۱۰۱/6 

(4) المهذب ۰۲۰۳/۲ المختي ۰۱6۲/۱۲ 

(0) المهذب ۰۲۰۳/۲ روضة الطالبین ۰۲۸۹/۹ مغني المحتاج 27 المخني ۲۷ الشرح الکبیر ۵/ 
٩‏ الكافي eT‏ 

(5) روضة الطالبين ۰۲۹۰/۹ مغني السحتاج ۰1۹/6 نهاية المحتاج ۷/ :۳١١‏ 


1 (۰۸؛] الفصل الأول : في الدية القدرة 


الجزء الأول: في إذهابه من كامل النطق: 

أ - في إذهابه بالکامل . 

ب- في إذهاب بعض الکلام . 

أ- في إذهابه بالكامل: 

إذا جنى إنسان على آخر فذهب نطقه» وجيت الدية كاملة» وقد اتفق على هذا 
أصحاب المذاهب الاربعة"". وقد ذكر الشافعي رحمه الله أنه لا يعلم فيه خلاقًا . 

* قال: « وإذا جنى على اللسان» فذهب الكلام من قطع أو غير قطعء ففيه الدية 
تامت ولا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافا » . 

وانما تجب الدية تامه لما يلي : 
-١‏ لأنه أتلف عليه المنفعة المقصودة» فأشبه إذا جنی على اليد فشلت أو على العين 

00 
۲- ولأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه» تعلقت بإتلاف منفعته 

ب - إذهاب بعض الكلام: 
-١‏ إذا رافق ذلك قطع بعض اللسان . 
۲ إذا لم يصحبه قطع . 

١‏ - إذا رافق ذلك قطع بعض اللسان: 

إذا كانت الجناية بقطع بعض اللسان» فأدى ذلك إلى ذهاب بعض النطق» فقد اختلف 
أهل العلم في الواجب بذلك» وقد بحثناه في الكلام على قطع اللسان» فلا نعيده هنا 
فليرجع الیه ". 


(£) 


() انظر : المبسوط ۰7۸/1 الهداية ۰۱۷۹/۶ بدائم الصنائم ۷ الكافي لا ع ال ۳۹۲ 
القوانین الفقهية ص ۰۳۹۹ المنتقی ۰۸4/۷ المدونة ۰۳۱۰/۲ الام ۰۱۲۹/۲ المهذب ۰۲۰۹/۲ روضة 
الطالبين ۰۲۹7/۹ الكافي ۳/٤‏ ۱ الفروع ۸/۹ شرح منتهی الارادات ۳/ ۳۱۷. 

(۲) الام ۰۱۲۹/۰ 

(۳) المهذب ۰۲۰/۲ 

(5) المغني ۶/۱۲ ۱۲. 

(6) انظرء ص۲۷۹ من هذا البحث . 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





۲ - إذا لم يصحبه قطع: 

ما إذا أدت الجناية إلى إذهاب بعض النطق دون أن يصحب ذلك قطع شيء من اللسان 
فقد اختلف أهل العلم في كيفية تقدير الواجب بذلك على عدة أقوال : 

القول الأول: أن في ذلك حكومة العدل . 

ذهب إليه الحنفية في قول . 

ووجه ذلك: أنه لم يوجد تفويت المنفعة E‏ 

القول الثاني: أنه يُجتَهد في ذلك فيعطى من الدية بقدر ما يرسخ في القلب أنه نقص . 

ذهب إليه أشهب» وابن القاسم من المالكية ". 

قياسًا على العقل يذهب بعضه. فان الدية تقسط على ذلك بحسب الاجتهاد ؛ لأنه 
منفعة بخلاف الجوارح» فان الدية تقسط على عددها دون منافعها. 

ولا ينظر إلى عدد الحروف ؛ لأن بعضها أثقل من بعض” . 

القول الثالث: أنه يجب من الدية بقدر ما ذهب» ويعتبر ذلك بما فقد من الحروف. 

ذهب إليه الحنفية في القول الثاني » والشافعية ٠‏ والحنابلة'”. وأصبغ من 
اه 

لأن ما ضمن جمیعه بالدية» ضمن بعضه ببعضها ؛ کالاصابم". 

كيفية التوزع: 

وانما توزع الدية على عدد الحروف» فكل من تكلم بلغة» وزعت الدية 


(۱) بدائم الصنائع ۷ رد المحتار ۲۱/۲ ۵۷. 

(۲) بدائع الصنائع ۳۱۱/۷. 

(۳) المنتقی ۷/ ۰۸6 

(5) المنتقی ۰۸6/۷ التاج والاکلیل ۰۲۲۲/۹ الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۶ 

(0) بدائع الصنائع ۳۱۱/۷ رد المحتار 0۷/۲ البناية ۰۱۳۹/۱۰ 

(7) المهذب ۰۲۰/۲ روضة الطالبین ۰۲۹۲/٩‏ مغني المحتاج V6‏ 
(۷) المغتي ۰۱۳۲/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۸۲/۵ الكافي ۰۱۰۳/۶ 

(۸) المنتقی ۷/ ۸۵. 

(9) المنتقى ۰۸۵/۷ المهذب ۰۲۰/۲ المغني 22230 الكافي ۳/۶ 






الفصل الأول : في الدية القدرة 


ولو تكلم پلغتین فاتفق ما ذهب منهما فلا إشكال» ولو بطل بالجناية حروف من هذه 
وحروف من تلك . فهل توزع الدية على آکثرهما حروفاء أم على آقلهما؟ 

ذکر النروي أن للشافعية في ذلك وجهین . 

المرجيح: 

والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أشهب وابن القاسم من الاجتهاد؛ لقوة ما بني عليه ؛ 
اضف إليه أن الحروف غير متساوية في التعبير ؛ لكثرة استعمال بعضهاء وبناء معظم 
الجمل عليها دوب الاحخري , 

الجزء الثاني: في إذهابه من ناقص النطق, کالارت, والألتغ: 

من لا يحسين به بعض الجروف ؛ کالارت والالثغ الذي لا يتكلم إلا يعشرين حرفا 
تلا ذا آذمب کلامه ؟ نما الى پجب به 

ذكر النوري للشافعية في ذلك وجهين : 

القول الأول: وهو ی يجب كمال الدية؛ فعلى هذا إذا أذهب پعض الحروف؛ 
رع على ما يجسنه؛ لا على الجميع . 

القرل الثاني: لا يجب إلا قسعلها من جميع الجروف» وفي بعضها بة 
لجمیم ". 

رفصل الحدابلة في ذلك ؛ 

فقالوا: إن كان الالیغ مأيوسًا من زوال لثخته» ففيه بقسط ما ذهب من الحروف» وإن 

كان غير مأيوس من (والهاء كالصبي» ففيه الدية كاملة ؛ لأن الظاهر زوالهاء وکذلك 


الكبير إذا أمكن إزالة لثغته E‏ 
وما ذهب إليه الجنابلة أرجح لما ذکروه. 











ا الطالبين aA‏ 
000 المرچع السابق . 
(۳) روضة الطالبین /٩‏ ۲۹۷. 
(4) المغني ۰۱۲۷/۱۲ 


الفصل الأول : فى الذية المقدرة 





الفقرة الثالشة: في |ذهساب الصسوت: 

وفیها جزآن : 

الجزء الأول : إذا لم تذغب معه حركة اللسان : 

الجزء الثاني : إذا بطل معه حركة اللسان : 

اعلجزء الأول: إذا لم تذهب فغه حركة اللسان: 

إذا جنى على شخص فأبظل صوته. وبقي اللسان على اعثدألهء وعکنه من التقطيع 
والتردید لزمه لابطال الصوث كمال الدية. 

ذهب إليه؛ المالکیق والشافعية» والحثابلة " وقال ابن المنذر: هو قول أكثر من 
تعففظ عنه) من أهل العله” . 

الجرء الفاني: إذا آبطل معه خركة اللسسان: 

إذا ذهب الصوت وبطلت معه خركة اللسان ختی عجز عن التقطيع » والترديد» فهل 
يلزمه دية واحدة أو ديغين ؟ 

فيه وجهان للشافعية : 

أخدهها = وهو الأرجح عندهم -: أن في ذلك دیثین . 

لأنهما منشعتان في كل واحدة إذا أفرذث كمال الدية. 

والثاني: نبجب دية ا 

ولم أجد من تعرض لهذا في بقية المذاهب. ولعل مرد ذلك أنه لا فرق بين أن تذهب 
حركة اللسان مع الصوت أو لا. 
۱ والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعية في الوجه الأول أرجح ؛ لما ذكروه من 
کونهما منفعتان فلا یتداخلا. 

الفق ة الرابعة: في منفعة الالتفتات: 

فإذا جثی على انسان جناية» فعوج عنقه حتی صار وجهه في جانب " فما الذي 
)١(‏ الشرح الصغیر ۸۷/۲ روضة الطالبین ۰۳۰۱/۹ شرح منتهی الارادات ۰۳۱۸/۳ 
(۲) الإأجماع له ص ۰۱4۹ 
(۳) زوضة الطالبین /٩‏ ۳۰۱. 
(8) ویعبر الفقهاء عن ذلك : بالصغر وهو فيل في الوجذ : ۳ 


[۱۲؛) الفصل الأول : في الدية القدرة 


يجب في ذلك ؟ اختلف أهل العلم فیها على قولین : 

القول الأول: أن في ذلك دية کاملة. 

ذهب إليه الحنايلة”" . 
١‏ - لما روي عن زيد بن ثابت 4 أنه فال : في الصعر الدیة» ۳ . 
7- ولأنه أذهب الجمال والمنفعة» فوجبت فيه دية كاملة كسائر المنافع ". 

القول الثاني: أن فيه حكومة . 

ذهب إليه الشافعية " . 

لأنه إذهاب جمال من غير منفعة» فوجبت فيه الحكومة. 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ لأنه لا يقدر على النظر أمامهء واتقاء ما يحذره إذا 
مشى» وإذا نابه أمرء أو دهمه عدو لم يمكنه العلم به» ولا اتقاژی ولا يمكنه لي عنقه 
ليعرف ما يريد نظره» ويتعرف ما ينفعه مما یضره ". 

الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ؛ لما ذكروه من إذهاب المنفعة والجمال في الصعر 
ثم ما روي عن زید» ولا يمكن حمله على معنى الحكومة . 

الفقرة الخامسة: في إذهاب القدرة على الجماع: 

وإذا أدت الجناية إلى إذهاب الجماع ففي ذلك الدیف وقد صرح بذلك أهل 
الع اقترا وه 


= انظر : لسان العرب» مادة ( صعر ) 2105/4 مختار الصحاح ص ۰۳۱۳ النظم المستعذب في غريب 
المهذبت ۰۲۰۹/۲ 

(۱) المغني ۰۱۵4/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۸6 ۲. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في کتاب العقول» باب الصعر ۰۳۹۹/۹ وابن أبي شيبة في کتاب الدیات» باب ذا 
أمتانة ت ۱ ۱ 

(۳) المغني ۰۱۵/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۸۶/۵ 

۰۲۰۹/۲ المهذب‎ )٤( 

(0) المرجع السابق . 

(5) المغتي ۰۱۵4/۱۲ الشرح الکبیر 6/ ۲۸۰. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع ۰۳۹۲/۷ ۰۳۱۱ الهداية ۰۱۸۲/۶ الشرح الکبیر ۰۲۷۲/۶ الشرح الصغیر = 


الفصل الأول : في الدية القدرة 
وانما تجب الدية كاملة ؛ لأنه منفعة مقصودة؛ آشبه المشي". 
الفقرة السادسة: المشي: 
فإذا جنی عليه جناية آدت إلى عجزه عن المشي وجبت الدية. 
وقد نص على ذلك : الحنفية» والشافعية والحنابلة ". 
لأنها منفعة مقصودق فوجبت فيها الدية ؛ كالكلام”" . 
الفقرة السابعة: استمساك البول والغائط: 
(ذا جنی عليه جناية آدیت إلى عدم استمساك البول أو الغائط » ففي ذلك الدية کاملة. 
وقد نص على ذلك : فقهاء الحنفية "» والشافعية ". والحنابلة"'» وهو قول ابن 


| 4 (۷) 
جریج» وابي دور . 
# وقال ابن قدامة: ١‏ لا أعلم فيه مخالقًا »”" . 
وانما تجب الدية كاملة ؛ لآن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة» 
شیف انيدان له رحق التو يلك مه وید كنل ا ا العم 
الفقرة الثامنة: إذهاب اللبن: 
وفيها جزان : 
= ۸۷/۹ روضة ادرت EN‏ مخت يوقم لا 7 وج کته EDS‏ | 
الإنصاف ا شرح لفن !ادا AF‏ 
)١(‏ شرح منتهى الارادات ۰۳۱۸/۳ الهدايت ۱۸۲۴ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع ۹7/۷ ١‏ مغني المحتاع ,۰3 الشرح الكبير 6 رن ٠‏ شرح منتهى 
الارادات ۱۸/۳ ۳. 
(۳) الشرح الکبیر ۵/ ۲۸۳. 
() بدائع الصنائم ۷ رد المحتار ۵۷۹/۲ 
)0 روضه الطالبین ۳۳/۹. 
() المغني ۰۱۵۱/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۸۵/۵ الكافي .١١4/4‏ 
(۷) المغلى ۰۱۵۱/۱۲ 
(A)‏ المرجع اسا 
(9) المغني ۰۱۵۱/۱۲ الشرح الكبير ۰۲۸۵/۵ الكافي ۰۱۱4/4 .٠٠١‏ 


الفصل الأول : في الدية المقدرة 





الجزء الاول : من الكبيرة . 

الجزء الثاني : في الجناية على الصغيرة . 

الجزء الأول: من الكبيرة؛ 

إذا جنى غلى الثديين فأذهب لبنهماء فقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك على 
قولين: 0 

القول الازل: أن في ذلك الحكومة . 

ذهب إليه الشافعية ٠‏ والحنابلة”" ؛ للقس الذي أصابهما"“. 


القول الثاني : أن في ذلك الدية : 

ذهب إليه الحنفید ‏ والمالكية ؛ وهو احضمال في مذهب الحنابلة 
فقاذة » واللور ی" 

و فآشبه ما لو آشلهما 

والراجخح هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال : 

الجزء الثانی: الجناية غلى الضغيرة: 

اء كانت الجناية على ضغيرة» ثم ولدت فلم ینزل لها لبن» فما الذي يجب بذلك . 

أهل العلم : برجم في ذلك إلى أهل الخبرة» فان قالوا: إن الجناية سبب قطع 

بن؛ فعلیه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده. 


(3 






۰ وهو قول 


۵ 


(۱) النهذب ۲۱:۹/۲. 

(۲) المغتی ۰۱۳/۱۲ الکافی /٤‏ ۱۱۲. 

(۳( الكافي ۱۱۶ ۱ 

(6) بدائع الصنائع ۰۳۱۱/۷ ۰۳۱۶ الهداية :۱۸١ /٤‏ 

)00( المنتقی ۰۸۰/۷ الشرح الصغیر ۰۹۰/۱ التاج والإكليل ۰۲۰۱/٩‏ الشرح الکبیر :۲۷٤ /٤‏ 
(1) العغتي ۰۱۳/۱۲ الکافی ۱۱۲/۶: 

(۷) اليفتي ۰۱۸۳/۱۲ 

(۸) الشرح الصغير ۰۹۱/۱ المغتي ۰۱8۳/۱۲ کشاف القناع ۰4۷/1 


ب نی الأول : في الدية القدرة 





وان قالوا: متفر ین خی ری تا نوی لأن الأصل براءة ذمته» فلا 
بجب شي: ل 

والاخیر محل نظرء فإذا كان الاصل پراء: ذمة الجاني ؛ فان الغالب سلامة الثدي 
ووجود اللبن؛ فلو قيل پأن عليه من الدية بنسبة ما يقوله أهل الخبرة في سبب القطاع اللبن 
لكان مترجها , واللّه اعلم. 

7 التاسعة: في الضلل = ويعبر عنه بعض الفقهاء: بروال البطش: 

أجمع أهل العلم على أن من ضرب يدا صحيحة فشلت أن في ذلك دیتها ۳ . 

ا القع ان ايفين لا از تیچ از با خر اه 

وقد قاس أهل العلم على ذلك الشلل يحدث في سائر الاعضاء؛ فيكون في كل عضر 


۹3 
دیته , 


الفقرة العاشرة: في بقبة المنافيع: 

أضاف الحنفية إلى ما سبق عنهم : منفعة الایلاد ". 

كما أضاف الشافعية إلى ما سبق عنهم : الإمناء؛ والإجبال؛ والمضغ": 

كما أضاف الجنابلة إلي ماسبق عنهم : منفعة الأكل؛ رالشرب ؛ والإمناء؛ والاحبال؛ 
وكذا لو أحد چ 


ايه د ایا سین ۰ إذهاب المنافع أن ما ذکروه ليس علي سبيل الحصر؛ 


(۱) المهذب ۹/۲٠۲؛‏ المغني 1 كشاف القناع ۰۲۷/٩‏ 

(۲) انظر : الاجماع لابن المنذر ص١‏ 19١؛‏ معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود 4/ .1٩۳‏ 

(۳) انظر : الهداية ۱۸۲/۶ المهذب ۲۰۷/۲ المغني ۰۱8۰/۱۲ 

(۶) انظر : الهداية ۰۱۸۱/4 ۱۸۲ ؛ رد المحتار 9۷۹/3 تکملة البحر الرائق ۳۷۹/۸ البناية ۱۵۲/۱۰ 
الكافي ۲ الإشراف ۰۱۹۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي ۰3۷۹/۲ المهذپ ۲۰۷/۲ ۲۰۸ 
۳ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ ۰۲۷۳ ۱۲۷۹ مني المحتاج ۲/4 المغني ۱۱۸/۱۲ ۱۵۸ 
الشرح الكبير ۱۲۷۹/۵ ۲ الكافي | 1 

(9) انظر: بدائع الصنائع ۷ 1 

(5) روضة الطالبین ۲۸۹/۹ ۰۳۰۱ ۳۰۱۲ مغبي المحتاج .۷٤/٤‏ 

(۷) الكافي ۰۹۹/۲ الشرح الكبير ۲۸۲/۵ وما بعدهاء الإنصاف ۵۹۲/۱۰ ۱۹4 الفروع ۰۲۸/1 ۲۹ غاية 
المنتهي ۳/ ۰۲۸۳ 





الفصا الأول : ف الدية القدرة 
8 ا ي تین 


وإنما على سبيل التمثيل» بدليل تعليلهم في إيجاب الدية» بأنه أذهب منفعة مقصودة أو 
أبطل نفع عضو فعلى هذا فكل من أذهب منفعة مقصودة فعليه الدية كاملة. وكل من 


الفرع السادس: إذا أدى الضرب إلى السلح: 

إذا ضرب رجل رجلا آخر حتى سلح على نفسه» فهل يجب في ذلك شيء ؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولین : 

القول الأول: أن فيه ثلث الدية. 

ذهب إليه: أحمد» واسحاق" . 

فال انق قذافة وسوا كان الحدت ريخا رل أو غائطا: 

لما روي عن يحيى بن سعيد» «أن رجلين اختصما بالمدينة في زمن عمر بن 
عبدالعزیز» فقال أحدهما لصاحبه: ضربته حتى سلح. فقال: اشهدوا فقد والله 
صدق» فأرسل عمر بن عبدالعزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا 
حتى سلح» هل مضى في ذلك سنة أو أثر؟ فقال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث 
ات 

# قال أحمد: «لا آعرف شيئًا یدفعه». 

قالوا: وهذه قضية في مظنة الشهرة» ولم ینقل خلافها. فیکون إجماعاء ولان قضاء 


الصحابی فیما یخالف القياس» يدل على أنه توقیف". 


عارضه قياس ثان» أو قلد فيه غيره 


ونوقش: بأن هذا غير مسلم ؛ إذ يمكن أن يترك القول به ؛ لأنه لا يرى القیاس أو لأنه 


(£) 


E‏ في الذي یسلح ا الضرطة. 


() المغتي ۰۱۰۳/۱۲ 


(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في کتاب الديات» باب الرجل یضرب الرجل حتی یحدث ۰۲۳۸/۹ وابن حزم في 


المحلی ۰۲۰۸/۱۲ وسكت عنه» وأخرجه عبد الرزاق مختصوا ۰۲/۱۰ 


(۳) المغني ۲ 
(6) بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ 








الفصل الأول : في الدية القدرة 


القول الثاني: أنه لا شىء فيه من الدية . 
(O My e ۱ ۱‏ 
ذهب إليه ابو حنيفة » ومالك > والشافعية > وابن حزم ۱ 


قالوا: لأن الدية إنما تجب لاتلاف منفعة» أو عضو أو إزالة جمال» وليس ههنا 
لوس الک ۳ 

ولان الحدث ليس فعل الضارب بالمضروب. فلا اعتداء عليه في ذلك» والطبائم 
تختلف في الشدة والاسترخاء ". 

الترجیح: 

وما ذهب إليه الجمهور آرجح. وأولى أن يؤخذ ؛ لما ذکروه من اختلاف الناس» 
ولأنه قد يتعمد السلح ليلزم بهذا القدر من الدية. 

وقد رجحت فيما سبق مشروعية القصاص في الضرب. دون التعزیر» فضربة بضربة» 
وصفعة بصفعة» وسوطة بسوطة. فان سلح الجاني على نفسه وإلا فهدر. 


الفرع السابع: إذا أفزعه حتى سلح: 

أما إذا أفزعه فأحدث في ثيابه» فقد ذكر ابن قدامة أن حكم ذلك حكم الضرب حتى 
یحدث» آي فیه ثلث الدیة". 

وذهب الشافعية " إلى أنه لا شيء فيهاء وهو قياس قول الحنفية» والمالكية» 
والظاهرية . ۱ 

لأن المال إنما يجب في الجناية إذا أحدثت نقصًا في جمال» أو منفعة» ولم یوجد 


۰۱۰۳ /۱۲ ذكره في المغني له‎ )١( 

(۲) الكافى ۳۹۱/۲. ”ر 

E (۳)‏ ۷ المهذب ۰۲۱۰/۲ 
)٤(‏ المحلی ۰۲۰۹/۱۲ م۱۰۷۱. 

(۵) المهذب ۰۲۱۰/۲ المغني ۰۱۱۳/۱۲ 
(5) المحلی ۲۰۹/۱۲. 

۰۱۰۲/۱۲ NYS 

.۵۲۲ /۷ او ۲ حلية العلماء‎ (A) 
.۲ ۱۰/۲ المهذب‎ )9( 


الفصا الأول : فی الدية القدرة 
(4۱۸] ا لي 1 


OTE 
المسألة الثانية: في دية الأنشی:‎ 
أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل"". هذا في النفس.‎ 
: واختلفوا فيما دون النفس على الأقوال التالية‎ 
القول الأول: أنها على النصف في القليل والكثير.‎ 
والشافعي في الجديد"» وهو قول ابن سيرين» والثوري» وابن‎ ٠ ذهب إليه الحنفية‎ 
a ليلى ؛ والليث بن سعد وأبي تور وابن 9 وابن‎ ۳ 
أدلة هذا القول:‎ 
.» ما روي من قوله َة : « دية المرأة على النصف من دية الرجل‎ -١ 
ونوقش: بأن الحديث لا يصلح للاحتجاج لضعف إسناده'".‎ 
. وعلى فرض صحته وئبوتهی فهو في النفس‎ 
وروي عن علي 4 موقوفا نحو قول النبي ی" والموقوف في مثله کالمرفوع ؛ إذ لا‎ -۲ 
)۸(۲ . + 5 
. مدخل للراي فيه‎ 
ونوقش: بأنه منقطم ؛ لأنه عن | إبرأ هيم النخعي عن علي» وهو لم يحدث عن أحد من‎ 
. الصحابة مع أنه درك جماعة منم‎ 
وعلى فرض ثبوته» فهو في النفس ولا ننازع في هذا.‎ 


.۳٠۸ /۲ الإجماع لابن المنذر ص۰۱۷ بداية المجتهد‎ »١ 55 مراتب الإجماع ص‎ )١( 
.۳۱۲ ۰۲۵/۷ الهداية وتكملة فتح القدير ۰۲۷۷/۱۰ العناية ۰۲۷۷/۱۰ بدائع الصنائع‎ )۲( 
.۳٠۷ /۷ المهذب ۰۲۰۸/۲ حلية العلماء ۰۵۷۰/۷ نهاية المحتاج‎ )۳( 

.5۷ /۱۲ بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ تفسیر القرطبي ۰۲۰۷/۲ حلية العلماء ۵۷/۷ المفني‎ )٤( 
.۹۵ /۸ آخرجه البيهقي في کتاب الدیات» باب ما جاء في دية المرأة . السنن الکبری‎ )۵( 
.۲ التلخیص الحبیر ۶/؟‎ )7( 

(۷) أخرجه عن علي : البيهقي في کتاب الدیات» باب جراح المرأة ۰۹۱/۸ 

(۸) العناية ۰۲۷۷/۱۰ الهداية وتكملة فتح القدیر ۱۰/ ۰۲۷۷ 

(9) البناية ۰۱۳۳/۱۰ الدراية ۰۲۷/۲ نصب الراية 5/ ۳۱۳. 


الا اوه اه ات 
ا 9 72222222222222 احم 


۳- ولأنهما شخصان تختلف ديتهما في النفس بالإجماع» فاختلف أرش أطرافهما 
كالمسلم» والکافر". 
ونوقش: بأنه لا محذور في مخالفة التبع للأصل . 
٤‏ - ولأنها جناية لها آرش مقدر فکان من المرأة على النصف من الرجل کقطع اليد 
۱ 
القول الثاني: آنها مثله حتی تبلغ الثلث من دیته» فان جاوز الثلث فعلی النصف . 
ذهب إليه المالكية "» والحنابلة " والشافعي في القدیم" وهو قول سعید بن 
المسیب ‏ والقاسم بن محمد. وسلیمان بن یسار» وعروة بن الزبیر» والزهري» وربیع 
وا 
الأدلة: 
-١‏ ما روي عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده قال : «عقل المرأة مثل عقل الرجل» 
حتى تبلغ الثلث من دیتها»". وهذا نص يقدم على ما سواه. 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف ؛ لان في !سناده إسماعيل .بق عیاش عن انث 
جریج » وابن جریج حجازي وروایة (سماعیل عن أهل الحجاز ضعيفة . وله علة آخری 
وهي عنعنة أبن جریج» وهو مدلس” 


(۱) المهذب ۰۲۰۸/۲ تفسیر القرطبي ۰۲۰۷/۲ المغنی ۰۵۷/۱۲ العناية ۰۲۷۷/۱۰ 

(۲) المهذب ۰۲۰۸/۲ المغني ۱۲/ ۵۷. ۱ 

(۳) الاشراف ۰۱۹۱/۲ المنتقی ۰۷۷/۷ ۰٩۱‏ الشرح الصغیر ۰۹۷/5 بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ مواهب 
الجلیل 5/ ۰۲۱ 

(6) المغني 9۷/۲« الكافي ۰۷۷/۶ کشاف القناع ۳/۹ غاية المنتهي ا 

(۵) المهذب ۰۲۰۸/۲ حلية العلماء ۰۵۷۲/۷ نهاية المحتاج ۷ ۳۰۳. 

(0) البناية ۰۱۳۳/۱۰ تفسیر القرطبی ۰۲۰۷/۰ حلية العلماء ۰۵۷/۷ بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ المغنی ۱۲/ 
017 . ۱ ۱ 

(۷) آخرجه النسائي» في كتاب القسامة» باب عقل المرأة» المجتبى 8/ ۵. 

(۸) السنن الكبرى للبيهقي ۰۹۰/۸ البناية ۰۱۳6/۱۰ إرواء الغليل ۳۰۸/۷. 


55 الفصل الأول : في الدية القدرة 
الوجه الثاني: أن الحديث نادرء ومثل هذا الحكم الذي يحيله عقل كل عاقل» لا 
یمکن اثباته بالشاذ النادر". 

۲- ماروي عن ربيعة» أنه قال: قلت لسعید بن المسیب: کم في آصبع المرأة ؟ قال : 
عشرء قلت: ففي أصبعين ؟ قال: عشرون قلت: ففي ثلاث آصابع ؟ قال: 
لائون» قلت : ففي أربع ؟ قال: عشرون قال: قلت: لما عظمت مصیبتها قل 
عقلها ! قال : هکذا السنة يا ابن خی . 
وف مقت ا ا 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن قول سعيد إنه السئة» يريد سنة زید» فإن كبار الصحابة أفتوا بخلافه *. 
وأجيب: بأن الراجح عند المحدثين في مثل هذا إرادة سنة رسول الله یف أما القول 

بأن كبار الصحابة أفتوا بخلافه» فهذه مجرد دعوى ؛ لأن كبار الصحابة على وفاقه ". 
الوجه الثاني: على فرض أن سعيد يريد سنة رسول الله َة فهو مرسل . 
وأجيب: بأن هذا من مراسيل سعيد بن المسيب» وقد علم كما قال الشافعي وغيره أنه 
لا پرسل الا e‏ 
۳- إجماع الصحابة ؛ ذ لم ینقل عنهم خلاف ذلك» إلاعن علي ولا یعلم ثبوته عنه ". 
4- ولائه إتلاف لادمي موجبه أقل من ثلث الدية» فوجب مساواة الأنثى للذكر فيه . 


أصل ذلك عقل الك 


.۲۷۸/۱۰ العناية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في كتاب الدیات» باب جراح المرأة ۹7/۸ وعبد الرزاق في كتاب العقول باب متى 
يعاقل الرجل المرأة ۰۳۹6/۹ وسنده صحيح إلى سعيد ( إرواء الغليل ۳۰۸/۷ ) . 

(۳) المغني ؟١01//1.‏ 

۰۲۷۸/۱۰ العناية‎ )٤( 

(9) المغني ۲ 0. 

(7) مسند الشافعي ۲/ 1۵. 

(۷) المغني ۱۲/ 9۷. 

(۸) الإشراف ۰۱۹۱/۲ المنتقی ۰۷۸/۷ المغني ۱۲/ ۵۷. 


الفصل الأول : في الدية القدرة 





ه- ولأن کل فرض مقدر من المال وجب بالموت» فان الأنثى تساوي الذکر في الیسیر 
منه» أصله السدس في حق الاخوة لام" . 
القول الثالث: آنها تعاقله إلى نصف عشر الدية» فاذا زاد على ذلك فهی على النصف . 
روي هذا عن ابن مود لأنها تساویه في الموضحة " . 
القول الرابع: أنهما يستويان إلى أرش المتقلة . 
O 50‏ 
روي هذا عن زید بن ثابت ‏ . 
ولم أجد دلیل هذا القول» ولعله نظر إلى ما ورد عن النبي و في دية المنقلة» ولم 
يرد الدلیل على تخصیص ذلك بمنقله الرجل . 
الترجیح: 
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ لقوة آدلته» وتضافرها في هذا الشأن» 
وأهمها ولا شك قول سعید: إنه السنة. 
وهل تساویه في الثلث نفسه: 
فأما الثلث فقد نقل الباجي عن أبي بكر بن الجهم دعوی الإجماع على آنها ترجع إلى 
حساب دیتها بنصف ما فى جرح الرجل " وقد ذکره ابن قدامة: رواية عن أحمد» وقال 
0 
١‏ - لقوله يك : « حتى يبلغ الثلث » وحتى للغاية» فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها» كقوله 
تعالى : حى بقطرا الحريد" . 


.۱۹۱/۲ الإشراف‎ )١( 

(۲) الأثر عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في کتاب العقول» باب متى يعاقل الرجل المرأة ۹/ ۳۹۷. 

(۳) المغتي 5. 

)٤(‏ ذکر هذا القول لزید - القفال - في حلية العلماء ۰۵۷۹/۷ ولم أجده . وقد أخرج عبد الرزاق عن زید مثل 
القول الثاني» أي آنها مثل دية الرجل» حتی تبلغ الثلث . المصنف ۳۹۷/۹ وکذا البيهقي في السنن الکبری ۸/ 
1 ی 

(۵) المنتقی ۹۱/۷ 

(1) المغني . 


(۷) سورة التوبة: ۲۹ 





الفصا الأول : فى الدية القدرة 
(ey‏ 7 
؟- ولان الثلث فى حد الكثرة ؛ لقوله اك : « الثلث» والثلث كغير ». 
القول الثاني: أنها يستويان فيه . ذهب إليه آحمد في رواية عنه. 
لأنه لم يعبر حد القلة» ولهذا صحت الوصية به" . 
والقول الأول أرجح لقوة ما بني عليه. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ۰۱۸۷/۳ ومسلم في كتاب الوصية ؛ باب الوصية 
بالعليف ۱۳۵۳/۲ 


(۲) المغني 5 . 


الفصل الأول : في الدية المقدرة (۲۳)] 
المطلب الثانی 
دية الكافر فيما دون النفس 

اختلف أهل العلم في الدية الواجبة بقتل الكافر على اختلاف آنواعه» هذا في النفس» 
أما فيما دون التفس» فإنهم متفقون على أنه يجب من ديته بنسبة ما يجب في تلك الجناية 
من ديه المسلم . 

فقي يله نصف ديته» وفي عينه نصف ديته) وفي آصبعه عشر دیته هک 

دية نساء الكفار: 

آما النسای فقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة الكافرة على النصف من دية 
ا 

وهذا فيما فوق الثلث ثم يجرى فيها الخلاف السابق في مساواة المرأة المسلمة 

۳ بت ]۰ دا = ۳( 
للرجل حتی تبلغ الثلث من دیته ۰ 
6 4 3 


(۱) انظر : بداية المجتهد ۳۱۰/۲ المغني ۵۳/۱۲. 
(۲) المغني ۰۵۳/۱۲ وقد نقل الاجماع عن ابن المنذر» وابن عبد البر وانظر : بداية المجتهد ۳۱۰/۲. 
(۳) انظر : الكافي لابن عبد البر ۰۳۹۵/۲ , 





E9‏ الفصل الأول : في الدية القدرة 
المبحث الثاني 
ي ديه العسد 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: |ذا كانت الجناية مما لا مقدر فيه في الحر . 
المطلب الثاني : إذا كانت مما ورد فيه التقدیر . 
المطلب الأول 
إذا كانت مما لا مقدر فيه ف الحر 
إذا كانت الجناية على الرقيق» وكانت الجناية مما لا تقدير فيها فى الحر» وجب 
ضمانها بما نقصته من قيمة العبد المجني عليه» ولا خلاف في هذا بين أهل العله" . 
لأن الواجب إنما وجب جيرًا لما فات بالجناية» ولا ینجبر إلا بإيجاب ما نقص من 
القيمة» فيجب ذلك» كما لو كانت الجناية على غيره من الأموال" . 
المطلب الثاني 
إذا كانت مما ورد فيه التقدير ف الحر 
وقد اختلف أهل العلم في الواجب بذلك على الأقوال التالية : 
القول الأول: أن فيه ما نقصه بالعًا ما بلغ . ذهب إليه أحمد في رواية عنه""» وهو قول 
مالك باستثناء موضحته ومنقلته» وهاشمته» وجائفته» ففيها مقدار أرشها من قيمة العبد"“ . 
أدلة هذا القول: 
-١‏ لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائهم”“. 
1- ولأن ما ضمن بالقيمة بالا ما بل ضمن بعضه بما نقص» كسائر الأموال". 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۰۳۲6/۷ المغني ۰۱۸۳/۱۳ الشرح الكبير ۲۵۰/۵ 
(۲) المغني ۰۱۸۳/۱۲ 

(۳) المغني ۰۱۸۳/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۵۰/۵ المبدع ۳۵6/۸. 

(6) الكافي ۰1۱۱/۲ بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ المنتقی ۰۹6/۷ ۹۵. 

(6) بداية المجتهد ۰۳۱۹/۲ المغني ۰۱۸۳/۱۲ المبدع ۸/ ۳۵. 

() المغتي ۰۱۸۳/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۵۰/۵ 


الفصل الأول : في الدية القدرة (۲۰؛] 


۳- ولآن مقتضی الدلیل ضمان الفائت بما نقص » خالفناه فیما وقت في الحر» كما خالفناه 
في ضمان بقیته بالدية المؤقتة» ففي العبد يبقى فیهما على مقتضی الدليل”" . 
واحتج مالك لوجوب المقدر في الأربع : بان هذه الاربع في الغالب تبراً على غير 

شین مع آنها متالف مخوفة» فلو لم یلزم الجاني فیها إلا ما نقص لسلم غالبًا من آرش 

الجناية» فکان ذلك نوعا من الإغراء بالجناية والتسلط فیها على العبد» وفي [لزام الجاني 

مقدار آرشها من قيمة العبد زجرا عنها . 
القول الثاني: أن ما كان مؤقنًا في الحر. فهو مؤقت في العبد من قیمته» ففي یده. أو 

عينه» أو شفته» نصف قیمته» وفي موضحته نصف عشر قیمته» وما آوجب الدية في 

الحرء کالانف» واللسان» والیدین» والرجلین آوجب قیمته في العبد» مع بقاء ملك السید 

عليه . 

و الوا واو و 
الأدلة: ۱ 

. ما روي عن علي 4 أنه حكم بذلك‎ -١ 
ونوقش: بأنه لم يشبت» ولو ثبت فقد روي عن ابن عباس خلافه‎ 

؟- ولانهما متساويان في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة» فتساويا في اعتبار ما دون 
النفس ببدل تفس کالرجل والمرأة» والمسلم والکافر". ۱ 

۳- ولأن آطرافه فیها مقدر من الحرء فکان فیها مقدرًا من العبد» کالشجاج الأربع عند 
مالك وما وجب في شجاجه مقدر. وجب في أطرافه مقدر کالحر". 

-٤‏ ولأن هذه الأعضاء فيها مقدر» فوجب ذلك فيها مع بقاء ملك السيد في العبد» كاليد 


20) 


۰۱۸۳/۱۲ المغني‎ )١( 

(۲) المهذب ۰۲۱۱/۲ روضة الطالبین ۰۳۱۱/۹ حلية العلماء ۰۵۸۵/۷ مغني المحتاج ۰۷۹/4 
(۳) المغتي ۰۱۸۳/۱۲ الشرح الکبیر ۰۲۵۰/۵ المبدع ۰۳۵۹/۸ الانصاف ۱۰/ 1۷. 

(6) ذکره ابن قدامة في المغتي ۰۱۸۳/۱۲ وکذا صاحب الشرح الکبیر ۰۲۵۰/۵ ولم أجده. 
(۵) الشرح الکبیر ۵/ ۲۵۰. 

0 المهذت ۱۱/۲ ۰۲ 

(۷) المغني ۰۱۸۹/۱۲ 


9[ الفصل الأول : في الدية القدرة 

الواحدة» وسائر الاعضاء. 
عون لان مون شام تفای ا عم با با مغ آن انملكة كاله ۰ 

القول الثالث: أن ما كان مؤقثًا في الحر فهو مؤقت في العبد من قيمته» إذ إنه لا يبلغ 
المؤقت فى الحر» بل ينقص عنه قلیلا. 

زلا آن تکون الجناية مما مه الدية کاملة ؛ کاللسان والأتف» والعینین» والیدین» فان 
السید مخیر بين دفع عبده وأخذ قیمته وان شاء آمسکه. 

ذهب إليه الحنفية» الا آنهم اختلفوا في أخذ النقصان إذا آمسکه. 

تقال ا عويع لهه. قال أن ودف وميد رلک 7 : 

الأدلة: ۱ 

احتجوا للتوقيت بتلك الأدلة التي احتج بها أصحاب القول الثاني» أما عدم الوصول 
بها إلى المؤقت في الحرء فقالوا: إظهارًا لانحطاط رتبته ". 

واحتجوا لوجوب دفع العبد إذا أراد السيد القيمة : 

بأن المالية قائمة فى الذات» وهی معتبرة فى حق الأطراف» لسقوط اعتبارها فى حق 
الذات قصرا علیی و کانت وقد 5 إتلاف النفس من وجه 55 
المنفعة والضمان یتقدر بقيمة الکل» فوجب أن يتملك الجاني الجثة دفعًا للضرر» لثلا 
یلزم اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد ؛ لأنه لا نظير له في الشرع ". 

ونوقش: بعدم التسلیم في اجتماع البدل والمبدل في شخص واحد ؛ لأن القيمة ههنا 
بدل العضو وحده. ولو كان بدلا عن الجملة» لكان بدل اليد الواحدة بدلا عن نصفه 
وبدل تسع أصابع بدلا عن تسعة أعشاره» والأمر بخلافه” . 


.۲۵۰/۵ المغني ۰۱۸4/۱۲ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) الهداية ۰۲۱۰/۶ »١‏ رد المحتار ۰0۱۹/۲ ۰1۲۰ البناية ۰۲۹۹/۱۰ ۰۳۰۷ وما ذكرناه من عدم بلوغ 
قدر المؤقت في الحر هو المذهب عندهم وعلیه عامة الکتب» ولبعض الحنفية قول بأن له ذلك بالغًا ما 
بلغ . انظر: رد المحتار 5/ ۰1۱۹ 

(۳) الهداية ۰۲۱۰/6 

۰۳۰۷/۱۰ الهداية ۰۲۱۱/۶ رد المحتار ۰1۲۰/۷ البنایة‎ )٤( 

(0) المغني ۰۱۸۶/۱۲ الشرح الکبیر ۲۵۰/۵. 


الفصل الأول : في الدية القدرة (Ev)‏ 


آما قول آبی حنيفة بأنه لا يستحق النقص إذا آمسکه فوجهه: أن المالية وان كانت 
معتبرة في الذات» فالادمية غير مهدرة فيه » وفي الأطراف أيضًا. ألا يرى أن عبذا لو قطع 
يد عبد آخر» یژمر المولى بالدفع أو الفداء» وهذا من أحكام الآدمية» لأن موجب الجناية 
على المال أن تباع رقبته فیها. 

آما قول أبي یوسف ومحمد باستحقاقه النقص فوجهه : أن معنی المالية لما كان معتبرًا 
وجب أن یتخیر المولی على الوجه الذي قيل في ساثر الأموال» فان من خرق وب غیره 
خرفا فاحشّاء إن شاء المالك دفع الثوب إليه وضمنه قیمته» وإن شاء آمسك الثوب وضمنه . 
التقصان". 

الترجیح: 

والراجح هو القول بوجوب ما نقصته الجناية مطلقّا ؛ لاله لا نص في إلحاقة بالحر 
بالنسبة إلى القيمة» ولما ذکروه من أن دیته في نفسه قیمته» فكذلك ما دون النفس» ثم هو 
من جملة الأموال التي يعتاض عنها» وتضمن بالاتلاف فوجبت القيمة في النفس» وما 
نقص منها فیما دونها. والله أعلم . 


26 2 


۰۳۰۷/۱۰ الهداية ۰۲۱۲/۶ رد المحتار ۰1۲۰/۲ البناية‎ )١( 
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الفصل الثاني : الحكومة 
المبحث الأول 


متی یصار إلى الحكومة ؟ 

ذکرنا فیما سبق مقدار الدية فیما ورد فيه عن النبي ی التقدیر کقوله ب : «في الأنف 
الدیة. وفي اللسان الديةء وفي الذ کر الدية)"" . 

وکذا ما كان نظيرًا له وهو ما كان في معناهء ومقيسًا عليهء کالالیتین 
ا 

قما لم یکن من الوا ولا مما یمکن قیاسه عل کالشجاج التي دون 
الموضحة وجراح البدن سوی الجائفة» وقطع الاعضاء» وکسر العظام فليس فيه إلا 
الحکومة"". وهي تقدیر الدية الواجبة فیما لم يرد فيه تقدیر» ولا هو في معنی 


المقدر . 
المبحث الثاني 
الدلیل على مشروعية الحكومة 
انا الدلیل علی التقدیر فما يلي: 


١‏ - أن ما تجري فيه الحکومة» ليس في آرشه نص» فوجب التقدیر بالاجتهاد؛ ولا طریق 
لی معرفة قدر التقصان من جهة الاجتهاد الا بلتقویم» وهذا كما قیل في المحرم إذا 
قتل صيذا ولیس في جزائه نص أنه یرجم إلى ذوي عدل في معرفة مثله إذا كان له مثل 
من النعم» أو إلى قیمته إن لم يكن له مثل . 

۲- ولأن القیاس یقتضیها في جمیع الجروح» وخولف ذلك فیما ورد الشرع بتقدیره؛ 
ففيما ما عداه يجب البقاء على مقتضی القیاس"". 


.۲ ۱۱ سبق تخریجه» ص‎ )١( 
.۱۷۸ ۰۱۷۷/۱۲ بدائم الصنائع ۷ المغني‎ )۲( 
.۹1 /٤ المهذب ۰۲۱۰/۲ الكافي‎ )۳( 


[ers‏ الفصل الثاني : الحكومة 


المبحث الثالث 
صفة الحكومة 
وقد اختلف أهل العلم في صفة الحكومة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أن صفة الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم يقوم 
وهي به قد برأت» فما نقص من القيمة فله مثله من الدية» كأن كانت قيمته وهو صحيح 

عشرون» وقيمته وبه الجناية قد برأت تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته. 
ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية"" والمالكية" والشافعية ٠‏ 

والحنابلة ""» بل حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه“ وقال ابن قدامة: إنه لا 

يعلم في ذلك خلاف" . 
دليل هذا القول: 

١‏ - أن جملته مضمونة بالدية » فأجزاؤه مضمونة منها» كما أن المبيع لما كان مضمونًا على 
البائع بالثمن» كان أرش عيبه مقدرًا من الثمن” . 

۲- ولأنه لو اعتبر من العضو أدى إلى تقارب الجنایتان؛ وتباعد الأرشان» كما لو كانت 
الحكومة في سمحاق. فتوجب فيه عشرالموضحة مع قربها منها” . 
القول الثاني: أنه يعتبر نقص الجناية من دية العضو المجني علیه. لا من دية النفس 

فان كان الذي نقص هو العشرء والجناية على اليد وجب عشر دية الید» وان كانت على 

أصبع وجب عشر دية الأصبع› وهكذا. 


۰۱۲۲/۱۰ انظر : مختصر الطحاوي ص۰۲۳۸ بدائع الصنائع ۷ الهداية ۰۱۸۳/۶ البناية‎ )١( 

" (۲) الكافي ۰۳۹۸/۲ التفريع ۰۲۱۵/۲ مواهب الجلیل ۰۲۵۹/۲ الشرح الکبیر ۲۷۰/۶. 

(۳) المهذب ۰۲۱۰/۲ روضة الطالبين ۰۳۰۸/۹ حلية العلماء ۰۵۸۲/۷ مغني المحتاج VV /t‏ 

() المغتي ۰۱۷۸/۱۲ كشاف القناع ۰۵۸/۲ الكافي ۰۱۱۸/4 الشرح الكبير ۰۳۰6/۵ غاية المنتهي ۳/ 
۸۹ 

۰۱۷۸/۱۲ المغتي‎ )٥( 

۱ (5) الإجماع له ص ۰۱۵۱ 

(۷) المهذب ۰۲۱۰/۲ المغني ۰۱۷۸/۱۲ الكافي ۰۱۱۸/4 

(۸) المهذب ۱۰/۲ ۲. ۱ 


الفصل الثاني : الحكومة 
ذهب إليه بعض الشافعية ". 
دلیل هذا القول: 
قالوا : لأننالو اعتبرناه من دية النفس لم نأمن أن تزید الحكومة فى عضو على دية العضو ‏ . 
القول الثالث: أن صفة الحکومة. أن تقرب هذه الجناية إلى آقرب الجنایات التی لها 

آرش مقدر» فینظر ذوو عدل من أطباء الجراحات کم مقدار هده ههتا في قلة الجراحات 

وکثرتها بالحرز والظن فيأخذ القاضي بقولهم» ویحکم من الارش بمقداره من آرش 
الجر اه ادر اقلی هه دون ال :نظن إلى مدان الف تن ال خی 

ویجب بمقدار ذلك من نصف عشر الدية. 
ذهب إليه بعض الحنفية . 
دلیل هذا القول: 

.  رابتعالا ماروي عن علي ظ4 » فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا‎ - ١ 

۲- ولأن موضحة الحرٌ الصغيرة والكبيرة سواء» وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما 
يجب في الکبیرة". 

۴- ولأن القول بالاعتبار بالعبد يؤدي إلى أن يجب في قليل الشجاج أكثر مما يجب في 
کثیرها» لجواز أن يكون نقصان شجة السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته. 
فلو أوجبنا مثل ذلك من دية الحرء لأوجبنا في السمحاق أكثر مما يوجب في 
ال : ْ 
الترجیح: 
والذي یترجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث» لوجاهة ما عللوا به» خاصة 

في وقتنا هذاء من عدم إمكان التقدیر بالعبد. 


.۵۸۲ /۷ المهذب ۰۲۱۰/۲ مغني المحتاج ۰۷۷/6 حلية العلماء‎ )١( 
: ۲۱۰7/۲ الضهدت‎ )۲( 

(۲) انظر : بدائم الصنائع ۷ رد المحتار /٦‏ ۵۸۱. 

(4) ذکره ابن عابدین في رد المحتار ۵۸۲/5 ولم آجده. 

(۵) رد المحتار 7/ ۵۸۲. 

() بدائع الصنائم ۷/ ۳۲۶. 


اله الغاز , : ۱ مه 
E2‏ إفصل لكان تر 


المبحث الرابع 
إذا زادت الحكومة على الموقت 


وعلى القول الأول لو كانت الجناية على شيء فيه تقدير كما لو شجه دون الموضحة 
أو جنى على آصبعه فزادت الحكومة على أرش الموضحة. أو دية الأصبع» فان الحاكم 
ينقص من أرش الموضحةء أو دية الدع قدر اجتهاده . 

نص علی هذا فقهاء الشافعية ۰ والحنابلة ا" ونسبه ابن قدامة للحنفية 

لانه لو آوضحه أو قطع آصبعه. لقطع ما قطعته هذه الجراحة» ولا يجوز أن 
في بعض الشيء آکثر مما يجب فيه" . 

وحکی عن مالك : أنه يجب ما تخرجه الحكومة» كائئًا ما كان . 

لأنها جراحة لا مقدر فيهاء فوجب فيها ما نقص» كما لو كانت في سائر البدن”"' . 


ىَ 


0 


nl 


9 


۸ 
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() المهذب ۰۲۱۰/۲ روضة الطالبین ۳۰۸/۹. 
(۲) المغني ۰۱۷۹/۱۲ کشاف القناع 5/ ۵۸. 
(۳) المغني ۲ . 

.٠۷۹/۱۲ المهذب ۰۲۱۰/۲ المغني‎ )٤( 
.٠۷۹ /۱۲ نقل ذلك ابن قدامة في المغني‎ )( 
۰۱۷۹/۱۲ المغني‎ )5( 


الفصل الثاني : الحكومة (i)‏ 


المبحث الخامس 
إذا لم تخرج الحكومة شيئًا 


فإذا لم يحصل بالجناية نقص كما لو برأت الجراحة على غير شين» فهل يجب في 
ذلك شيء ؟ فيه قولان : 

القول الأول: أنه لا يجب شيء. 

ذهب إليه أبو حنيفة» وأبو يوسف في رواية عنه ٠"‏ والمالكية" والشافعية ‏ 
والتحنابلة في أحد الوجهین". 

لأن الحكومة لأجل جبر النقص » ولا نقص ههناء فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر. 

القول الثاني: أن فيه الضمان . 

ذهب إليه الشافعية ". والحنابلة في الوجه الثاني وبعض المالكية "۰ ومحمد بن 
الحسن. وأبو یوسف في رواية عنه” . ۱ 

لأنه إتلاف جزء من مضمون. فلا يجوز أن يعرى من آرش" 

الترجيح: 

والقول الثاني أرجح ؛ لقوة دليله» وتؤيده العمومات. 

وقد اختلف هؤلاء في الواجب بذلك على الأقوال التالية: 

القول الأول؟ آن فیه اة الطبیب؛ وثمن الدواء. 


(١ 


(۱) رد المحتار ۵۸۲/۲ البناية ۰۱۸۲/۱۰ 

(۲) الشرح الکبیر ۰۲۷۰/۶ مواهب الجلیل ۰۲۵۹/۲ 

(۳) المهذب ۰۲۱۰/۲ حلية العلماء ۰۵۸6/۷ روضة الطالبين ۳۰۹/۹. 

(5) المغني ۰۱۸۱/۱۲ الكافي /٤‏ ۹۵. 

(0) المهذب ۰۲۱۰/۲ روضة الطالبین ۰۳۰۹/۹ المغني ۰۱۸۱/۱۲ الکافی 5/ ۹۵. 
)٩(‏ المهذب ۰۲۱۰/۲ روضة الطالیین ۳۰۹/۹. ۱ 

(۷) المغتي ۰۱۸۱/۱۲ الكافي /٤‏ ۹6. 

(۸) مواهب الجلیل ۰۲۹۹/۲ 

(9) البناية ۰۱۸۲/۱۰ رد المحتار .٥۸٦ / ٦‏ 

(۱۰) المهذت ۰۲۱۰/۲ المغني ۲ 


الفصل الثانی : الحكومة 
ery‏ 0 تحت تحت 


ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية ٠‏ وبعض المالكية ". 
-١‏ لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله » فصار كأنه أخذ ذلك من مال المجني 
علیه "۳ . 
۲- وزجرا للسفیه وجبرًا للضرر 
القول الثاني: أن عليه حكومة للالم. 
ذهب إليه أبو يوسف في رواية عنه "۰ والشافعية في وجه 
لأن الشين الموجب إن زال؛ فالألم الحاصل لم يزل فيجب تقویمه ". 
القول الثالث: أنه يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء. 
ذهب إليه الحنابلة » والشافعية في أحد الوجهین". 
لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد برئه» قوم في أقرب الأحوال إليه» كولد المغرور» لما تعذر 
تقويمه في البطن قوم عند الوضع ؛ لأنه أقرب الأحوال التي أمكن تقويمه إلى كونه في البطن . 
فان لم ینقص في تلك الحال» قوم حال جريان الدم ؛ لأنه لابد من نقص للخوف 
0 
الترجيح: 
والذي يترجح لدي إرجاع تقدير ذلك إلى اجتهاد الحاکم» فيراعي في اجتهاده ما 
حصل بالجناية من ألم» وما غرمه المجني عليه في علاج ما أصابه» ثم ما يكون به ردع 
السفيه» وجبر الضرر . 


(€) 


(7) 


(۱) البناية ۱۸۲/۱۰ رد المحتار 685/5. 

(۲) مواهب الجليل /۲۹۹. 

(۳) البناية ۱۸۲/۱۰ 

.085 /5 رد المحتار‎ )٤( 

(۵) رد المحتار ۵۸5/7. 

() روضة الطالبین ۰۳۰۹/٩‏ 

(۷) البناية ۰۱۸۲/۱۰ 

(۸) المغني ۰۱۸۱/۱۲ الشرح الکبیر ۳۰۳/۵ الكافي /٤‏ ۹۵. 
(9) المهذب ۰۲۱۰/۲ روضة الطالیین ۰۳۰۹/۹ 

(۰) المهذب ۰۲۱۰/۲ المغني ۰۱۸۱/۱۲ الكافي /٤‏ ۹۵. 
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الفصل الثالث : تعدد الدیه بتعدد اناية 





ذکرنا فیما سبق مقدار الدیات في الجروح» والاعضاء والمنافع مفصلت فلو تعددت 
الجناية تعددت الدية» ویجوز أن تجتمع في شخص ديات كثيرة» بأن تزول منه أعضاء. 
ومنافع» ولا يسري إلى النفس» بل تندمل . 

ومن ذلك: 

الدية للانف» والأذنين» والعينين» والذكرء واللسان واليدين» والرجلین؛ 
والشفتين» والأنثيين» والحلمتين» والسمع»ء والبصرء والشم والذوق» والصوت 
والکلام» والبطش» والمشي والجماع . 

وقد يضاف إليها المواضح وسائر الشجات. والجوائف. والحکومات» فیجتمع 
شيء کثیر لا ینحصر . 

فإذا اندملت هذه الجراحات» وجب جميع هذه الدیات"" 

وقد استدل أهل العلم لذلك : 
-١‏ بما روى أبو قلابة قال: رمي رجل بحجرء فذهب عقله» وبصره» وسمعه ولسانه» 

فقضی فيه عمر بأربع ديات وهو جي 
۲- ولأنه أذهب منافع في كل واحد منها دی فوجبت عليه دياتهاء كما لو آذهبها 

ی 

إذا مات من الجناية: 

فان مات من الجناية لم تجب الا دية 09 ؛ لأن ديات المنافع كلها تدخل في 
التفس کدیات الاعضای ولا خلاف في هذا“ 


36 2+ 


(۱) انظر : الهداية ۱۸۰/۶ بدائع الصنائع ۰۳۱۲/۷ الشرح الصغیر ۹0/۲ الشرح الکبیر للدردير ۲۷۷/۶ 
روضة الطالبین ۳۰/۹ المغني ۰۱۵۳/۱۲ 

(۲) سبق تخریجه ص ۰۳۹۳ 

(۳) المغني 2۳/۲ 

۰۳۰۷/۹٩ روضة الطالبین‎ )٤( 
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الفصل الرابع : وقت استحقاق الدية (n‏ 
المبحث الأول 
في الجناية على الأسنان 
وفیه مطلبان : ۱ 
المطلب الاول: في سن الصغیر . 
المطلب الثاني : في شن 'الکير: 


المطلب الأول 
إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر لم يجب بقلعها في الحال شيء» ولا خلاف في 
هذا بين أهل العلم. 


لأن العادة في سنه أن يعود» وينبت فلم يلزمه شيء في الحال. 
ا ره 

ولکن ینتظر عودها مدة فان مضت ولم تعد وجبت دیتها . 
وفي مدة انتظار عود السن قولان: 

القول الأول: أنه يتوقف سنة. 
ذهب إليه أكثر أهل العلم”" . 
لأن ذلك هو الغالب في نباتها" . 

القول الثاني: أنه إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أخذت الدية. 
ذهب إليه القاضي من الحنابلة ۳ . ولم أجد دلیله. 


الترجیح: 
والذي یترجح لدي إرجاع ذلك لنظر أهل الخبرة وهم الأطباء ؛ لأن ذلك یختلف 
باختلاف الاسنان» ونوع الجناية . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۰۳۱۵/۷ تفسير القرطبي ۰۱۹۹/۹ المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۰۱۳۳/۱۲ المبدع ۸/ ۳۸۸. 
() تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/۹ المغني ۰۱۳۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۷/۶ المبدع ۰۳۸۸/۸ 

(۳) المغني ۰۱۳۳/۱۲ الكافي ۱۰۷/6 المبدع ۳۸۸/۸. 

۰۳۸۸/۸ المغني ۰۱۳۳/۱۲ الكافي ۰۱۰۷/6 المبدع‎ )٤( 


[4 4+ ) أله ال ابع : وقت استحقاق الدية 
77 لفصل الرابع و ف الذي 
المطلب الثانی 
في سن الكبير 
آما إذا كان القلع لسن الكبير» فان الدية تجب فی الحال ؛ لان الظاهر آنها لا تعود". 
المبحث الثابی 
في الجراح» وابانة الأطراف 
ذهب عامة أهل العلم إلى أن الافضل للمجني عليه تأخیر المطالبة بالدية إلى البرء 
لیعلم ما تصير إليه الجناية» وقد اختلفوا فیما إذا طالب بالدية قبل البرء هل يجاب إلى ذلك 
هن 
القول الأول: أنه لیس له ذلك. 
ذهب الیه الحتابلة " والشافعية فی أحد القولین"". 

-١‏ لأن الارش لا يستقر قبل الاندمال ؛ لانه قد يسري إلى النفس» ویدخل في دية 
النفس» وقد يشاركه غيره فى الجناية فینقص بخلاف القصاص. فانه لا یسقط 
بالسراية» ولا توثر فيه المشارکة". 
القول الثاني: أن له ذلك . 
ذهب الیه الشافعية فی القول الثانی ۳. 

-١‏ قیاسّا على القتصاص. فکما أن له القصاص قبل الاندمال. فكذلك له أخذ الدیة"". 
ونوقش: بعدم التسلیم بالاصل المقیس عليه ؛ لأنه عندنا لا يجوز قبل الاندمال. 

۲- ولأن له العفو عما یحدث من الجناية فکان أخذه عفوا عما يحدث منها . 


() المغني ۰۱۳/۱۲ 

(۲) انظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۲۲۷/۷ 

(۳) المهذب ۰۱۸۰/۲ حلية العلماء ۷/ ۰8۹6 

(4) المهذب ۰۱۸۱/۲ حاشية ابن قاسم على الروض ۰۲۲۷/۷ 
(۵) المهذب ۰۱۸۱/۲ حلية العلماء ۷/ .٤۹٤‏ 

(7) المهذب ۰۱۸۱/۲ 


الفصل الرابع : وقت استحقاق الدية 





الترجیح: 

والراجح هو القول الثاني» ویکون ذلك منه بمثابة العفو عما تصير إليه الجناية» على 
أن جواز الأخذ إنما هو فیما تجب فيه الدية بمجرد الجناية» کالموضحة. والهاشمة وابانة 
الأطراف» لا فیما تجب فيه الحكومة مع البرء» كما دون الموضحة. 

وعلی القول بجواز أخذ الدية» فما القدر الذي يجوز آخذه ؟ 


قولان للشافعية : 

الأول: أنه يجوز أخذه بالعًا ما بلغ . 

لأنه قد وجب في الظاهر فجاز أخذه. 

الثاني: أنه يأخذ أقل الأمرين من أرش الجناية أو دية النفس. 

لان ما زاد علی دية النفس لا خف استقراره ؛ لأنه ریما سقط" . 

فعلی هذا الأخير لو قطع يديه ورجلیه وجب في الظاهر دیتان وربما سرت الجناية إلى 
النفس فرجع إلى دية» فیأخذ دیق فان سرت الجناية إلى النفس فقد أخذ حقه ورن 


انملك اوه ات ۱ 
الترجیح: 
والراجح هو القول الثاني من آنه نال أقل الأمرين ؛ لما ذكروه. 
المیحث الثالث 
في إذهاب المنافشع 


کالسمع» والبصن والشم» والذوق» والنطق. والجماع . 
والقاعدة عند أهل العلم في إذهاب المنافع أنه ینتظر عودها مدة یقولها آهل الخبرق 


فإن مصت ولم تعد وجست الدیة" . 


.٤۹٤ المهذب ۰۱۸۱/۲ حلية العلماء /ا/‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ۱۸۷۱/۲ - ۰۱۸۷ 

(۳) انظر : الشرح الکبیر للدردیر ۰۲۷۹/۶ المهذب ۰۲۰۱/۲ ۰۲۰۲ المغني ۰۱۰۷/۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ 
18 . 


الفا لزان وف قاق اوه 
[447] ا 


المبحث الرابع 


إذا كانت الجناية بکسر العظام فانه ینتظر بالجاني حق يبرأء ويجبر الکسر ؛ لأن 
الواجب بکسر العظم. اما ما تخرجه الحكومةء وهي لا تشرع الا بعد البری وإما مقدن 


(u 


وذلك عند القدرین بعد عود العظم إلى حاله قبل احناية ۱ 
المیحث الحامس 


في اتلاف الشعر 

إذا كانت الجحناية بإتلاف الشعر فانه ینتظر مدة» وقد ذکر آهل العلم أن ذلك مضي سنة 
من إتلاف الشعرء فان مضت ول يعد أخذ الدیة" . 

موت امجني عليه قبل مضي مدة الانتظار: 

وإذا كانت الدية لا تدفع للمجبي عليه قبل مضي مدة الانتظار» فلو مات اجن عليه قبل 
مضي مدة الانتظار ثما الحكم ؟ اختلف في ذلك على قولین : 

القول الأول: أن الجاني يلزم بدفع الديةء ذهب إليه انابلة ۳ والشافعية في قول . 

أنه اتلفت وم . 

القول الثاني: عدم وجوب الدية. ذهب إليه الشافعية في قول ثانٍ ؛ لانه لم يتحقق 
الاتلاف ولعله لو بقي لعاد". 

الترجيح: 

والراجح: هو القول الأول ؛ لقوة الدلیل . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۰۳۲۳/۷ المنتقى ۰۷۵/۷ بداية المجتهد ۳۱۸/۲ المهذب ۰۲۰۹/۲ حلية العلماء 
۷ روضة الطالبین ۰۲۸۹/۹ المغتي ۰۱۷۳/۱۲ الانصاف ۰۱۱8/۱۰ المبدع ٩‏ ۰۱۲ 

() انظر : بدائع الصنائع ۰۳۱۲/۷ رد المحتار ۰۵۷۷/۹ الشرح الکبیر للدردیر ۰۲۷۹/۶ الشرح الصغير ”/ 
۳ التاج والاکلیل ۰۲۲۳/۲ روضة الطالبین ۰۲۷۲/۹ المغني ۰۱۱۸/۱۲ الشرح الکبیر ۵/ ۰۲۹۲ 

(۲) المغني ۲ ۱۷ 

.۲٠۲/۲ المهذب‎ )٤( 

(۵) المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني ۲( ۱-۰۷ 

() المهذب ۲۰۲/۲ 
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اله الا : سقوط الدية 
ES SE‏ ۹ 


المبحث الأول 
في العفو 
وفيه نلانه مطالب: 
المطلب الأول: في مشروعية العفو. 
المطلب الثالث : فی العفو تعقبه السراية . 
المطلب الاول 
مشروعیه العفو 
آجمع أهل العلم على مشروعية العفو عن الدیة"". 
۹- وقد دل على ذلك قوله تعالی : وتا عل فا أن نفس بلس والمترب یامن 
ر بے فرص 
ره 


وو رس تسیر پیت 
: 1509 
س صر 


سم 
وت يالأنف والأذت بالاذن وان بان الجر تاش مسن دک 

كَئَارَُ لم وس کر کم با ار له توليك هم انيري" . 

* قال الشافعي - رحمه الله -: «وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا 
مال» ولا قود فذلك لهم» فان قال قائل: من أين أخذت العفو بلا مال ولا قود؟ قلت: 
من قوله جل ثناؤه: من تست ب فهر كفارة يه 0 

4 تزمكق وريد امه‎ E ویدل له قوله تعالی: ون‎ -٩ 

اناي رل" آن داي" 

# قال القرطبي : « والتصدق: الاعطای يعني إلا أن يبرئ الاولیاء ورثة المقتول 


القاتلین مما آوجب الله لهم من الدية علیهم ». 


(۱) تفسیر القرطبي ۳۲۳/۵ الام ۰۱۰/۲ آحکام القرآن لابن العربي 1۷/۱. 

(۲) سورة المائدة: ۵. 

(۳) الام ۲/ ۱۲. 

(6) سورة النساء: ۰.۹۲ 

(5) الجامع لأحكام القرآن له ۳۲۳/۵ وانظر : أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۰/۱ فتح القدیر للشوكاني ۱/ 
۹۸ 





[٠)‏ الفصل اخامس : سقوط الدية 
۰ ۵ 


۳- ما رواه محمد بن لبيد قال : اختلفت سيوف المسلمین على الیمان» آبي حذيفة یوم حد 

ولایعرفونه» فقتلوه» فأرادرسول الله اة أن يديه فتصدق حذيفة بدیته على المسلمين "۳" 
- ثم هي حق کغیرها من الحقوق. فکان لمن هي له ترك المطالبة بها. 

المطلب الثاني 
في احتیاج ذلك إلى رضا من عليه الدية 

لاشك أن الدية إذا ثبتت على الجاني» ما بعفو عن القصاص إلى الدية» أو عن طريق 
الصلح أو كانت بسبب جناية خطأ أو شبه عمد تعد ديئًا في ذمة الجاني» فإذا عفا 
المجني عليه عن الدية. 

فقد اختلف أهل العلم في سقوطها بمجرد ذلك» أو احتیاجها إلى قبول من هي عليه ؛ 
أو آنها لا تحتاج» إلا أن له رد ذلك الابراء. 

واليك تفصیل ذلك: 

القول الأول: عدم توقف الابراء على قبول من عليه الحق» كما أنه ليس له رده. 

ذهب إليه المالكية في قول والشافعية في الاصح " وهو الصحيح من مذهب 
الحنايلة لک وبعض الحنفية”* . 

دليل هذا القول: 
- أن الإبراء إسقاط حق» ليس فيه تمليك مال» فلم يعتبر فيه القبول كإسقاط القصاص» 

والشفعة» وحد القذف» وکالعتق» والطلاق" . 

ونوقش: بعدم التسليم بأن الابراء ليس فيه تمليك» ذلك لأن الدين ثابت للدائن» فإذا 
تنازل عنه» فقد مَلکه للمدي.”" 


.4797/6 أخرجه البخاري في الديات» باب العفو في الخطأ بعد الموت ۰۳۹/۸ وأحمد في المسند‎ )١( 
۱ ۰۹۹/۶ الفروق ۰۱۱۱/۲ الشرح الکبیر‎ )۲( 

(۳) المهذب ۰16۰/۱ روضة الطالبين ۰۳۶1/۵ مغني المحتاج r‏ 

(4) المغني ۰19۸/۵ المقنع ۳۳4/۲ الفروع ۰۱۹۲/4 المبدع ۰۳۵/۵ كشاف القناع ٠٠١ ٤/٤‏ الانصاف ۷/ ۱۲۷. 
(۵) المبسوط ۱۲/ .۸٤‏ 

(7) الفروق ۰۱۱۱/۲ الشرح الكبير للدردير ۰۹۹/۶ المهذب /١‏ 400. 

(۷) بدائم الصنائم ۰۲۰۳/۵ المبسوط ۰۸4/۱۳ الفروق ۰۱۱۱/۲ حاشية الدسوقي ۰۹۹/۶ 


أله الخا : سقو ط الدية 
و ی 


آما القیاس على القصاص» والشفعت وحد القذف» والعتق» والطلاق» فمع 
اتف ان لخن اهيا ا یوس :ليه شاه لت ۱ 

القول الثاني: أنه لا يتوقف على القبول» ولکن للمبرا منه أن يرده. 

ذهب إليه الحنفية . 

دلیل هذا القول: 

آما عدم توقفه على القبول فلان الابراء (سقاط "۰ وأما أنه يرتد بالرد فلأمرین : 

الاول: آن فیه معنی التمليك من وجه» ذلك لأن الدین مملوك فی ذمته» وائما پسقط 
عنه إذا رکه ۱ 

الثاني: لما فيه من المنّة» وذوو المروء‌ات والأنفات يضر ذلك بهم . 

القول الثالث: أن الابراء يقف على قبول المبرأ. 

ذهب إليه المالكية في ظاهر المذهب ""» وبعض الشافعية "۰ وبعض الحنابلة". 

دلیل هذا القول: 
-١‏ أن الابراء تبرع یفتقر إلى تعبين المتبرع علیه» فافتقر إلى قبوله کالهبة ". 

ونوقش: بأنه لا تلازم بين التعیین» واشتراط القبول» واتفاقه مع الهبة والوصية في 
اشتراط التعیین » لا يقتضي اشتراط القبول» فان العتق يقتضي تعيين العبد المعتق؛ ومع 
للك« لا تشرط لو بت 


(۱) المبسوط ۰۸/۱۲ 

(۲) انظر : الهداية ۰۲۳۰/۳ بدائع الصنائع ۵ المبسوط ۰۸۶/۱۲ البحر الرائق ۰۲۹۳/۷ البناية ۷/ 
۸ العناية /٩‏ ۶ ۵:, 

(۳) العناية ۰۵4/۹ المبسوط ۰۸4/۱۲ بدائع الصنائم ۵/ ۲۰۳. 

(5) المبسوط ۰۸/۱۲ بدائع الصنائم ۰۲۰۳/۰ الهداية ۳/ ۲۳۰. 

(5) بدائم الصنائع ۰۳/۵ 

(7) الفروق ۰۱۱۱/۲ مواهب الجلیل ۰۵۲/5 شرح الخرشي ۰۱۰۳/۷ حاشية الدسوقي ۹۹/4. 

(۷) المهذب ۰۵۵/۲ روضة الطالبین ۵/ ۳۷. 

(۸) الانصاف ۰۱۲۷/۷ 

() المهذب ۱ 0 . 


(sor) 


وكذلك الشأن في الطلاق لابد من تعيين المطلقة » ولا يتوقف طلاقها على قبولهاء بل 

ينفذ ولو مع عدم علمها به . 
وأمر آخر: هو أن الهبة والوصية فیها تمليك محض بخلاف الإبراء فليس بتمليك محض . 

۲- ولان الإبراء التزام من المبر فلم يملك من غير قبوله کالهبة". 
ويمكن أن يناقش: بأن الالتزام من المبرأ لا قيمة له بعد إسقاط المبرئ حقهء وانما 

القيمة لالتزام المبرئ» بإسقاط حقه» وعدم مطالبته به . 

۳- ما في الابراء من منة» وذوو المروءات والانفات يضر بهم ذلك» فجعل لهم صاحب 
الشرع قبول ذلك أو رده نفيًا للضرر الحاصل من المنن من غير أهلهاء أو من غير 
حاجة ". 
ويناقش: بالتسليم بحصول المنة في الإبراء» ولكنها تزول بمجرد الردء فما دمنا قد 

أعطينا المبرأ الحق في القبول والرد» فلا وجود للامتنان. 
الترجيح: 
والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني » من أن الابراء لا يتوقف على 

القبول» كما أن للمبرأ أن يرده» فيرتد. وذلك لأن هذا القول وسط بين القولين ؛ إذ الإبراء 

إسقاط من وجه» وتمليك من وجه:آخرء فلا يتوقف على القبول لما فيه من معنى 

الاسقاط» ويكون للمبرأ رده لما فيه من معنى التمليك» والمنة. والله أعلم . 
فعلى هذا إذا عفا عن الدية كان للمعفو عنه أن يلزمه بأخذ الدیة. 


المطلب الثالث 
٤‏ العفو تعقبه السراية 


ومثال ذلك : ما لو قطع منه أصبعًا عمذاء فعفا المجني عليه عن القصاص ثم سرت 
الجناية إلى الکف واندملت» فهل له الحق فى الدية ؟ 
فى ذلك مسألتان : 


)۲( المهذب 1١‏ . 
(۳) الفروق ۰۱۱۱/۲ 


اله الا : سقو ط الدية 
کک 


المسألة الأولی: اذا قال: عفوت وأطلق. 

المسألة الثانية : إذا قال: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها . 

المسألة الأولى: إذا قال: عفوت وأطلق: 

فقد اختلف أهل العلم - بعد اتفاقهم على عدم القصاص - في الواجب بهذه الجناية 
من الدية على الأقوال التالية : 

القول الأول: أنه تجب دية الكف إلا دية الأصبع . 

ذهب النه المالکه قالعافسیه این الطاب مه الخابله . 

وإنما تسقط دية الاصبع ؛ لانه عفا عنها بعد الوجوب» ولا تسقط دية الکف ؛ لانه 
عفا عنها قبل الوجوب ". 

القول الثاني: آزه لا يجب شيء. 

ذهب إليه الحنفية» وجعله القاضي ظاهر كلام اند 

لأن العفو عن الجناية عفو عما يحدث منها" . 

القول الثالث: آن الدية تجب في الجناية وما سرت اله 

ذهب إليه المزني” . ۱ 

قال : لأنه عفا عن الدية قبل وجوبها ؛ لأن الدية لا تجب إلا بالاندمال» والعفو وجد 
تبله فلم تسقط. 

ونوقش: بان هذا خطاً + لان الدية تجب بالجنایة» والدلیل علیه آنه لو جنی على طرف 


.۲۹۰/۲ مواهب الجلیل‎ )١( 

(۲ المهذب ۱۹۰۰/۲ 

(۳) المغني ۰۵۸۹/۱۱ الكافي ۰۵۳/۶ الشرح الكبير ۰۱۹۹/۰ المبدع ۳۰۱/۸, 
(6) المهذب ۰۱۹۰/۲ الكافي /٤‏ ۵۳. 

.۲۹/۷ بدائع الصنائع‎ )٥( 

(7) المغني 4/1۱ الكافي 0 9 

(۷) بدائع الصنانع ۹/۷ الكافي 01/1 ۳ الشرح الكبير .١149/8‏ 

(۸) المهذب ۰۱۹۰/۲ حلية العلماء ۵۰۹/۷. 

(4) المهذب ۰۱۹۰/۲ 


عبده ثم باعه ثم اندمل كان آرش الطرف له دون المشتری» فدل على أنه وجب 
بالجناية» وإنما تأخرت المطالبة إلى ما بعد الاندمال» فصار كما لو عفا عن دين مؤجل . 

الت رجیح: 

والراجح هو القول الأول ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال . 

المسألة الثانية: إذا قال: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها: 

إذا قال: عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح عفوه» ولم يكن له دیف لا في 
الجناية ولا في السراية”"”. 

لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سبیه فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع". 


(۱) المرجم السابق . 

(۲) انظر : البناية ۰۹۳/۱۰ بدائع الصنائع ۰۲۹/۷ رد المحتار ۰۵۹۳/۷ مواهب الجلیل ۰۲۵7/۲ المهذب 
۹/۲ حلية العلماء ۰۵۰۹/۷ المغني ۵۸۹/۱۱ الشرح الکبیر ۰۲۰۰/۵ 

(۲) المغني 0۹۰/۱۱. 


الفصل الخامس : سقوط الدية (۰۰ 4] 
المبحث الثاني 
عود الفائت بالجناية 

وفیه مطالب : 
المطلب الاول: في عود سن الکبیر . 
المطلب الثاني : في عود اللسان . 
المطلب الثالث : في إعادة ما قطع من الأطراف ؛ کالید» والأنف» والاذن. 
المطلب الرابع : في عود المنافع ؛ کالسمع» والبصر» والنطق . 

المطلب الأول 

في عود سن الكبير 

إذا كانت الجناية بقلع سن الكبير» فإن الدية تجب في الحال ؛ لأن الظاهر أنها لا تعود. 
فلو عادت هذه السن» فهل يرد ما أخذ من الدية أو لا؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنه يرد ما أخذ. 
ذهب إليه أبو حنيفة ٠"‏ والحنابلة "» والشافعية في قول . 
وإنما يرد ما أخذ: لأنه عاد له بدلها كالذي لم يثغر” . 
القول الثاني: أنه لا يرد شيئًا . 
ذهب إليه المالكية "۰ والشافعية في القول الثاني”''» وأبویوسف» ومحمد من الحنفية”” . 
لأن العادة أنها لا تعود» فمتى عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة» فلا يسقط بذلك 


(۱) بدائم الصنائع ۷ الهداية ۰۱۸۱/۶ رد المحتار "/ 686. 
(؟) المغني ۰۱۳۹/۱۲ المبدع ۰۳۸۷/۸ 

(۲) المهدت ۰۲۰۱/۲ 

(6) بدائع الصنائع ۷ المهذب ۰۲۰۱/۲ المغني ۰۱۳/۱۲ 
(۵) آحکام القرآن لابن العربي 1۲۹/۲. 

(7) المهذب ۲۰۲/۲. 

(۷) الهداية ۰۱۸۱/۶ بدائع الصنائع ۳۷ 


الفصل الخامس : سقوط الدية 
e‏ 


ما وجب له بقلع سنه" 


الترجيح: 

والراجح هو القول الأول» لما ذكروه من القیاس . 
المطلب الثاني 
في عود اللسان 


إذا قطع لسانه» فعادء فقد اختلف أهل العلم في وجوب رد الدية على قولین : 

القول الأول: أنه يرد ما أخل. 

ذهب إليه الحتابلة”' » والشافعية في قول 

لأنه عاد ما وجبت فيه الدية» فوجب رد الدية» کالاسنان وسائر ما يعود 

القول الثاني: أنه لا يرد شيئًا . 

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني”'. وهو قياس قول المالكية”''» وأبي يوسف. 
ومحمد في عود الس" 

لأن العادة لم تجر بعوده واختصاص هذا بعوده» يدل على أنه هبة مجددة 

الترجيح: 

والراجح هو القول الأول من عدم وجوب الدية» إلا أن له حكومة لما أصابه بسبب 
الجناية ؛ إذ لا يجوز أن تعرى عن شيء. والله أعلم. 


۳ 


(€) 


(A) 


(۱) الهداية ۰۱۸۲/۶ بدائع الصنائع ۳۰/۷ أحكام الترآن لابن العربي ۲ المهذب ۰۲۰۲/۲ المغني 
. 

(۲) المغني ۱۲۹/۱۲. 

(۳) المهذب ۲۰۵/۲. 

(6) المغني ۲ . 

.۰۳ /٤ المهذب ۰۲۰۵/۲ مغني المحتاج‎ )٥( 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1۲۹/۲. 

(۷) الهداية ۰۱۸۲/6 بدائع الصنائع ۷/ ۰۳۱۵ 

(۸) المهذب ۰۰۰/۲ مغني المحتاج 1/6 


الفصل الخامس : سقوط الدية (ov)‏ 
المطلب الثالث 
في إعادة ما قطع من الأطراف 

ومثال ذلك : ما لو قطعت الأذن» أو الأنف» أو اليدء فأعيد المقطوع ما بالصاق 
المجني عليه لها» أو عن طریق العمل الجراحي . 

وقد اختلف أهل العلم في سقوط الدية» أو عدم سقوطها على الأقوال التالية : 

القول الاول: أن فیه الحکومة. 

ذهب إليه آبو بكر من الحتابلة. 

لأنه إذا رد إلى مکانه لم يبن» فلا تجب فيه الدية". 

القول الثاني: أن فيه الدية كاملة. 

ذهب إليه الحنفية " والشافعية "» والقاضي من الحتابلة "» وابن المسيب» 
NT‏ 
-١‏ لأنه آبان العضو. فلزمته دیته کما لو لم یلتحم . 

ونوقش: بأن الدية نما وجبت لفقد العضوء وذهاب المنفعة» فإذا عادت لم يكن عليه 
شيء» كما لو ضرب عینه ففقد بصره. فلما قضي عليه بالدية عاد البصر" . 
واا تكد سن عم ار ۱ 

ونوقش: بأن ردها وعودها لصورتها موجب لعود حكمها ؛ لأن النجاسة كانت فيها 
للانفصال» وقد عادت متصلت وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان» وإنما هي أحكام 


(۱) المغني ۰۱۲۲/۱۲ 

(۲) بدائم الصنائم ۱6/۷ ۳. 

(۳) الام ۰۱۲۷/۲ 

Ah المغني‎ )5( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي 1۳۰/۲. 
(5) الأم ۰۱۲۷/۹ المغتي ۰۱۲۲/۱۲ 
(۷) آحکام القرآن لابن العربي 1۳۰/۲ 
(۸) المغني 1 


الفصل الخامس : سقوط الدية 
)۸( فصل انامس : سقوم ده 


تعوذ إلى قوله سبحانه فيهاء واخباره عنها" . 
۲- ولأنها لا تعود إلى ما كانت عليه" . 
القول الثالث: أنه لا شيء فیها. 
ذهب إليه المالكية " . 
-١‏ لأن الدية إنما تجب لما فقد» فإذا عاد لم يكن عليه شيء» كما لو ضرب عينه ففقد 
بصره» فلما ی عليه عاد بصره» لم يجب له شي . 
الترجيح: 
والراجح هو القول الأول من وجوب الحکومة» وذلك لقوة دليله» وهو عود الفائت» 
إلا أن الجناية لا تعرى عن شيء» وهو ما تخرجه الحكومة. 
المطلب الرابع 
في عود المنافع 
فإذا كانت الجناية بإذهاب منفعة» كالنطق» أو البصرء أو السمع» أو الشم. أو 
الذوق» أو غيرها من المنافع» فإن المجني عليه لا يستحق الدية» وإن كان قد أخذها 


(( 
ردهأ ۰ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۳۰/۲ تفسير القرطبي ۰۱۹۹/۲ المغني 177/17. 

(۲) بدائع الصنائع ۷ ۳۱. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۰1۳۰/۲ تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/۲ 

(6) آحکام القرآن لابن العربي 1۳۰/۲. 

)٥(‏ انظر : الهداية ۰۱۸۰/۶ ۰۱۸۲ الشرح الکبیر للدردیر ۰۲۷۹/4 المهذب ۰۲۰۱/۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰6 المغني 
.١159 IY ۲‏ 


د : سقوط الدیه 
الفصل الخامس : سقوط الدية )۹ 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده سبحانه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه 
وأصلي وأسلم على خاتم رسله وخيرته من خلقه» وأسأله سبحانه أن يجعل خير عملي 
آخره» وخير أيامي يوم لقاه» وأن يثبتني على ما وفقت فيه للصواب في بحثي» ويغفر لي ما 
زللت فيه» وجانبت الصواب» إنه سميع مجیب. 
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تراجم الأعلام الواردة في البحث (ow‏ 
تراجم الأعلام 
الواردة ٤‏ البحث 


أولا: الأسصاء: 

١‏ - أحمد بن محمود الأدرنوي؛ الرومي» المعروف بقاضي زاده: 
تولى الإفتاء وتوفي بالقسطنطينية » من أشهر تصانيفه : نتائج الأفكار» تكملة فتح القدیر . 
( شذرات الذهب »5١5/8‏ معجم المؤلفين ۱۷۱/۲ ). 

۲ - أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي: 
صحابي مشهورء وكان يسمى حب رسول الله و مات سنة 64 ۵ه. 
( سير أعلام النبلاء 4۹7/۲ أسد الغابة ۷۹/۱ ). 

۳ - |سحاق بن راهويه: 
الحافظ الامام إسحاق بن إبراهيم بن ملد الحنظلي المروزي يعرف بابن راهويه» ولد سنة 
ه» صنف تصانيف كثيرة لم يصل إلينا منها شيء» قال عنه أحمد: لا أعلم في العراق له 
نظيرّاء وما عبر امسر مثل إسحاق . توفي سنة 75اهء وقيل: سنة ۲۳۷ه. 
( تبذیب التهذيب ۰۲۱۳/۱ تذكرة الحفاظ ۰8۳۳/۲ وفيات الأعيان ۱۹۹/۱ ). 

۱ : إسحاق بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» الدن موی عثمان‎ - ٤ 
قال أبو حاتم : كان صدوقاء ولكن ذهب بصره فربما لقن » وكتبه صحيحة » وذكره ابن حبان‎ 
في الثقات» وقال الحاكم: عيب على محمد إخراج حديثه وقد غمزوه» مات سنة ۲۲ه.‎ 
۲۶۸ ینت اهنت‎ ( 

۵ - آسلم : 
الفقيه» الامام أبو زید القرشی» العدوي العمري» موی عمر بن الخطاب» وکان عمر 
يقربه» ویدنیه» ولا يخرج لسفر الا وهو معه . توفي سنة ۸۰ه. 
( سير آعلام النبلاء ۰۹۸/۶ تذكرة الحفاظ 1۹/۱ ). 

: إسماعيل بن آمية بن عمرو بن سعيد بن العاص» بن سعيد بن العاص بن عبد مس الأموي‎ - ٦ 
فقيه مک مات سنة ۱66ه وقيل: سنة ۱۳۹ه:‎ 


[14+] تراجم الاعلام الواردة في البحث 


( تپبذیب التهذيب ۲۸۹/۱ ). 
۷ - [مماعیل بن عیاش : 
عام الشاميين» قال الذهبي عنه : كان من أوعية العلم إلا أنه لیس بمتقن لما معه بغير بلده» 
كأنه كان يعتمد على حفظه فوقع خلل في حديثه عن الحجازيين» وغيرهم» مات سنة ۱۸۱ه. 
( تذكرة الحفاظ ۰۲۵۳/۱ الکاشف ۷۲۱/۱ ). 
۸ - آشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم : 
امه مسكين» وأشهب لقب. انتهت إليه رئاسة الفتوى والفقه في مصر بعد ابن القاسم قال 
الشافعي : ما ریت أفقه من أشهب» توفي سنة ١7٠ه.‏ 
( الديباج الذهب ۰۳۰۷/۱ ترتيب المدارك ٤٤١/١‏ ). 
٩‏ - أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع : 
الفقيه الالکي» قال يحيى بن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك وقال ابن 
الماجشون: ما أخرجت مصر مثله» توفي سنة ۲۲ ه. 
( ترتيب المدارك ۰۵۲۱/۲ شذرات الذهب ۵۰۱/۲ ). 
۰ - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» الخزرجي : 
الإمام الفتي راوية الإسلام» وخادم رسول الله ملق له ألف ومائتا حديث» وستة وثمانون 
حديثاء توفي سنة ۱٩ه.‏ 
( الإصابة ۰۷۱/۱ أسد الغابة ١77/١‏ ). 
۱-آنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب. الأنصاري الخزرجي : 
قتل يوم أحد شهیدا . 
( أسد الغابة ۱۳۲/۱ ). 
۲ - بكر بن محمد: 
النسائي الاصل. البغدادي المنشأء من أصحاب أحمد بن حنبل» وكان يقدمه ويكرمه. 
( طبقات الحنابلة ۱۱۹/۱ ). 
۳ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزم الأنصاري السلمي : 
روى عن النبي ية كثيرًا من الأحاديث» وأحد الذين شهدوا بيعة العقبة» وغزا مع الني يلا 
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تسعة عشرة غزوة. توفي سنة ۷۸ه. 
(رالاضانه۲۱۳/۱» الاستيعاب ۲۲۱/۱ ). 

: -الحارث بن يزيد العکلی التيمي‎ ٤ 
تفقه على إبراهيم النخعي» وكان ثقة في الحديث» روى له البخاري مقرونا.‎ 
:) ۱1٤/۲ لت التهليت‎ ( 

۵ - حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن العبسي : 
صاحب سر رسول الله كَل مات سنة ۲۱ ۳ه. 
( أسد الغاية ۳۹۲/۱ ). 

5 -الحسن البصري: 
هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» من أكابر أعة التابعين» عرف بغزارة العلم وشدة 
الورع» وفصاحة اللسان» كان جريئًا على قول الحق» لا يخاف في الله لومة لاثم» توفي سنة 
۰ ه. 
( وفیات الاعیان ۰7۹/۲ الاعلام ۰۲۲/۲ شذرات الذهب ۱۳۰/۱ ). 

۷ - الحسن بن زياد اللولوي. الكوفي : 
القاضي ‏ الفقيه» وأحد أصحاب أبي حنيفة» له تصانيف منها : أدب القاضى» والنفقات» 
والخراج» والفرائض. مات سنة ۲۰ه. ۱ 
( الفوائد البهية ص ۰۱۰ تاريخ بغداد ۳۱8/۷ ). 

۱۸ - الحسن بن صاخ بن حي : 
الحمداني» الكوفي الفقيه» العابد» قال فيه أبو زرعة : اجتمع في الحسن بن حي إتقان» وفقه؛ 
غاد وزذهك: مات س ۱۱۹ هر 
( تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۲۱۱/۲ شذرات الذهب ۲۱۲/۱ ). 

4 - الحسن بن على بن أبي طالب: 
سبط رسول الله وَل وأحد سيدي شباب أهل الجنة» ولي الخلافة بعد أبيه عدة آشهر» ثم تنازل 
لعاوية بش وط وصان الله بذلك دماء السلمین . مات سنة ۵۰ه. 
( سير أعلام النبلاء ۰۲6۵/۳ الاعلام ۱۹۹/۲ ). 
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۰ - الحسين بن علي بن أبي طالب : 
سبط رسول الله يِه وأحد سيدي شباب أهل الجنة» خرج مع أبيه إلى الكوفة» وشهد 
الجمل وصفین. ثم رجع مع أخيه الحسن إلى المدينة» وقتل بالعراق أيام يزيد بن معاوية سنة 
1ه. 
( أسد الغابة ۰4۹۵/۱ سير أعلام النبلاء ۲۸۰۱/۳ ). 

: -الحكم بن عتيبة‎ ١ 
هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي» مولاهم. الكوفي الحافظ الثقت عالم أهل الكوفة»‎ 
وأحد الأعلام. قال المغيرة: كان الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي بي . توفي‎ 
سئة ۸۱ه.‎ 
.) ۱۱۷/۱ تذكرة الحفاظ ۰۱۱۷/۱ تبذيب التهذيب‎ ( 

۲ - حماد بن أبي سلیمان: 
العلامة الإمام فقيه العراق» وأصله من آصبهان كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام 
الاسخیای له ثروق وحشمة وتجمل» تتلمذ عليه الإمام أبو حنيفة ولازمه حق توفي فخلفه في 
مجلسه . توق سنة ١١١ه.‏ 
( سير أعلام النبلاء ۰۲۳۱/۵ تهذیب التهذيب 17/7 ). 

۳ - حمزة بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف : 
عم الني ی وسيد الشهداء» استشهد بأحد. 
( اد العانة 6۱/۱۲ ):: 

۶ - داود بن على الأصبهاني : 
الحافظ اجتهد. فقیه الظاهرية» نفی القیاس في الشریعة» وتمسك بظواهر النصوص» وتبعه 
جمع کثیر» اشتهروا بالظاهرية توفي سنة ۲۷۰ه. 
( تذكرة الحفاظ ۰۵۷۲/۲ سير أعلام النبلاء ۰۹۷/۱۳ تاريخ بغداد ۳۳۹/۸). 

۵ - ربيعة بن أبي عبد الرهن التيمي مولاهم. المعروف بربيعة الرأي : 
أحد فقهاء الدینت» وحفاظهاء وعلمائها بأيام الناس» أخذ عنه مالك الفقه واحدیث» قال 
عنه مالك يوم مات : ذهبت حلاوة الفقه. توفي سنة ۱۳۲ه. 
( مشاه علماء الأمضار ص۰۸۱ شذرات الذهب ۱۹4/۱ ). 
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5" - الربیع : 
أخت أنس بن النضر آنصارية من بني عدي بن النجار وهي أم حارثة بن سراقة الذي 
استشهد بين يدي الي کل ببدر . 
( أسد الغابة 1۵۲/۵ ). 
۷ - زفر بن افذیل بن قيس العنبري : 
فقیه من آکابر أصحاب أبي حنيفة» كان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي» ولي قضاء 
البصرة» وتوفي بها سنة ۱۵۸ ه. 
( الفوائد البهية ص۰۷۵ مشاهير علماء الأمصار ص ۰۱۷۰ شذرات الذهب ۲۳/۱). 
۸ - زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري : 
أحد كبار الصحابة وعلمائهم» وأحد كتبة الوحي؛ وكان الساعد الاعن لأبي بكر في جمع 
القرآن» توفي سنة ۵ه. 
(الاستيعاب ۰۵۱/۱ الإصابة ۱۹/۱ ). 
4 - سا بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : 
أحد أجلة التابعين» وسادتهم» وفقائهم وأحد فقهاء المدينة السبعة. توفي بالمدينة في خلافة 
هشام سنة ۱۰۲ه. 
( مشاهير علماء الأمصار ص1۵ تذكرة الحفاظ ۸۸/۱ ). 
۰ - مراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمروء الكناني؛ الدي : 
اسلم بعد أن فرغ الني وله من حنين والطائف» مات سنة 4 ۲ه في خلافة عثمان . 
( آسد الغابة ۲۱۵/۲ ). 
۱ - سعید بن جبير بن هشام الأسدي. الوالي مولاهم : 
كوفي؛ من کبار التابعین» أخذ عن ابن عباس» وأنس وغيرهما من الصحابة» خرج على 
الأمويين مع ابن الأشعث» فظفر به الحجاج فقتله صبرّا - رحمه الله - سنة ۱۹۵ه. 
( تذكرة احفاظ ۰۷۱/۱ سير آعلام النبلاء ۳۲۱/۶ ). 
۲ - سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية بن عبد نمس بن عبدمناف القرشي» الأموي : 
كان من أجود قريش » وفصحائهم» وهو أحد الذين کتبوا المصحف لعثمان. مات سنة ٩۵ه.‏ 


:4 تراجم الاعلام الواردة في البحث 
(e)‏ : 


( أسد الغابة ۲۱۰/۲ ). 

۳ - سعيد بن السیب. ابن حزن القرشي» المدني : 
أحد فقهاء المدينة السبعة» قال عنه ابن عمر :لو رأى هذا رسول الله ية لسره. توفي سنة 
اذه. 
( سير أعلام النبلاء ۰۲۱۷/۶ شذرات الذهب ۱۰۲/۱ ). 

: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري. الکوفی‎ - ٤ 
أحد الأعّة امجتهدين» قال عنه سفيان بن عيينة : سفيان الثوري أمير ا مؤمنين باالحديث» له اراء‎ 
فقهية مبثوثة في كتب الخلاف. مات سنة ۱۲۱ ه.‎ 
.) ۹ #بذيب التهذيب ۰۱۱۱/6 تاريخ بغداد‎ ( 

۵ - سليمان بن قرم بن معاذ التيمي» الضبيء» النحوي : 
عيب عليه الغلو في التشیع» وقد اختلف في روايته» فروي عن أحمد قوله : لا بأس به لكنه كان 
يفرط في التشيع › وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء» وقال ابن حبان: كان 
رافضيًا غالیّا في الرفض ويقلب الأخبار. 
( انت ال هدن ۳۱۸/۰ : 

: 35 سليمان بن يسار» مولى ميمونة زوجة رسول الله‎ - ۳٦ 
: أحد أعْة التابعين» وأحد الفقهاء السبعة» كان سعيد بن المسيب إذا جاءه أحد يستفتيه قال‎ 
.ه٠١٠١ اذهب إلى سليمان بن یسار» فإنه أعلم من بقي اليوم. توفي سنة‎ 
.) تذكرة الحفاظ ۰۸۵/۱ مشاهير علماء الأمصار ص4"‎ ( 

۷ - ماك بن حرب بن خالد بن معاوية» الذهلي البكري : 
كان فصيحًا عالمًا بالشعر وأيام الناس» وقد اختلف في روايته. مات في آخر ولاية هشام. 
E‏ من ۱ E‏ 

۸ - سهل بن سعد الساعدي. الخزرجي» الأنصاري : 
الصحابي الجليل» روی عن الني وه وحدث عنه جمع من الصحابة والتابعین» وهو آخر من 
مات بالدينة من الصحابة سنة ۱٩ه.‏ 

۹ - شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي : 
اختلف في صحبته » ولي قضاء الكوفة لعمرء واستمر قاضيًا بها إلى أن وليها الحجاج في خلافة 


ا الاعلام الواردة في الیحث 





عبد الملك» فطلب منه أن يعفيه فأعفاه سنة ۷۷ه» وتوفي سنة ۸۷ه وقيل سنة ۸۲ه. 
( الاستيعاب ۰۱۹۸/۲ تذكرة الحفاظ ۵۵/۱ ). 
۰ - شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي. الکوني. القاضي : 
أحد الأئمة الاعلام» مات سنة ۷۷١ه.‏ 
( تذکرة الحفاظ ۰۲۳۲/۱ ذیب التهذیب ۳۳۳/۶ ). 
۱ - صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حنبل : 
الامام احدث» احافظ الفقيهء القاضي» أبو الفضل الشيباني» تفقه على أبيه» وغيره» وولي 
قضاء آصبهان مات سنة ۲۱۱ ۲ه. 
( سير أعلام النبلاء ۰۵۲۹/۱۲ شذرات الذهب ۱4۹/۲ ). 
۲ - طاووس بن كيسان الو لاني اليمني: 
آحد الأئمة الاعلام وأحد فقهاء التابعين» توفي بمكة سنة ۲ ۱۰ه. 
(تذکرة الحفاظ ۰٩۰/۱‏ وفیات الاعیان ۰۵۰۹/۲ مشاه علماء الامصار ص ۱۱۲). 
۳ - عائشة بنت أبي بكر الصدیق. زوج الني ي وما تزوج بكرًا سواها : 
كانت أفقه نساء السلمین وأعلمهن بالدین والادب تزوجها الني ی في السنة الثانية من 
المجرة» فکانت أحب نسائه إليه . 
روت عنه ية الشیء الکثیر» فقد روت عنه أكثر من آلفي حدیث» توفیت سنة /0ه. 
( الاصابة ۳۵۹۹/۲ الاستیعاب ۳۵۲/۶ ). 
٤‏ - عبد الرحمن بن عوف. القرشي الزهري: 
أحد العشرة الشهود هم بالجنة» وأحد الستة أهل الشوری» الذین توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض . مات سنة ۱ ۲ه. 
) الإصابة ۱۷/۲ 5» الاستيعاب ۳۹۳/۲ ). 
0 - عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري» الصنعاني : 
أحد الأعلام الثقات» رحل إليه الأئمة في اليمن» له المصنف في الحديث والاثار» وتفسير 
القرآن. توفي سنة ۲۱۱ه. 
( تذكرة الحفاظ ۰۳8/۱ شذرات الذهب ۰۲۷/۲ تبذيب التهذيب ۳۱۰/۲ ). 


7 تراجم الأعلام الواردة في البحث 
۱ (4۷۰)] 


1 - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : 
قال ابن عبد البر : كان من أهل العلی ثقة» فقيهًا محدثاء مأمونّاء حافظاء مات سنة ه "اه 
وقيل سنة: ۲۰ه. 
( جبذيب التهذيب ١15/6‏ ). 

۷ - عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني : 
له عن الني كَل وعن عمر» وعنه الزهري» ويحبى بن سعيد الأنصاري. مات سنة 86ه. 
( الكاشف ۸۹/۲ ). 

۸ - عبد الله بن عمر بن الخطاب. آبو عبد الرحمن» قرشي » عدوي : 
صاحب رسول الله و أفتى ستين سنة» وكف بصره في آخر حياته» وهو أحد المكثرين من 
الحديث عن رسول الله كلَةِ. مات سنة ۷۳ه. 
( أسد الغابة ۰۲۳۷/۳ سير أعلام النبلاء ۲۰۳/۳ ). 

9 - عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل : 
أحد السابقين المكثرين من الصحابة» أسلم قبل أبيه» وكان كثير العلم» مجتهذا في العبادة. 
مات سئة 1۵ ه. 
( هذیب الأسماء واللغات ۲۸۱/۱ ). 

۰ - عبد الله بن معقل» ابن مقرن. الامام آبو الوليدء المزني» الكوني : 
من خيار التابعين» وفقهائهم. مات سنة ۸۸ه. 
( سير أعلام النبلاء ۰۲۰/4 تهذيب التهذيب 10/1 ). 

۱ - عروة بن الزبير بن العوام» الأسديء القرشي : 
إمام من أجل أئمة التابعين» وأحد الفقهاء السبعة» روى الكثير من الأحاديث عن أم المؤمنين 
عائشة. توفي سنة ۳٩ه.‏ 
( تذكرة الحفاظ ۰۱۲/۱ مشاهير علماء الأمصار ص14 ). 

۲ - عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم: 
أحد الفقهاء والأئمة اجتهدین» لقي جمعًا من الصحابة» وأخذ عنهم العلم» وانتهت إليه 
الفتوى في مكة. توفي سنة 5١١ه.‏ 


ت احم الأعلام الو اردة ف , البحث 
ا (vy‏ 


( تذكرة الحفاظ ۰۹۸/۱ وفیات الاعیان ۲۱۱/۳ ). 

۳ - عطاء اخراسانی: 
عطاء بن أبي مسلم» امحدث. الواعظ» نزیل دمشق» والقدس» اشتهر بکثرة تنقله في الغزو 
واطهاد مات سنة ۱۳۵ه. 
( سير أعلام النبلاء ۰۱۰/۷ شذرات الذهب ۱۹۲/۱ ). 

4ه - عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس رضي الله عنهما : 
أحد فقهاء التابعين وفقهاء مکة وهو بربري الأصل» مات سنة ۱۰۷ه. 
( سير أعلام النبلاء ۰۱۲/۵ مشاهير علماء الأمصار ص ۸۲). 

6 - عمران بن حصين : 
هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» روى عن النبي و عدة أحاديث» وكان 
إسلامه عام خيبر؛ وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» وبعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلهاء 
وكان الحسن جلف أنه ما قدم البصرة خير من عمران» واستقضاه عبد الله بن عامر على 
البصرة» ثم استعفاه. توفي في خلافة معاوية سنة ۵۲ه. 
(الاستيعاب 55/5» الإصابة ۲۱/۶ ). 

٦ه‏ - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي : 
كان واسع العلم» شديد الورع» حريصًا على أقوال السلمین» ولي الخلافة بعد سليمان بن عبد 
الملك فانتشر العلم» وعم الأمن في عهده. حى سمي بخامس الخلفاء الراشدين. توفي سنة 
١ھ.‏ 
( سیر اعلام النبلاء ۰۱۱6/۵ شذرات الذهب ۱۱۹/۱ ). 

۷ - عمرو بن آمية بن خويلد بن عبد الله الضمري» يكن آبا أمية : 
كان الني 2 يبعثه في آموره؛ وكان من آنجاد العرب ورجاها نجدة وجراءة. مات في آخر أيام 
معاوية . 
( اسالا ۸۱/۶ ). 

۸ - عمرو بن حزم الخزرجي . آبو الضحاك الصحابي: 
شهد الخندق» ویقال: إنه استعمل على نجران وعمره ۱۷سنة. 
( الکاشف ۲۸۲/۲ . 


تراجم الاعلام الواردة فى البحث 
۷۲ تک ۳ ۰ 


: عمرو بن دینار احمحي. مولاهم الکي. الأثرم‎ - ٩ 
۱ أحد الأعلام» وکان مفتي مكة. اه ۱۵ هه‎ 
.) 17107 مشاهیر علماء الأمصار ص۰۸۶ تهذیب التهذیب‎ ( 

۰ - عمرو بن شعیپ : 
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» من تابعي التابعین» 
وثقه أبو زرعة وآخرون لصحة ”ماع شعيب من جده عبد الله» ومن ا محدثين من لم يعتبر حدیثه» 
لعدم سماعه. مات سنئة ۱۱۳۸ 3۵ 
( بذیب التهذیب للنووي ۰۲۸/۲ مبزان الاعتدال ۲۱۳/۳ ). 

۱ - عمرو بن العاص بن وائل القرشي» السهمي: 
یضرب به المثل في الدهای والفطنة والحزم» أسلم مع خالد» وهاجرا معًا سنة ۸« وولي 
مصر لمعاوية» ومات بها سنة ۳ه وقيل: ۵۱ه. 
( سير أعلام النبلاء ۵4/۳ ). 

۲ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق : 
الإمام الفقیی المحدث» وهو أحد فقهاء الدينة السبعة. مات سنة ۱۰۱۱ه. 
( تذكرة الحفاظ ۰۹7/۱ تبذيب الأسماء واللغات ۵۵/۲ ). 

۳ - قتادة بن دعامة السدوسي المفسرء الحافظ : 
قال فيه أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة وکان مع علمه با حدیث والتفسیر رأسًا في العربية» 
وأيام العرب والنسب. مات سنة ۱۱۷ه. 
( العبر ۰۱87/۱ تذكرة الحفاظ ۰۱۲۲/۱ سير أعلام النبلاء 559/6 ). 

5 - الليث بن سعد بن عبد ال ر حمن : 
أحد الأئمة اجتهدین» كان إمام أهل مصر في عصره حديثاء وفقهّا» وقد انتشر مذهبه في مصر 
مدق وجرت بينه وبين مالك مناظرات» ومراسلات . قال فيه الشافعي : الليث أفقه من مالك 
الا أن آصحابه لم یقوموا به . مات سنة ۱۷۵ه. 4 
ر دنت التهذيب 455/4 شذوات الدهت ۲۸۵/۱ وفات الاغان ۳۸/۱ 

: مجاهد بن جير. الحبر المكي‎ - ٥ 
قال عن نفسه: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. توفي وهو ساجد سنة ۱۰۳ه.‎ 


تراجم الاعلام الواردة في البحث (vy)‏ 


( شترات ات۲۳۱۱ یت التهد یت :۱۳ ۱۱ 

1 - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء: 
صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه» عرف بسعة العلم » وفصاحة اللسان» وقام بنشر مذهب ابي 
حنيفة » له تصانيف كثيرة منها : «المبسوط». ١‏ الجامع الصغير »۰ ۱ الکبیر ٠»‏ «السير الکبیر ٩‏ 
«الصغير». توفي سنة ۱۱۹ ه. 
( الفوائد البهية ص ۰۱۱۳ وفيات الأعيان ۰۱۸4/6 البداية والنهاية ۲۰۲/۱۰ ). 

۷ - محمود بن لبيد بن رافع بن امری القيس بن زيد بن عبد الأشهل الانصاري. الدومي : 
اختلف في صحبته» وكان من العلماء. مات سنة ۹1ه. 
( أسد الغابة ۳۳۳/۶ ). ۱ 

۸ - مسروق بن الأجدع بن مالك : 
آحد الأئمة الاعلام قال فيه الشعبي: ما علمت آحدا أطلب للعلم في أفق من الافاق من 
مسروق . توق سنه 1۳ ه. 
( تاريخ بغداد ۲۳۲/۱۳ ). 

9 - مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري : 
أحد الأئمّة المبرزين في علم الحديث» رحل في طلبه إلى أكثر البلاد الإسلامية» وجمع عددًا کبیرا 
من الأحاديث» استخرج منها كتابه المسمى بالصحيح» وقد روي عنه أنه قال: اخترته من 
(۳۰۰) ثلاتمائة ألف حديث وهو أصح كتاب في السنة بعد صحيح البخاري. توفي سنة 
١0ه.‏ 
( تاريخ يغداد ۰۱۰۰/۱۳ تذكرة الحفاظ ۵۸۸/۲ ). 

۰ - معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس. الأنصاري» الخزرجي» الصحابي الجليل : 
الإمام القدم في علم الحلال والحرامء شهد المشاهد كلها مع الني و. مات سنة /1١ه.‏ 
(الاصابة ۲۷/۳ ). 

۱ - معاوية بن أبي سفیان بن حرب بن أمية : 
ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد» وأقره عثمان» ثم استمر فلم يبايع عليّاء وتسمى با لافة بعد 
الحكمين» ثم صالح الحسن واستقل» واجتمع عليه الناس. 
( الإصابة ۳۸۵/۶ الاستيعاب ”795/7 ). 


تر اجم الاعلام الواردة فى البحث 
6 تراجم الا علام اواردة في 


۲۳ - مکحول الدمشقي : 
فقیه الشام» طاف الأرض في طلب العلم» وکان فقيه دمشق. وأحد أوعية العلی قال 
أبو حاتم : ما أعلم أحذا أفقه من مكحول» توفي سنة ۱۱۳ه. 
( هذيب التهذيب ۰۲۲۰/۱۰ شذرات الذهب ١55/١‏ ). 
۳ - مهنا بن يحيى الشامي» السلمي : 
أحد أصحاب أحمدء وكان يكرمه» ویقدمه» ويعرف له حق الصحبة» ورحل معه إلى 
عبد الرزاق» وصحبه إلى أن مات . 
( طبقات الحنابلة ۳۶۵/۱ ). 
6 - ثمران بن جارية بن ظفر الحنفي : 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن أبي حاتم : محله محل الأعراب . 
( تبذیب التهذيب ۷۵/۱۰ ). 
۵ - هدبة بن خشرم بن كرز القضاعي : 
شاعر فصیح » كان راوية للحطيئة الشاعر المشهور» قتل في خلافة معاوية لقتله زيادة بن زید» 
في قصة مشهورة ساقها مطولة أبو الفرج في الأغاني ۸4۹۱/۲6 . 
( وانظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص۸٤٤‏ ). 
5 - وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي : 
كان من أبناء ملوك حضر موت» روى عن النى - کل عددًا من الأحاديث . مات بالكوفة في 
خلافة معاوية . ۱ 
( الإصابة ۰1۲۸/۳ الاستیعاب 18۲/۳ ). 
۷ - وحشي بن حرب اطبشي : 
قتل حمزة بن عبد الطلب یوم آحد. ثم أسلم وقدم على الني َة فقال له : «غیب وجهك عني» 
شهد اليمامة» وشارك في قتل مسيلمة . 
( أسد الغابة 85/6 ). 
- يحبى بن سعيد بن قيس بن عمروء أبو سعيد الأنصاري المدني: 
قاضي المدينة» ثم قاضي القضاة للمنصور. مات سنة ۱۳ه. 


تراجم الاعلام الواردة في البحث 


( تاريخ بغداد ۰۱۰۱/۱۶ تذكرة احفاظ ۱۳۷/۱ ). 

۹ - نحيى بن معين : 
هو الإمام الحافظ شيخ ا محدثين أبو زكرياء يحبى بن معين بن عون بن بسطام الغطفاني ثم المزي 
مولاهی أحد الاعلام ولد سنة ۱۵۸ هه قال فيه الإمام أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى بن 
معين فليس هو بحدیث . 
( تبذیب التهذیب ۰۲۸۰/۱۱ طبقات الحفاظ ص ۰۱۸۵ سير أعلام النبلاء ۰۷۱/۱۱ وفیات 
الاعیان ۱۳۹/۲ ). 

۰ - يعلى بن أمية: 
هو يعلى بن أمية بن أبي عبيد» استعمله أبو بكر على حلوان واستعمله عمر على بعض اليمن فبلغ 
عمر أنه هى لنفسه فأمره أن .عشي على رجليه إلى المدينة فمشى خمسة أيام أو ستة فبلغه موت عمر 
فركب واستعمله عثمان على اند صحب الزبير وعائشة في وقعة الجمل . 
رتیت التهلیت 4/11 الكاشف ۲۵۲۱/۳ ). 

۱ - الیمان بن جابر آبو حذيفة: 
اختلفت عليه سيوف السلمین بأحدء فاراد الني وا أن يديه» فتصدق حذيفة بدیته على 
اه 
اه الا ۲۲ 


انتا: الكنى: 
۲ - أبو بكر : 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد» صاحب الخلال» وشيخ الحنابلة في وقته» له مصنفات في العلوم 
المختلفة منها: الشافي» والمقنع» وتفسير القرآن. توفي سنة ۳۲۳ه. 
( تاريخ بغداد ۰۵۹/۱۰ شذرات الذهب ۵/۳ ). 
۳ - أبو بكر: 
محمد أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الجهمء الفقيه المالكي» ويعرف بابن الوراق المروزي» له 
كتب كثيرة من آشهرها : كتاب بیان السنة» والحجة لمذهب مالك . توفي سنة ۳۲۹ه. 
( الديباج الذهب ص ۲۳ ). ۱ 
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: آبو ثور‎ - ٤ 
ابراهیم بن خالد الكلبي البغدادي» الفقیه وأحد الاعلام» اشتغل أول آمره بالذهب الحنفي»‎ 
وبعد أن قدم الشافعي بغداد تبعه وهو الذي نقل الذهب الشافعي القدع له مصنفات كثيرة‎ 
: جمع فیها بين الفقه وا حدیث» وله آراء فقهية منشورة في کتب اخلاف» توفي سنة ۲1۰ هب وقیل‎ 
RT 
.) ۷۲/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ ۰۹٤/۲ وفیات الأعيان ۰۲۱/۱ شذرات الذهب‎ ( 

6 - آبو جعفر الطبري : 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الفقيه» المفسرء بل اجتهد الطلق» صاحب الصنفات 
المشهورة» منها : جامع البيان في تفسير القرآن» اختلاف الفقهای التاريخ . مات سنة ۳۱۰ه.. 
( تذكرة الحفاظ ۰۷۱۰/۲ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۳). 

5 - آبو جهم: 
ابن حذيفة القرشی العدوي» من مسلمة الفتح » وکان ممن بنى البیت في الجاهلية» ثم عمر حق 
بى فيه مع ابن الزبیر» وبين العمارتین أزيد من (۸۰) سنة. 
( سير أعلام النبلاء ۰۵00/۲ أسد الغابة ۵۷/۵ ). 

۷ - أبو الخطاب : 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمدء الكلوذاني» أحد أثمة المذهب الحنبلي» وأعلامه» درس 
الفقه على القاضی أب يعلى › ولزمه حت برع في الذهب والخلاف وصار إمام وقته في الفقه › 
صنف تصانیف کثيرة منها : احداية في الفقه» والانتصار في السائل الکبار» ورهء‌وس السائل . 
مات سنة ۵۱۰ ه. 
( النهج الأحمد ۰۲۳۳/۲ النجوم الزاهرة ۲۱۲/۵ ). 

۸ - أبو الزناد: 
عبد الله بن ذکوان الاموي. أحد فقهاء الدينة وعلمائهاء قال اللیث : رأیت آبا الزناد وخلفه 
ثلانمائة من طالب علم وفقه» وشعر وصنوف. 
( مشاهير علماء الامصار ص۰۱۳۵ سير أعلام النبلاء 4۵/0) . 

9 - آبو شریح الخزاعي» الكعبي : 
اختلف في امه فقيل خویلد بن عمر» وقیل : عمرو بن خویلد. أسلم قبل فتح مک وکان من 
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عقلاء الرجال؛ توق سنة ۱۸ ه. 
( آسد الغابة ۳۳۵/۵ ). 

۰ - آبو عبید : 
القاسم بن سلام الامام اجتهد اافظ له تصانیف كثيرة في القرآن» والفقه واحدیث 
واللغة من آشهرها : الناسخ والنسوخ» غريب الحديث الاموال. توفي بمكة سنة )۲۲ ه. 
( النهج الأحمد ۰۱۰/۱ تاريخ بغداد 0۳/۱۲ ). 

۱ - آبو قلابة: 
عبد الله بن زيد الجرمي البصري. أحد الاعلام احفاظ. وأحد عباد التابعین» هرب من 
البصرة مخافة أن يلي القضاءء فدخل الشام يأوي الرباطات» ویکون في التغور» ومعه بني له . 
مات سنة ۱۰۶ ه. 
( سير أعلام النبلاء ۰87۸/۶ تهذیب التهذیب ۲۲/۵ ). 

۲ - آبو موسی الأشعري : 
عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب» الصحابي الیل الفقیه القري» قدم مكة عند 
ظهور الاسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة» وغزاء وجاهد مع النی و وحمل علمًا كثيرًا . 
توفي سنة ۵۲ ه. 
(الاستیعاب ۰۳۷۱/۲ الاصابة ۳۵۹/۲ ). 

۳ - آبو هريرة: ۱ 
عبد الرهن بن صخر الدوسي» وقیل في امه غير ذلك» لزم الرسول ية » وروی عنه (5 ۵۳۷ 
حديثاء فهو أكثر الصحابة رواية للحدیث» وحفظا له. توفي سنة 09ه. 
(الأآضانة ۲۱۰۲ الامتحا O‏ 

٤‏ - آبو يعلى: 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الفقيه» الحنبلي؛ عالم عصره في الفقه والأصول› 
وأنواع الفنون» ولي قضاء بغداد. له مؤلفات كثيرة منها : الروايتين والوجهین. الأحكام 
السلطانية . توق سنة /40ه. 
( طبقات الحنابلة ۰۱۹۳/۲ شذرات الذهب ۳۰۱/۳ ). 
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٥‏ - آبو يوسف: 
یعقوب بن |براهیم بن حبیب بن خنیس الانصاري, لزم آبا حنيفة» وتفقه عليه» وکان له فضل 
في نشر المذهب الحنفي» وولي قضاء بغداد في خلافة هارون الرشید. له مصنفات كثيرة من 
آشهرها : الخراج» الأمالي» النوادر. مات سنة ۱۸۲ه. 
( تاريخ بغداد ۰۲۲/۱۶ تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ ). 


ثالتا: الالقاب و الانساب: 

45 - الأوزاعي : 
عبد ال رحمن بن عمرو الأوزاعي» فقيه الشام» كان رأسًا في العلم والعمل» والفقه» مات سنة 
۷ ه. 
( النجوم الزاهرة ۰۳۰/۳ مشاهير علماء الأمصار ص ۱۸۰ ). 

۷ - الباجي: 
هو آبو الولید سلیمان بن خلف التميمي الفقیه المالكي الحافظ» ولد سنة ۰۳ هه كان فقيها 
حققًاء راوية محدثاء متكلمًا أصوليّاء فصيحًا شاعرا» مطبوعًاء حسن التألیف» منها : شرح 
الموطأء المهذب في اختصار المدونة» وي الأصول: أحكام الفصول في أحكام الاصول 
والإشارة في الحديث . 
( ترتيب المدارك ۸۰۷/۲). 

۸ - البتي : 
عثمان بن مسلم أبو عمرو البصري» الفقيه» اجتهد. له آراء فقهية كثيرة مبثوثة في كتب 
ا لاف » كان يبيع البتوت» وهو كساء غليظ فقيل - البتي -. توفي سنة 174١هء‏ وقيل: سنة 
۳ 
( تپذیب التهذيب ۰۱۵۲/۷ الخلاصة ۲۱۲ ). 

: البخاري‎ - ٩ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري الإمام» الحافظ. احدث صاحب‎ 
. الصحیح. ألفه في ستة عشر عامّا » قال عنه أحمد : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسجماعيل‎ 
توفي سنة ۲۵۲ ه.‎ 
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( تاريخ بغداد ۰/۲ ۰۳۲۰ شذرات الذهب ۱۳۶/۲ ). 

۰ - البهوتي : 
منصور بن يونس بن صلاح الدين حسین بن أحمد بن علي بن إدريس » البهوتي» الفقیه الحنبلي. 
انتهت إليه رئاسة الحنابلة في وقته» توف بمصر سنة ۱۰۵۱ ه له مؤلفات منها : الروض المريع» 
كشاف القناع . 
( الاعلام ۰۲۹/۸ معجم المؤلفين ۲۲/۱۳ ). 

: البيهقي‎ - ٠١١ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» الخزرجي» لزم الحاكم وتخرج به» وأكثر عنه جدّاء وزاد‎ 
عليه بأنواع من العلوم له مصنفات كثيرة منها : السنن الکبری» والصغری» وشعب الإيمان»‎ 
ودلائل النبوة» والخلافيات. مات سنة /45ه.‎ 
.) ۷۷/۵ طبقات الشافعية للسبكي ۰۸/۶ النجوم الزاهرة‎ ( 

۲ -الخصاص: 
أحمد بن علي الرازي العروف با لجصاص» أبو بکر» تتلمذ على الكرخي » عده البعض من طبقة 
اجتهدین» ورد بغداد في شبیبته » ودرس وجمع وتخرج عليه جمع عظیم » ولد سنة ۳۰۵ ه, وتوفي 
سنة ۵۳۷۰+ من آشهر تصانیفه: شرح الجامع الکبیر محمد بن الحسن. شرح ختصر 
الطحاوي» وأحكام القرآن . 
( الفوائد البهية ۰۲۸/۲۷ تذكرة الحفاظ ۱۵۹/۳ ). 

: الحاكم‎ - ١ 
محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري» إمام أهل عصره في احدیث» برع في معرفة‎ 
الحديث ورجاله» وصنف التصانيف الكثيرة. مات سنة ۰۵ ه.‎ 
.) ۷۳/۵ شذرات الذهب ۰۱۷۲/۳ تاريخ بغداد‎ ( 

4 -الحطاب: 
محمد بن عبد الرحمن الرعيني» المعروف با محطاب. أحد فقهاء المالكية» وأصله من المغرب» 
توفي بطرابلس الغرب سنة ٤‏ 15ه؛ من مصنفاته : مواهب الجليل» شرح ختصر خليل» تحرير 
الكلام في مسائل الالتزام. 
( شجرة النور الزكية ص ۰۲۷۰ الاعلام ۵۸/۷ ). 
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۱۰۵ - الدارقطن : 
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني الشافعي» أحد أتمة علماء 
الحديث» ولد ببغداد» ورحل إلى الشام ومصر فأفاد» وروی عنه أثمة كبار كالإسفراييني» 
والحاكم. له مصنفات منها : السئنء» والعلل والضعفای وغير ذلك . توقي سنه ۲۸۵ه. 
( تاريخ بغداد ۰۳/۱۲ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۹۹/۳ 1 

: الدردیر‎ - ٠١5 
أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي المالكي» الأزهريء» له مؤلفات منها : أقرب المسالك إلى‎ 
مذهب مالك» شرح ختصر خلیل . مات سنة ۱۲۰۱ه.‎ 
.) ۱۷/۲ معجم المؤلفين‎ ( 

۷ - الزهري: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» القرشي» كان من آبرز حفاظ التابعين» وفقهائهم. قال عنه 
ابن تيمية : حفظ الزهري الاسلام نحوّا من سبعين سنة» توفي سنة ۱۲6 ه. 
( تذكرة الحفاظ ۰۱۰۸/۱ سير أعلام النبلاء ۳۲/۵ ). 

۸ -السرخسي: 
محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي» أحد أعلام المذهب الحنفي» ومن طبقة اجتهدین في 
المسائل» من أشهر آثاره: كتابه البسوط في الفقه. مات سنة ١۹٤ه.‏ 
( الفوائد البهية ص۱۵۸ الأعلام ۲۰۸/۲ ). 

۹ الشاطبي: 
إبراهيم بن موسی الغرناطي» المشهور بالشاطی» أحد كبار فقهاء المالكية» ا محققين في عصره 
له مصنفات من آشهرها : الموافقات» الاعتصام. مات سنة ۷۹۰ه. 
( شجرة النور الزكية ص١‏ ۰۲۳ الاعلام ۷۵/۱ ). 

۰ - الشربيتي: 
محمد بن أحمد الشربيني» القاهري» الشافعي» برع في الفقه» والتفسيرء وعلوم العربية» له 
مصنفات منها : مغني احتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» وشرح منهاج الدين للجرجاني . 
توفي سنة ٩۷۷‏ ه. 
( شذرات الذهب 548/8 ء معجم المؤلفين ۲۹۹/۸ ). 
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۱ - الشعبي : 
عامر بن شراحیل الشعبي الحميري الکوفي» عالم من أجل علماء التابعین» عرف بفصاحة 
اللسان» وحضور البديهة» وله آراء فقهية كثيرة مبثوثة في كتب الخلاف . مات سنة ۱۰۱۳ ه. 
( سير أعلام النبلاء ۰۲۹6/۶ شذرات الذهب 177/١‏ ). 

۲ - الشوکان : 
محمد بن على بن عبد الله الشوكاني» تفقه على مذهب زيد بن علي ) وطلب الحديث حق فاق فيه 
أهل زمانه» وخلع ربقة التقليد» له مؤلفات عديدة منها: فتح القدير في التفسیر» وإرشاد 
الفحول في الأصول. توفي سنة ۱۲۵۰ه. 

۳ - الشيرازي: 
ابراهیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي» الفقیه المناظر» نبغ في علوم الشريعة» وکان جید 
المناظرة» حسن التصنيف» له مؤلفات كثيرة منها: التنبيه» والمهذب» والخلاف واللمع؛ 
والتبصرة في الاصول. توفي سنة ١۷٤ه.‏ 
( طبقات السبكي ۶ شذرات الذهب ۳۵۰/۳ ). 

6 - العنبري: 
عبد الله بن الحسن» العنيري» القاضی» ولي قضاء البصرة» وکان ثقة» عاقلا» من الرجال 
e‏ وا معت )ول ]وحم لت مات سنة ۱۱۸ه. 
( تبذيب التهذيب ۸۲۷/۷ ). 

6 - العيني : 
محمود بن أحمد بن موسی الحنفي» المشهور بالعيني» وأحد كبار الحدثين» والمؤرخين» ولي 
قضاء القاهرة» ثم عكف عل التدريس والتألیف. له مؤلفات كثيرة آشهرها : عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري» والبناية على الهداية في الفقه. مات سنة ۸۵۵ه. 
( الضوء اللامع ۰۱۳۰/۱ البدر الطالع ۲۹٤/۲‏ ). 

٩‏ - الكاساني: 
مسعود بن أحمد الكاساني» أحد أعلام المذهب الحنفي» فقيه أصولي» له مصنفات منها : 
السلطان المبين في أصول الدين» بدائع الصنائع . توفي سنة ۵۸۷ه. 
( الجواهر المضيئة ۰۲۲/۲ معجم المؤلفين ۷۰/۳ ). 
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۷ - الاوردي: 
علي بن محمد بن حبيب» الفقیه الشافعي » الشهور له مصنفات کثيرة من آشهرها : الحاوي في 
الفقى وأدب القاضي والأحكام السلطانية . مات سنة 6۵۰ ه. 
( طبقات الشافعية للسبكي ۰۲۱۷/۵ طبقات الشافعية لأبي بكر الحسين ص۱۵۱ ). 

۸ - التولي : 
عبد ال رحمن بن مأمون بن علي المتولي» آبو سعید من أهل نیسابور» أحد کبار فقهاء الشافعية 
برع في الفقه والااصول والخلاف» توفي سنة 41/8ه» من تصانيفه : تتمة الإبانة للفوراني . 
( طبقات الشافعية للأسنوي ۰۳۰۰/۱ الأعلام ۳۲۳/۳ ). 

۹ - الرداوي: 
علاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد بن محمد المرداوي» السعدي ثم الصالحي» الحنيل» انتهت 
إليه رئاسة المذهب الحنبلي في وقته » له مصنفات كثيرة أشهرها : الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» التحرير في أصول الفقه» مات سنة ۸۸۵ه. 
( شذرات الذهب ۰۳۰/۷ معجم المؤلفين ۱۰۲/۷ ). 

۰ - الرغيناني : 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» الرغيناني الحنفي» الفقیی الافظ المفسرء له 
مؤلفات كثيرة» أشهرها: شرح الجامع الكبيرء والطداية. توفي سنة ۳٩۵ه.‏ 
( الفوائد البهية ص ۰۱۶۱ الأعلام 71/0 ). 

: الزني‎ - ١ 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الزني» صاحب الامام الشافعي وتفقه به» وکان زاهدّاء عالماء‎ 
جدلا حسن الکلام في النظر . مات سنهة 1۶ ۲ ه.‎ 
.) ۱۹۲/۱ الوفیات لابن قنفذ ص۰۱۸ وفيات الاعیان‎ ( 

۲ - النذري: 
عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد النذري؛ الشامي الأصل الصري 
الشافعي» الحافظ الفقیه» زكي الدين» أبو محمد. توفي سنة 507ه. له مؤلفات كثيرة منها : 
ES‏ ممه لشو ,"لصو مان E‏ 
( السبكي طبقات الشافعية ص8 2118-١١‏ النجوم الزاهرة ۱۳/۷ ). 
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۳ - النخعي : 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» أحد کبار علماء التابعين» كان فقیه العراق في وقته» مات 
مختفیا من احجاج» ولا بلغ الشعي موته قال: ما ترك بعده مثله» كان موته سنة 95ه. 
( مشاهير علماء الامصار ص ۰۱۱۱ طبقات ابن سعد 188/5 ). 

۶ - النووي: 
یجبی بن شرف بن مری الحزامي النووي. الفقیه» احدث. تتلمذ عليه الکثیر» ویعد أستاذ 
المتأخرين من علماء الشافعية» له مصنفات كثيرة منها : النهاج؛ والروضة» وشرح صحیح 
مسلم . توفي سنة ۱۷ ه. 
( طبقات الشافعية للسبكي ۰۳۹۵/۸ تذكرة الحفاظ ۱۷۰/۶ ). 


رابقا: من نسب إلى أبيه أو جده: 

: ابن أبي ليل‎ - ٥ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الانصاري. الفقيه اجتهد ولي قضاء الكوفة» وجرت له مع‎ 
مالك مناظرات ومراسلات . مات سنة ۱۶۸ه.‎ 
.) ۳۰۱/۹ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۰۸۱ تبذيب التهذيب‎ ( 

5 - ابن تيمية : 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أبو العباس» الحراني» ثم الدمشقي» كان إمامًا في 
الحديث» والتفسیر» والفقه» وفنون العلوم» له مصنفات كثيرة. قال في فوات الوفيات: إنها 
تبلغ ثلاشائة جلد» من أشهرها : درء تعارض العقل والنقل» السياسة الشرعية» رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام. توفي سنة ۷۲۸ه. 
( الدرر الكامنة ۰۱۰۸/۱ البداية والنهاية ۱۱۸/۱۶ ). 

۷ - ابن جريج : 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» مولاهم المفسرء احدث. الفقیه » يقال: إنه أول 
من صنف الکتب » قال أحمد: كان ابن جريج من أوعية العلم. مات سنة ۱۵۰ه. 
( الوفيات لابن قنفذ ص ۰۱۳۰ مشاهير علماء الأمصار ص ١50‏ ). 
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۱۳۸ - ابن جزي : 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحبى» الكلبي» الغرناطي. الفقیه المالكي» لازم ابن 
رشدء وتفقه به» له تصانيف منها : وسيلة المسلم في تبذیب صحيح مسلمء القوانين الفقهية» 
التسهيل لعلوم التنزيل. مات سنة ۱ ۷ه. 
( الدرر الکامنة ۰۳۵۲/۳ الديباج الذمب ص ۲۹۵ ). 

۹ - این حامد: 
الحسن بن حامد بن علي بن مروان» البغدادي إمام الحنابلة في وقته» كان معظمّا مقدمّا عند 
الدولة» وله مصنفات عظيمة في تلف الفنون منها: الجامع في اختلاف العلماء» وتبذيب 
الأجوبة. وشرح الخرق. مات سنة ۰۳ ه. 
( المنهج الأحمد ۰۹۸/۲ تاريخ بغداد 7١7/10‏ ). 

۰ - ابن حبان : 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي» البستي» الشافعي» احدث. الحافظ الرخ 
الفقيه اللغوي» ولي قضاء سمرقند» وتونی سنة ٤‏ ۳۵ه. 
( البداية والنهاية ۰۲۵۹/۱۱ شذرات الذهب ۱۱۰/۳ ). 

۱ - ابن حبيب : 
عبد الملك بن حبیب. الفقيه المالكي» عالم الأندلس» كان رأسًا بمذهب مالك متصرفا في 
فنون العلم. مات سنة ۲۳۹ه. 
( ترتيب المدارك ۳۰/۳ الديباج المذهب ص4 ١١‏ ). 

۱۳ - ابن حزم : 
علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأموي مولاهم. كان ذكيّاء حافظا واسع العلم» وهو الذي 
تولى نشر المذهب الظاهري» ودافع عنه» له مؤلفات كثيرة منها : احلى في الفقه والأحكام في 
أصول الفقه » والفصل في الملل والنحل . توفي سنة 405ه. 
( شذرات الذهب ۰۳۹۹/۳ الأعلام COS‏ 

۳ - اين رشد: 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي» الشهير بابن رشد الحفيدء من أهل قرطبة» برع في 
فنون العلی له مؤلفات منها: بداية المجتهد. تهافت التهافت في الفلسفت والكليات في 


تراجم الاعلام الواردة في البحث 


الطب . مات سنة ۵4۵ه. 
( شذرات الذهب ۳۲۰/4 الاعلام ۲۱۳/۲ ). 

۶ -ابن الزبير: 
عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء أمه أسماء بنت أبي بكر» قتله الحجاج سنة 
الاهء في حصار الحرم ثم صلبه . 
( الاستيعاب ۰۳۰۰/۲ الاصابة ۳۰۹/۲ ). 

۵ - ابن سلمة: 
محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي الشافعي» تبحر في الفقه والعربية. توفي سنة 
۸ھ 
( تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۲/۲ معجم المؤلفين ۱۲۸/۱۱ ). 

: ابن سيرين‎ - ٣ 
محمد بن سيرين الأنصاري» مولى أنس بن مالك إمام كثير العلم والورع» وفقيه ثقة فاضل‎ 
حافظ متقن يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من الصحابة. مات سنة ۱۱۰ه.‎ 
.) سير أعلام النبلاء ۰۰/6 طبقات الحفاظ للسيوطي ص۳۸‎ ( 

۷ - ابن شيرمة : 
عبد الله بن شبرمة الضبي» أحد مشاهير فقهاء الكوفة» ولي قضاء الكوفة» وكان عفيمًاء ثقة. 
شاعرا» حسن الخلق» مات سنة ٤٤‏ ۱ه. 
( مشاهیر علماء الأمصار ص۰۱۸ شذرات الذهب ۲۱۵/۱ ). 

۸ - ابن عابدین : 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي» له تصانیف کثيرة» آشهرها : رد 
احتار على الدر اختار العقود الدرية. توفي سنة ۱۲۵۲ه. 
( الاعلام ۰۲۲۷/۲ معجم المؤلفين ۷۷/۹ ). 

۹ - ابن عباس : 
هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم الرسول كَل يكن آبا 
العباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» كان يسمى البحر لسعة علمه» ويسمى حبر 
الأمة وترجمان القرآن» دعا له الرسول یلار فقال: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ». 
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توفي سنة 1۸ ه. 
( الإصابة ۰۳۲۰/۲ أسد الغابة ۱۹۲/۳ ). 

۰ - این عبد البر : 
یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» النمري الحافظ شيخ علماء الاندلس» عظم شأنه في 
وقته» وعلا ذكره في الأقطارء ورحل إليه في طلب العلم» ألف كتبًا كثيرة من أشهرها : 
اله كان و لانن 
( ترتيب المدارك ۰۸۰۸/۱ تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ ). 

۱ -ابن عبد الحكم: 
عبد الله بن عبد الحكم , بن آعین بن اللیت مع مالكاء والليث» وعبد الرزاقء» كان مققّا 
بمذهب مالك له تصانيف منها : الختصر الكبيرء وكتاب القضاء. مات سنة ۲۱6ه. 
( الديباج الذهب ص۱۳ ). 

۲ -ابن العربي 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العافري» الأندلسي» الأشبيلي» الالکي قاضي 
إشبيلية» له تصانيف من آشهرها: شرح جامع الترمذيء المحصول في الاصول. أحكام 
القرآن. مات سنة 57 ۱۵ه. 
( الديباج المذهب ص۰۲۸۱ شذرات الذهب ۱۱/6 ). 

۳ - ابن عقيل : 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري» أحد أعلام المذهب الحنبلي» له 
الصنفات العظيمة منها : الفنون كتاب كبير جدَّاء كفاية المغني. توفي سنة 0۱۳ه. 
( طبقات الحنابلة ۰۲۵۹/۲ الأعلام ۳۱۳/۶ ). 

6 -ابن فرحون: 
إبراهيم بن علي بن محمد بن القاسم بن فرحون اليعمري» المدني» الالکي ولي قضاء المدينة » له 
تصانيف منها : شرح ختصر ابن اخاجب. تبصرة الحكام. الديباج المذهب . توفي سنة 99/اه. 
( الدرر الكامنة ۰۶۸/۱ شذرات الذهب ۳۵۷/۲ ). 

6 - ابن القاسم : 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي » المصري» أحد أعلام المذهب المالكي » روى عن مالك الحديث 
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والفقه» وتفقه به» وروی الدونة عن مالك . توفي سنة ۱٩۱ه.‏ 
رونت دار ۶۳۳/۱ تافلت ۳5۱/۱ .: 

5 - ابن قدامة : 
عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ» القدسي» ثم الدمشقي» أحد كبار فقهاء المذهب 
الحنبل» له تصانيف كثيرة» أشهرها کتابه : المغني في الفقه» وله المقنع » والكاني» والروضة في 
الأصول. توفي سنة ١؟5ه.‏ 
( ذيل طبقات الخحنابلة لابن رجب ص۰۱۳۳ الأعلام ۱۹۱/۶ ). 

۷ - ابن القيم : 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» الفقیه الأصولي, المفسرء بل المجتهد المطلق» لازم ابن 
تيمية وتأثر به» وحمل لواء رسالته من بعده له مصنفات كثيرة من آشهرها : أعلام الموقعين» 
وزاد العاد» والطرق الحكمية. مات سنة ١هلاه.‏ 
( البدر الطالع ۱6۳/۲ النجوم الزاهرة 444/٠١‏ ). 

۸ - أبن مسعود: 
عبد الله بن مسعود , بن غافل بن حبيب الحذلي» أ حد أكابر الصحابة» فضلا وعقلاء وعلمّا 
بعثه عمر إلى الكوفة ليفقه أهلهاء وتخرج عليه الكثيرء مات 5ه سنة ۳۲ه. 
( الإصابة ۰۳۱۸/۲ الاستيعاب ۳۱۷/۲ ). 

48 - ابن المنذر: 
هو الإمام محمد بن المنذر بن إبراهيم» آبو بكر النيسابوري» كان مجتهدّا حافظا ورعا؛ قال 
الذهی: كان على نهاية من معرفة الحديث» والاختلاف» وكان مجتهذا لا يقلد آحد؛ من 
مولفاته الاشراف على مذاهب أهل العلم» توفي سنة 9١"اه.‏ 
( طبقات السبكي ۰۱۰۲/۳ وفیات الاعیان ۲۰۷/۶ ). 

۰ - ابن الواز : 
محمد بن إبراهيم بن رباح الاسکندري المالكي» العروف بابن الموازء تفقه على ابن 
الماجشون» وابن عبد الحكمء وأصبغ › وکان راسخا في الفقه والفتیا صنف کتابا في الفقی 
قال عنه ابن فرحون: وهو أجل كتاب ألفه المالكيون. مات سنة ۲۰ ۲ه بدمشق . 
( ترتيب المدارك ۰۷۲/۳ الديباج المذهب ص ۲۳۲ ). 


ت احم الأعلام الواردة في , الیخق 
(۸۸] تراجم الاعلام الواردة في الم 


۱5۱ - ابن نافع : 
عبد الله بن نافع» مولى بني زوم العروف بالصائغ» روی عن مالك وتفقه به وکان 
صاحب رأي مالك ومفت المدينة بعده. وكان أميا لا یکتب. وقال: صحبت مالكا أربعين 
سنة ما کتبت مه شا واغا كان طا أغفطة . مات سنة ۱۸۲ه. 
( الدیباج المذهب ۰۹/۱ ). 
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أولا: فهرس الآيات القرآنية 


الا رقم الصفحة 

- الا زد وزره ود ۳۹ ۱۸۲ 
- نما جرتژا این ارون اله ورسولم وَيسْعَونَ فى الْأَرضٍ فساداکه 5 ٩۷ VY‏ 
- حى بعطوا الجرید یه ۲ 
- نوا هم عدر إل شیم 7 
- ردا علج ءاتارها تصصاکه ۲۹ 
- کان کات ین تم عدو لک وهو میب ۹۰ 
- وکیلو الى نی سی تنه 3 أثر ا 0۸ 
- فما اسا لک انتا كي 00 
- فون أعْتّدئ لیک عدوا عو بممْلٍ ما دی عك 5 0۹« YY‏ 10۹ 
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- #وإن مایم فاقوا مل ما عوقنم بد4 ۶۵ ۱۹ 

۸۲ ۲۳۲ 
- «رالانت بالأني» ۱:۹۸ 
- واوا مهد له إا هدنرب 4 
- 9 ویک ال المران که ۳۳۲ 
- فو رون إحسانا» 01 
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- و يكز يك تاه ۳ 
- وال ا ۷ ۸۳ 
كارف وألسارقة شف 
- لن بان > ۱۸۷ 
- #والمترب پا َنِه 1۹€ ۷ ۷ NV‏ 
۷ ۲۸۵ 
- وات لأحيه- یرب ۳۹ 
- « وکین عم نبا نس وس راک الم رالات بالأنف 
زالأذنت بالاذن وان باس © ۹ ۲ ملاء ۰۷۸ 
IAA ۹‏ 66۹4 
- کک لا اگم إن اله کان > بک جیا ۲۹ 
- وک في التساص حو ۱ ۳۰ ۳۲ 
م۸ 
- وال مد رک یرش انر ف اا 41 44< ۲۵۳ 
- وش كم جتاح زيما أُخطأثر بد.» ۲۹۸ 
- وا کان ريک E‏ ۱۸۳ 
- ومن کل مُوْمتا حًا ۹۰ 
- ومن فيل مظلُومًا ا سلطا 13 
- ایا بت ماما ا تاکلوا آتولک سگم بلطل 4 4 
- تاها الب ءامنوا لا تشرنوا الوه واه ۳ ۹ ١غ‏ 


- یا این منوا كيب عییک التماش في اَ4 ۳۳ 
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ثانیا: فهرس الأحاديث 


الك الصفحة 
- اختلفت سيوف المسلمين على الیمان» أبي حذيفة» فأراد رسول الله ية أن يديه t0٠‏ 
- إذا أمسك الرجل» الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك A٤‏ 
- ارجعي حتی تضعي ما في بطنك ۱۸۲ 
- ألا إن قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل ۲۰ 
- الإسلام يجب ما قبله ۳۸ 
- الأصابع سواء» والأسنان سواء ۳۱۰ 
- الأصابع كلها سواء عشر» عشر of‏ 
- آقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ۹۰ 
- آمرت أن أقائل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله 04 
- أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي ی فأمر فيه بالقصاص ۲٤‏ 
- إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله A٤‏ 
- أنت ومالك لاك 4 o"‏ 
- إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ۵ ۲٣۹‏ 
- أن رجلا اطلع في جحر من باب النبي مَل 11 
- أن رجلا طعن رجلا بقرن في رکبته ۷۱ ۱۹۳ 
- انصر أخاله ظالما أو:مظلومًا .+ 
- إن لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم آحدا تکرهونه» فان فعلن فاضربوهن ۱ 

ضربا غير مبرح 14 
- إن الومنین یتعاونون على الفتان 5 
- أن النبي َا كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه ۳ 
- أن النبي ی آقاد مسلمًا بذمي ۷۰ 
- أن النبي و بعث أبا جهم مصدفا f‏ ” 


- أنه یا جعل يختل المطلع عليه ليطعنه 1۲ 


- أن النبي ول رضخ رأس بودي لرضخه رأس جارية من الانصار ۳۲ 


ا 
۹4 9( 


- إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه ۳۹۸ 
- أن النبي ية هی أن يستقاد من جرح حتى يبرأ الجروح ا 1 
- إني لقاعد مع النبي وق ذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة ۳۲ 
- آول ما یقضی به بين الناس في الدماء ۵ 
- أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل 04 
- بينما رسول الله ية يقسم قسمّاء أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله يليا 
بعر جون کان معه ۳۱ 
- تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء ۳۷ 
- الثلث والثلث کثیر ۲۲ 
- دية أصابع اليدين والرجلين عشر لكل أصبع or‏ 
- دية المرأة على النصف من دية الرجل ۸ 
- رفع القلم عن ثلانة ۳۸ 
- عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه و 
- عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ۱۹ 
- عقل المرأة مثل عقل الرجل حتی تبلغ الثلث من دیتها ۱۹ 
- غیروا هذا بشيء ۳۸۹ 
- العمد قود الید. والخطأ عقل لا قود فيه ۰ ۲۳۶ 
- فأمر ای ية بالتصاص ۲ 
- فاستعدی عليه النبي ی فأمر له بالدية ۹ ۰ ١5١‏ 
- فعرف النبي یلا أنه ثمل فنکص ۳۹ 
- فقضی أن دية جنینها غرة عبد أو أمة ۱۹ 
- في الاسنان مس حمس ۰ ۳۱۱ 
- في الواضح خس» خس E‏ 
- قضی النبي ی في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» وفي اليد الشلاء 
إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث دیتها ۷۸ ۰۲۸۹ 
یر 
۳۹ 


- قضی النبي بيه في الوضحة بخمس من الابل» و یقض فیما دونها 


/ 


الفهارس العامة 


- كتاب الله القصاص كل Y0‏ ۳۰ ملل 
۰ ۷۲ ۲۱۳۶5 
- لا تقطم الايدي في السفر ۹۱ 
- لا قصاص في عظم ۱۹۰ 
- لا قود في المأمومة. ولا في الجائفةء ولا في النقلة ۲ AT‏ 
- لا يقاد الأب من ابنه» ولا الابن من أبيه o‏ 
- لا يقاد ملوك من مالکه ولا ولد من والده 1۸ 
۰ - لا یقاد الوالد بالو لد 1۸ 
- لا یقتل مسلم بکافر 1¥( Ve CTA‏ 
- لو أن امراً اطلع عليك فحذفته بحصاة ی لسوت 1۰ 
- لو علمت آنك تنظرني» لطمست مها في عينك ۲۱ 
- ليس لقاتل شيء 1۹ 
- ما ریت رسول الله ي رفع إليه آمر فيه قصاص إلا آمر فيه بالعفو 1 ۳۳۹ 
- ما روي أن غلامًا لقوم فقراء فطع أذن غلام لقوم آغنیاء» فلم یقتص منه 6 ۸۰۷ 
- ما روي أن النبي و قضى بالقصاص في الموضحة ١‏ 
- ما روي أن النبي یلا كتب إلى أهل اليمن بکتاب فيه الفرائض» 
والسنن» والدیات ۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ 
ETI ۰‏ 
- السلمون تتكافاً دماژهم 1۸ 
- من أصيب بدم أو خبل °( YY CYT‏ 10 
- من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 0 
- من حرق حرقناه A‏ 
- من قتل دون ماله فهو شهید 9۹ 
- من قتل عمذا دفع إلى أولياء المقتول» فان شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية ١‏ 
- من قتل له قتیل فأهله بين خیرتین 114 71 
- هذه» وهذه سواء - يعني الخنصر والامهام - ۳۵۳ 
- وفي الاذن مسون ۳۹۹ 


ال العامة 
E‏ هارن الغامه 


- وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الابل ۰ YAY‏ ۲۹۳ 
- وفي البيضتين الدية 5 
وفي الجائفة ثلث الدية ۳۷۱ 
و الذ کر الدية ۱ ۳۶۰ 
- وفي السمم الدية ۳۹۳ 
- وفي الشفتين الدية ۳۰۹ 
- وفي الصلب الدية ۳۶۰ 
- وفي العقل الدية ٤‏ 
- وفي العين الواحدة خمسون من الابل YAY «YAT «TAT‏ 
- وفي العینین الدية ۷۲ ۰۲۸۳ ۲۸۷ 
- وفي کل أصبع ما هنالك عشر من الابل ۳ ووم 
- وفي الشام الدية ۳۹۹ 
- وفي الوضحة خس من الابل ۳۹ 
- وفي اليد مسون من الایل ۳۳۱ 
- وفي اليدين الدیة» وفي الرجلین الدية ۱ ۳۰۱ 
اد 2 +2 


القهارب العامة ۱ 
افا 


ثالثا: فهرس الآخنار 


الأشر الراوي الصفحة 

- أقام الله تعالى القصاص في كتابه رمک یامه وقد علم هذا . عنعلي 00 ٠١‏ 

- أن أقتله به فان هذا قتل غيلة على الحرابة . علمان ۷۳ 

- أن دية الرجل والرأة» تستوي إلى أرش النقلة . عن زید 1 

- أن رجلا ضاف اسا من هتيل . . . فقال عمر : راك لا یودی أبذا: عن عمر 1 

- أن رجلا رمی رجلا بحجر في رأسه فذهب سعه وعقله ولسانه؛ 

ونکاحه» فقضى عمر بأربع دیات» والرجل حي . ۲۳ ۳۹ 

- أن رجلا رمی رجلا بسهم فأنفذه فقضی آبو بكر بثلثي الدية . عن أي بکر ‏ ۳۸۰ 

- أن عمر أقاد من ضربة بالدرة. م ۱۹1 

- أن عمر قضى في الأضراس ببعبر . اش ۳1 

- أن عمر قضى في العين القائمة إذا خسفت» واليد الشلاء ابن عباس ۳۸۹ 

إذا قطعت» والسن السوداء إذا کسرت ثلث دية کل واحدة منهن . ۰۳۹ 
۱ 3 


- أن عمرو بن العاص کتب إلى عمر بن الخطاب في أحد الزندین 


إذا كسر» فکتب إليه عمر : أن فيه بعبرین . ۳۸۹ 
- أن في الامهام ثلاث عشرة» والقي تليها ائنتي عشرة. عن عمر ot‏ 
- أن في الأصبع الزاندة ثلث دية الأصبع . عن زید بن ثابت ۳۵۲ 
- أن في الشفة العلیا ثلث الدية» وفي السفل الثلئین . عن زید ۳۰۷ 
- أن في الشفتين الدية . عن أبي بكر وعلی ۳۰۷ 
- أن في الظفر بعير . عن عمر ۳0۸ 
- أن في الظفر حمس دية الاصبع» وروي عنه : أن فيه : عشر دية الأصبع . عن ابن عباس ‏ ۳۵۸ 
- أن في الظفر عشرة دنانیر . ۱ 113 ۳۸ 
- أن في العقل الدية . عن عمر » وزید 1۰ 
- أن في العين القائمة مائة دینار . يك ۳۸۹ 
- إن كانت طبرة في غضب. فعلى القاتل أربعة آلاف» وان كان لصًا عاديًا فيقتل. عن عمر ۷۲ 
- أن ما كان مؤقتًا في الحر فهو مؤقت في العبد. عن علي ٥‏ 


- أن المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر الدية. عن أبن مسعود ۶۲۱ 


أله العامة 
]4٩۸[ ۸‏ لفهارس 


- أنه حكم في تسويد السن بديتها . عن زيد ۳۳1 
- أنه قتل القاتل» وحبس الممسك . عن علي 4 
- أنه قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرًا . عق انكر ,۲۹۸ 
- أنه قضى في الأضراس بخمسة أبعرة . معاوية ۳۱ 
- أنه قضى في الافضاء بثلث الدية . عن عمر ۳۷۳ 
- أنه قضى في الجحائفة [ذا أنفذت ا موف بارش جائفتین . عن عمر ۳۸۰ 
- أنه قضى في الذراع والعضد والمخذء والساق» والزند» ببعير. ر TAY‏ 
- أنه قضى في الرجل يضرب حى يسلح بثلث الدية . عن عثمان ۱1 
- أنه قضى في لسان الا خرس يستأصل يثلث الدية . عن عمر ۳۷۹ 
- أنهما اجتمعا على أن الاعور إن فقأ عين آخر فعلیه مثل دية عينيه . عن عمرء وعثمان ۱۰۵ 
- أنهما قالا : في الشعر الدية. علي » وزید ۳۹۰ 
- أنهما قضيا في استتصال الأذنين بالدية. عمرء وعلي ‏ 945" 
- أنهم جميعًا أقادوا في اللطمة . أبي بكرء وعلي ۱۰۷ 
وابن الزبير ١١۷‏ 
- أنهم قضوا في عين الأعور بالدية كاملة. غمزوغتمان- ۲۸5 
- أني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم . عن عه ۱۳۹3 
- تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . عن عمر ۷ 
- فأمر بعینه فعصبت» وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ینظر حق انتهی بصره عن علي ۳۹۲ 
- فرفعهما عثمان إلى علي فدعا علي بمرآة فأحماها علي » وعثمان ١594‏ 
- في الافضاء الدية كاملة . عن زید ۳۷ 
- في الدامية بعير» وفي الباضعة بعيرين» وفي التلاحمة ثلائت 
وفي السمحاق أربعة . عن زيد بذع 
- في السمحاق أربعة. ۱ عن علي ۳۹۲ 
- في الصعر الدية . عن زید t1۲‏ 
- في الشعر الدية . زيدء وعلي ‏ ۳۹۰ 
- كان في بني إسرائيل القصاص ول يكن فيهم الدية. افق عباتي ۳۳۵ 
- لعل الیتین فل کل منهما صاحبه . عن علي ٤١‏ 


- لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما . علي ۵5 ۸٩‏ 


لَه العامة 
ا 2222 الك 


- لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به . عمر كك ۸۳ 
- ما روي أن شاهدين شهدا عند علي على رجل بالسرقة . علي 6 ۸٩‏ 
- ما روي عن علي » وعبد الرحمن بن عوفء أنبما قالا لعمر: إذا شرب سكرء 

وإذا سکر هذى . 
نينا روا و و مس رل و از ۱۱ 
- ما روي عن معاوية أنه أقاد من محمد بن النعمان الأنصاري لقتله عمارة بن زيد. معاوية 1۱ 
- ما روي من حبس معاوية لهدبة بن خشرم في قصاص حى بلغ ابن القتیل . معاوية ۳ 
- من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله . عمر ؛ وعللى | 08" 
- الوضحة في الرأس والوجه سواء. ۱ أبو بكر وعمر 55". ۳۸۲ 
- وروي عن علي أنه أقاد من ثلاثة أسواط . ۱ علي ۱۷ 
- وفي الضرس جمل . عن عمر ۳ 
- وقد بذل ا لسن وا سین وسعید بن العاص لابن القتیل 

سبع ديات ليعفوا عنه . الحسن . والحسين» 

وسعيد بن العاص ۱۲۷ 
- وقد ورد عن عمر ما يدل على مشروعية القتصاص في حلق الشعر . عن عمر ۱۹۳ 
- في الضلع جمل» وی الترقوة جمل . عن عمر ۳۸۰ 
- في الحاهمة عشر من الابل . عن زید ۳۷ 
- وفي المأمومة ثلث الدية ۱ ۳۹۹ 
- وفي المنقلة هس عشرة من الابل ۳2۸ 
- ویقاد المملوك من المملوك؛ في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها . يرن ین ۷۸ 
2 د اد 


08 ا ي 


رابعًا: فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - الاحکام السلطانية. محمد بن الحسين الفراء: ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - الأحكام السلطانية. لعلي بن حبيب الارودي: ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - أحكام القرآن. محمد بن عبد الله بن العربي: ط . عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني: ط. المكتب 
| لاسلامي . 

ه - الاستیعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر اللمري القرطي: ط . دار صادرء بيروت› 
مطبوع بهامش الوصابة. 

" - آسد الغابة. لعلي بن محمد بن الأثیر: ط . دار الشعب. 

۷ - الاشباه والنظائر. لزين العابدین بن إبراهيم بن نجيم : ط . دار الکتب العلمية» بیزوت . 

۸ - الاشباه والنظائر. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي : دار الکتب العلمية» بیروت . 

٩‏ - الاشراف على مسائل الخلاف . لعبد الوهاب بن نصر البغداديی: ط . مطبعة الارادة. 

۰ - الاصابة في تمييز الصحابة . لأحمد بن على بن حجر العسقلاني : ط . دار صادر بیروت . 

۱ - الاعلام . بر الدین الزرکلی : ط . الطبعة الثالثة. 

۲ - الأغاني. لأبي الفرج الأصبهاني : تحقيق ابراهیم الابياري؛ ط. دار الشعب» القاهرة. 

۳ - الا فصاح عن معاني الصحاح . لیحیی بن محمد بن هبيرة : ط . المؤسسة السعيدية» الریاض . 

۶ - الاقناع . لشرف الدین موسى الحجاوي القدسي : ط. دار العرفة؛ بیروت . 

۵ - الأم. محمد بن إدريس الشافعي: ط . دار الفکر ؛ بیروت . 

۲ - الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف . لعلي بن سلیمان الرداوي : ط . دار إحياء التراث 
العربي. 

۷ - أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. لقاسم القونوي: الناشر : دار الوفاء 
للنشر والتوزیع . 

۸ - بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع . لعلاء الدین بن مسعود الکاسانی: ط . دار الکتاب 
العربي» بیروت . 

٩‏ - بداية اجتهد ونهاية القتصد. لأب الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشذ الحفيد: ط . دار 


القهارس العامة (۰۰۱] 


الفکر » بیروت . 

۰ - البداية والنهاية . لاسماعیل بن كثير : نشر مکتبة الأصمعي للنشر والتوزیع ؛ الریاض . 

۱ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع. محمد بن علي الشوکاني : ط . دار الجيل» 
بیروت . 

۲ - البحر الرائق شرح كنز الرقائق. لزين الدين بن نجيم النفي : ط . دار العرفة للطباعة 
والنشر» بيروت. 

۳ - البناية في شرح المداية. محمود بن أحمد العيني : ط . دار الفکر بیروت. 

5 - التاج والإكليل بشرح مختصر خليل . محمد بن أبي القاسم العبدري» الشهير بالواق : ط . دار 
الفكر» نزوت: 

۵ - تاريخ بغداد. للحافظ أب بكر أحمد بن علي الخطيب» البغدادي : ط .دار الكتب العلميق 
برو ت : ۱ 

5 - تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام. محمد بن فرحون اليعمري : نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصر . 

۷ - تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق . لعثمان بن علي الزيلعي: ط . مطبعة بولاق. 

۸ - تحفة الفقهاء . لعلاء الدين السمرقندي: ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 

اوهو لماكت الس این ی عدون عبان هی عدار قاقر 0-006 

۰ - ترتيب المدارك وتقریب. السالك لمعرفة أعيان مذهب مالك . للقاضي عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبق : منشورات دار مكتبة الحياة» بر وت دار الفكر»ء ليبيا. 

۱ - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي . لعبد القادر عوده: دار الكتب العلمیة 
رو 

۲ - تصحيح الفروع . لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي: ط . عالم الكتب» بيروت. 

۳ - تصحیح المستدرك ( مطبوع بهامش المستدرك ). لأحمد بن عثمان الذهي: ط . دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5" - التعریفات . محمد الشريف الجرجاني : مكتبة لبنان» بيروت. 

۵ - التعليق المغنى على سان الدارقطني. لأبي الطيب محمد آبادي: ط . عالم الكتب. 

۲ - تغليق التعليق. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني : نشر المكتب الإسلامي» بیروت» ودار 


6 الا رس العامة 
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عمار للنشر والتوزیع عمان. 

۷ - التفریع . لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن احلاب البصري : ط . دار الغرب 
الاسلامي . 

۸ - تفسیر القرآن العظيم . لإسماعيل بن کثیر القرشي الدمشقي : ط . دار العرفة» بیروت . 

9 - تكملة رد احتار» السماة قرة عیون الأخيار. محمد علاء الدین آفتدي : ط . البابي الحلبي . 

۰ - تكملة فتح القدير» المسماة نتائج الأفكار. شين الدية أحمد بن قودر» فاضی زاده : 
ط . دار القکر . 

۱ - التلخیص البیر في تخریج أحاديث الرافعي الکییر. لأحمد بن علي بن حجر العسقلان : 
ط . دار العرف» بیروت. 

۲ - هذیب الأماء واللغات . لیحبی بن شرف النووي: ط . دار الکتب العلمية» بیروت . 

۳ - عهذیب التهذیب . لابن حجر العسقلانی: مطبعة مجلس دائرة العارف بحيدر أباد» اند 
الطبعة الأول . 

٤‏ - تبذیب سنن آبي داود. لابن القیم» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي : ط. دار العرفة 
للطباعة والنشر» بیروت . 

٥‏ - جامع البیان عن تأویل القرآن. محمد بن جرير الطبري: ط . البايي الحلبي وأولاده. 

7 - اجحامع لاحکام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الناشر مركز تحقیق التراث . 

۷ - جمهرة نسب العرب . لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم: ط . دار المعارف» القاهرة. 

۸ - جواهر الاکلیل بشرح مختصر خلیل . لصا عبد السمیع الأزهري: ط . البابي الحلبي. 

۳ . المضيئة في طبقات الحنفية . لأبي الوفاء القرشی : ط . دائرة المعارف العثمانية باشند . 

۰ - حاشية ابن قاسم على الروض الربع. لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم : ط . الطایع الأهلية 
وة الریاض. 

١‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن عرفة الدسوتي : ط. البابي الحلي» مصر. 

۲ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير. لأحمد بن محمد الصاوي: ط . البابي الحلبي» مصر . 

۳ - حاشية عميرة على شرح المنهاج . للجلال اعلي الشيخ عميرة: ط . البابي الحلبي. 

4 - حاشية القليوبي على شرح المنهاج للجلال اعلي . لشهاب الدين القليوبي: ط . البابي الحلبي . 

0 - حلية العلماء. لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال: نشر مكتبة الرسالة الحديثة . 


الفهارس العامة ۳7 5 


1 - الدراية في تخریح أحاديث اطداية. لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانی: ط . دار 
العرفت بیروت . 

۷ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة . لأحمد بن على بن حجر العسقلاني : مطبعة مجلس دائرة 
المعارف لها هن لين أناذ: 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري 
المالكي: ط . دار الكتب العلمية» بيروت» ط . دار التراث» للطبع والنشرء القاهرة. 

8 - الذيل على طبقات الحنابلة . لعبد الرهن بن أحمد بن رجب: ط . مطبعة السنة المحمدية. 

۰ - رهء‌وس السائل . لار اه حمد بن عمر الزغشری : ط . دار البشاثر الاسلامية؛ بیروت. 

۱ - رد احتار على الدر اختار. محمد أمين» الشهیر بابن عابدین: ط . البابي احلي. 

۲- روضة الطالبین. ليحيى بن شرف النووي: ط . الکتب الاسلامي . 

۳ - الروض الربع بشرح زاد المستقنع ( مطبوع مع حاشية ابن قاسم ). لنصور ابن يونس 
البهوتي : ط . الطابع الاهلية للأوفست. الریاض . 

٤‏ - زاد العاد في هدي خير العباد. لشمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» ابن قيم 
الجوزية: ط . موسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلامية . 

6 - سبل السلام . محمد بن |مماعیل بن صلاح الكحلاني» الصنعاني : ط . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

1 - سنن ابن ماجه. محمت بن يزيد القزوینی: ط . البابي الخلبي. 

۷ - سان أبي داود. اسلیمان بن الاشمث السجتانی: ظ. دار المدیث للطباعة والنشر» بیروت . 

1۸ داق الرمنی: محمد بن عیسی الترمذي : ط . الباپي الحلبي. 

8 - سنن الدارقطني. لعلي بن عمر الدارقطني: ط . عالم الکتب» بيروت. 

۷۰ - ن الدارمي . لعبد انبرو عبد الرجن الدارمي: ط . حدیث آكادمي» للنشر وارز 
فيصل آباد؛ باکستان. 

۱ - السش الكبرى . لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي : ط . دار العرفة» بیروت. 

۲ - سثن النسائي. لاحد بن شعیب الان ط . دار الفکر: پیروت. 

۳ - سير أعلام النبلاء . لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ط . مؤسسة الرسالت 


یروت . 


9 الفهارس العامة 
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۶ - شجرة النور الزكية في تراجم المالكية. محمد بن محمد مخلوف: ط . دار الكتاب العربي» 


بیروت . 
۵ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب . لعبد ای بن العماد الحنبيل : ط . دار إحياء التراث 


۲ - شرح الخرشي على مختصر خلیل . محمد بن عبد الله بن علي الخرشي : ط . دار الفکر» بیروت . 

۷ - شرح صحيح مسلم . ليحيى بن شرف النووي : ط. دار الفکر» للطباعة والنشر والتوزيع . 

۸ - الشرح الصغير على أقرب المسالك. لأبي البركات أحمد الدردير: ط. البابي الحلبي. 

۹ - الشرح الكبير على مختصر خليل. لأبي البركات» أحمد الدردير: ط . البابي الحلبي. 

فار و کي لابن قدامة شس الدين عبد الرهن بن محمد بن أحمد : نشر المكتبة السلفية 
المدنية» مکتبة المؤيد» الطائف. ۱ 

. شرح معاني الاثار. لأحمد بن محمد الطحاوي: ط . دار الکتب العلمية بیروت‎ - ١ 

۲ سكين الإراداف + تضور یو یر تن لغری فان انكو یروت 

۳ - الصحاح . لإسماعيل بن حماد الجوهري : ط . دار العلم للملایین . 

۶ - صحیح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري : ط . المكتبة الإسلامية» استانبول. 

۵ - صحیح مسلم . لمسلم بن احجاج القشيري : ط . دار إحياء التراث» بیروت . 

5 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . محمد بن عبد الرحمن السخاوي: منشورات دار مکتبة 
الحياة» لبنان. ۱ 

۷ - طبقات الحفاظ . لجلال الدین السيوطي : ط . دار الکتب العلمية» بیروت. 

۸ - طبقات الحنابلة . للقاضي ابن أبي يعلى : ط . مطبعة السنة احمدية. 

8 - طقات الشافعية . لأبي بكر بن هداية الحسينيى: ط . بیروت ۱۹۷۱م. 

۰ - طبقات الشافعية. لتقي الدين السبكي : ط . البابي الحلبي وشركاه. 

١‏ - طرح التثريب في شرح التقریب . للحافظين: زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» وابنه الحافظ ولي الدين أبي زرعة: ط . دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۲ - العدة شرح العمدة . لبهاء الدين عبد ال رحمن بن إبراهيم المقدسي : ط . توزيع أحمد البازء مكة 
المكرمة . 

۳ - العقد المنظم للحکام. لعبد الله بن سلمون الكناني: ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 


الفهارس العامة 58 


4 - العمدة ( مطبوع مع شرحه العدة ). لموفق الدین» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : نشر 
وتوزيع أحمد البازء مكة المكرمة. 

0 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين محمد بن أحمد العيني : ط. دار الفکر 
بيروت. 

5 - العناية شرح الهداية. محمد بن محمود البابري: ط . دار الفکر» بيروت. 

۷ - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . لمرعي بن يوسف الحنبلي : منشورات المؤسسة 
السعيدية» الریاض . 

۸ - الفتاوی اطندية. للعلامة الشیخ نظام وجاعة من علماء الهند: دار إحياء التراث العربي . 

4 - فتح الباري بشرح صحیح البخاري . لا "مد بن علي بن حجر العسقلاني : نشر وتوزیع : رئاسة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 

۰ - فتح الوهاب . لأبي يحيى زکریا الأنصاري : ط . المكتبة الاسلامية. 

۱ - الفروع . لشمس الدین أبي عبد الله بن محمد بن مفلح : ط . عال الکتب» بیروت . 

۲ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية . لأبي الحسنات اللكنوي : ط . دار العرفة للطباعة والنش 
بیروت . 

۳ - قواعد الأحكام في مصا الانام . لعبد العزیز بن عبد السلام السلمي: ط . دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

6 - القوانین الفقهية. محمد بن أحمد بن جزي الکلی الغرناطي : الناشر : عباس أحمد الباز 


مكة . 
۵ -الكافي في فقه أهل المدينة المالكى . لأبي عمرو بن عبد البر النمري القرطی : مطبعة حسان» 
القاهرة. 


۱۰۹ - الكافي . لموفق الدين عبد الله بن قدامة القدسی : ط . المكتب الاسلامی بيروت . 


الریاض . 
روت . 


۱۰۹ - اللباب في شرح الکتاب . لعبد الغیی الغنیمی؛ الحنفى : الکتبة العلمیة» بیروت . 


6 الفهارس العامة 
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۰ - البدع في شرح المقنع . لابراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح: ط . الکتب ال سلامي . 

۱ - البسوط . لشمس الدین السرخسي: ط . دار الکتب العلمية؛ بیروت . 

۲ - مجموع فتاوی ابن تيمية. جع الشیخ عبد الرهن بن قاسم وولده: ط . دار العربية» 
پیروت . 

۳ - امحرر. لابن تيمية» مجد الدين أب البرکات: ط . دار الکتاب العربي» بیروت . 

رع اک افون هه sS‏ 321 اللموورة تسرد القاهرة. 

۵ - مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: ط . دار القلم» یروت . 

3 - مختصر سان أبي داود. لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري: ط. دار المعرفة» بيروت . 

۷ - مختصر الطحاوي . لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : ط . دار الكتاب العربي . 

۸ -المدخل الفقهي العام. لمصطفى أحمد الزرقاء : مطبعة طربين» دمشق . 

48 -المدونة. رواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك : ط . دار 
صادر » بيروت. 

۰ - مراتب الإجماع. لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ط . دار الکتب العلمية بیروت. 

١‏ - الستدرك على الصحيحين . محمد بن عبد الله» العروف بالحاكم : ط . دار الکتب العلمیت 
پیروت . 

۲ - مسند الشافعي. محمد بن إدريس الشافعی: ط . دار الکتب العلمية» بیروت . 

۳ - السند. للامام أحمد بن محمد بن حنبل : ط . الکتب الاسلامي. 

۶ - مشاهیر علماء الامصار . محمد بن حبان البستی: ط. دار الکتب العلمية» بیروت . 

۵ - مصباح الزجاجهة في زوائد ابن حبان. لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني: ط . دار 
العربية للطباعة والنشر والتوزیع؛ بيروت. 

5 -المصباح الثیر في غريب الشرح الكبير . لأحمد بن محمد القري الفيومي : ط . البابي الحلبي . 

۷ - الصنف ف الاحادیث والاثار. لابراهيم بن عثمان بن أي بکر بن أي :شيبة : ط . الدار 
السلفیة» بومباي . 

۸ - الصنف في الا حادیث والاثار . لعبد الرزاق بن همام الصنعانی: ط . الکتب الاسلامي . 

۹ - مطالب أولي النهى . لصطفی السيوطي الرحيباني : الکتب الاسلامي» دمشق. 


الفهارس العامة ۷ Ev)‏ 


۰ - معالم الستن. لأبي سلیمان الخطابي: ط . دار المعرفة» بیروت . 

۱ - معجم المؤلفين. لعمر رضا کحالة: ط. دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

۲ - معین الحكام فیما يتردد بين الخصمين من الأحكام . لعلي بن خلیل الطرابلسی : ط . البابي 
الحلبي . 

۳ - الغني . لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : ط . هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 

۱۳ - مغن امحتاج . للشيخ محمد الشربيني الخطيب : ط. دار التراث العربي. 

۵ - النتقی شرح الموطأ . لسلیمان بن خلف الباجي: ط. دار الکتاب العربي» بیروت . 

۲ - منتهی الارادات . محمد بن أحمد الفتوحي الشهیر بابن النجار : ط . عالم الکتب» بیروت . 

۷ - النهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام أحمد. لعبد الرهن بن محمد العليمي : ط . عال 
الکتب» بیروت . 

۸ - الهذب . لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي : دار الباز للنشر والتوزیع» مكة المكرمة . 

۹ - مواهب الجليل شرح ختصر خلیل . محمد بن محمد المغربي» العروف بالحطاب: ط . دار 
الفكر» بیروت . 

۰ - الموطأ . للإمام مالك بن آنس: ط . دار التفائس» بیروت . 

۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . لابن تغري بردی : مصورة عن طبعة دار الکتب 
الصرية . 

۲ - نصب الراية لأحاديث المداية . لعبد الله بن یوسف الحنفي الزيلعي : الناشر المكتبة 
الاسلامية . 

۳ - النهاية في غريب الحديث . للمبارك بن محمد الجزري» ابن الاثیر : ط . دار الفکر . 

6 - نباية احتاج. لأحمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي: ط . دار إحياء التراث العربي» 
پیروت . 

0 - نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار. محمد بن علي الشوکاني : ط. البايي الحلبي. 

5 - اهداية شرح بداية البتدي . لعلي بن أبي بكر المرغيناني: ط . المكتبة الإسلامية . 

۷ - الحداية في تخريج البداية . لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني: ط . عالم الکتب» 
پیروت . 

۸ - الوجز. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالی: ط . دار العرفة» بیروت . 


اه العامة 
)۰۸ لفهارس مه 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأحمد بن محمد بن خلکان : ط. دار القلم بيروت‎ - ١64 
-الوفيات. لاد بن الحسين بن على الخطيب» الشهير بابن قنفذ القسطنطيني : منشورات‎ ۰ 
دار الآفاق الجديدة» بيروت.‎ 


x ۵ رل‎ 
2+ 2 2 


الفهارس العامة ۳ (e.۹)‏ 5 


الوضوع الصفحة 
- الا فحاحية 0-۹۹ 
- أسباب اختيار الوضوع neresen nenn‏ 0 
- منهج البحث esere ns‏ ۸ 
- خطة البحث Qeses‏ 
التمهيد 
- المبحث الأول : تعریف الجناية esses‏ ۱۵ 
- البحث الثاني : آقسام الجناية و وم و ۱۷ 
اللاب الأول : القصاص 
- التمهيد: Qeses‏ 
أولا : تعريف القصاص ل 
ثانيًا : أدلة مشروعيته YQ ees‏ 
ثاثا : الحكمة فيه ۳٩ esses‏ 
رابعًا : دفع ما آورد عليه من شبه esses‏ ۳۲ 
- الفصل الأول: شروط وجوب القصاص seen‏ ۳۷ 
- أولا ما يرجع إلى الجاني: esse‏ ۳۷ 
- الشرط الأول: أن يكون عالنًا بتحريم ما أقدم عليه PV‏ 
- الشرط الثاني : أن يكون الجاني ملتزمًا sees i.‏ ۳۷ 
- الشرط الثالث : تکلیف الجاني eens‏ ۳۸ 
جناية السکران esses‏ ۳۸ 
- الشرط الرابع : أن یکون الجاني مختارًا ی موم سم 6 
- الشرط الخامس : ألا يكون الجاني أصلا للمجن عليه EV esses‏ 
الجانب الأول: في القصاص من الأب للابن esen‏ وم ومع م ةر و 6۷ 
الجانب الثاني : في القصاص من الأم للابن essere‏ ۵ 
ا لجانب الثالث : في القصاص من غيرهم من الأصول OY sss‏ 


- الشرط السادس : ألا يكون الجاني ابئا للمجن عليه sess‏ ۵۳ 


5 الفهارس العامة 
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- ثانیا: الشروط المتعلقة با مجني عليه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا موم Of‏ 
- الشرط الاول : أن يكون معصوم الدم sess‏ 06 
- الشرط الثاني : مكافأة ا مجني عليه للجاني TY esses‏ 
الامر الأول: المكافأة في العدد - القصاص من الجماعة للواحد - Peers‏ 
الأمر الثاني : المكافأة في الدين 0 
القصاص من المسلم للكافر ا 0 
أولا : الكافر الحربي eens‏ 
ثانيًا : الكافر الذمي Teese‏ 
ثالثا : الكافر المستأمن أو المعاهد VP esen‏ 
الامر الثالث : المكافأة في الحرية وم و و VE‏ 
الامر الرابع: المكافأة في انس لظ 
- ثالثًا: ما يعود لهما جميعًا: VT recesses‏ 
- الشرط الأول : ألا تکون الجناية بين رقيقين و و م۰ ۷ 
- الشرط الثاني : ألا يختلفا في البدل VA Seen es‏ 
- رابعًا: ما يعود إلى ذات الجناية ۸٩۱ ceases‏ 
- الشرط الأول: في المباشر للجناية موم 0 
# الفرع الاول : في الباشر للجناية و و وم AN‏ 
الجانب الاول: إذا كان الجاني واحذا . | 
الجانب الثاني : في الاشتراك في الحناية . دم موم مومع و و وم AY‏ 
الحال الاول : مشاركة من يجب عليه القصاص لو انفرد AY esses‏ 
الحال الثانية : مشاركة من لا يجب عليه القصاص لو انفرد AO esses‏ 
الصورة الأولى: اشتراك الأب والأجنبي في الجناية على ولده» والمسلم والكافر في الجناية على كافر ل AO‏ 
الصورة الثانية : اشتراك العامد واخطئ AN acess‏ 
الصورة الثالثة : اشتراك المكلف وغيره AV sese‏ 
# الفرع الثاني : في القصاص من التسبب میم و موم موم م۰۰۰۰ ۸۸ 
- الشرط الثاني : أن تقع الجناية في دار الاسلام ۸٩ cece‏ 
- الشرط الثالث : ألا يكون الفعل الذي نتج عنه الاثر مأذونا فيه esses‏ 


الجانب الاول : إذن الجن عليه ٩۳ sess‏ 


۱ اله العامة 
| ا بیس الب 


۱ الحال الأولى: الاذن غير الشروع ا EOS O‏ 
۱ الحال الثانية : في الإذن المشروع ا 
| الجانب الثاني : في إذن الشارع SS‏ اه وه SORE‏ ااا 
الفقرة الأولى : في إذن الشارع بالتطبیب هک O A‏ ی 9 
الفقرة الثانية : في إذنه بالتأديب يرم ققد وده انوا ادو وان ESAS SRO‏ 


الزء الاول: تأديب الزوجة و اا ا ااا ااا ۳ 
المسألة الأولى: حكم الضرب في الادب اعت ا و ا ی CO‏ 


المسألة الثانية : مق يجوز ضرب الزوجة ؟ اا RD‏ 
المسألة الثالثة : حد الضرب الس و تبت ا اا و وی ٩‏ 
المسألة الرابعة : القصاص فيما حدث نتيجة الضرب ی E N‏ 
الجزء الثاني : تأديب الأب أو المعلم للصغار و ا ا O‏ 
المسألة الأول : حكم الضرب في الأدب N OOS E GD‏ 0 
المسألة الثانية : القصاص فیما يحدث نتيجة ضرب الأدب ای ی EE‏ 
الفصل الثاني: ما يجري فيه القتصاص مک ی که E‏ ا نا 
- البحث الأول : في إبانة الأطراف ااا E N E‏ 
- الطلب الأول: في المباشرة AA‏ ا O‏ ۱9۲ 
المسألة الأولى : في العين ا الا O SRO‏ ل ۲9 
الفرع الأول: فقء العين O EO O O E ET‏ 
الصورة الأول : في صحيح العينين یفقاً عين مثله O‏ اي 
الصورة الثانية : في الأعور يفقأ العين المقابلة لعينه السليمة من مثله oe‏ ل AC‏ 


الصورة الثالثة : في الصحیح يفقأ عين الأعور TED DOE DO EE‏ 00000 
الصورة الرابعة : في الأعور یفقاً عين سليم العینین e O OOO O ED CORO‏ 
الصورة الخامسة : الاعور یفقاً إحدى عيني سلیم العینین OE‏ ۱۰9 


الفرع الثاني : في قلع العين قو اه و ی OVS SEDA E‏ 
المسألة الثانية : القصاص في الأنف REESE‏ عر 
الفرع الأول : القصاص في استصال المارن NAO ROE‏ 
الفرع الثاني : في قطعه مع القصبة ف ب اخ ا و SES‏ ۱۱ 


الفرع الثالث : القصاص في فطع بعض المارن REREAD ENR‏ توه وفع وو ا ل ول ار ا 1 
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المسألة الثالثة : القصاص في الأذن meen‏ ل 
الفرع الأول : استتصال الأذن Neeser‏ 
الجانب الأول: الأذن السليمة eens‏ ل 
الجانب الثاني : الأذن المستحشفة n‏ 0 
- الفرع الثاني : قطع بعض الأذن eee‏ ممم ممم ممم م مم 0.0000 ۱۱۲ 
- المسألة الرابعة : القصاص في السن Meese‏ 
- الفرع الأول: قلع السن Nees‏ 
- الفرع الثاني : کسر بعض السن عم و موم موم موم وم و وم ۰۰۰۰۰۰ ۱۱6 
- المسألة ا لخامسة : القصاص في اللسان MNEs‏ 
- الفرع الاول : استتصال اللسان یووم م۰ ۰۰۰۰ ۱۱6 
- الجانب الأول : لسان الناطق ees‏ ۱۱۵ 
- الفقرة الأولى : إذا كان الجاني ناطمًا sees‏ ۱۱۵ 
- الفقرة الثانية : إذا كان الجاني أخرس NTsa‏ 
- الجانب الثاني : القصاص في قطع لسان الاخرس NTsa‏ 
- الفقرة الأولى : إذا كان الجاني مثله WV cesses‏ 
- الفقره الثانية : إذا كان الجاني ناطقًا . موم م۰۰۰۰ ۱۱۷ 
- الفرع الثاني : القصاص في قطع بعض اللسان Assesses‏ 
- المسألة السادسة : القصاص في الشفتين NAc‏ 
- الفرع الأول : استتصال الشفة NAcc‏ 
- الفرع الثاني : قطع بعض الشفة موم وم موم و و وم و۰۰۰۰ ۱۹ 
- المسألة السابعة : القصاص في الجفن Nees‏ 
- المسألة الثامنة : القصاص في اليدين ليل 
- الفر ع الأول: إذا كان القطع من مفصل Nees‏ 
- الجانب الأول : القصاص من موضع القطع VN‏ 
- الجانب الثاني : إذا آراد ا جني عليه أن یقتص من أول مفصل » ويأخذ حکومة للباتي م ۱۳۲ 
- الفرع الثاني : إذا كان القطع من غير مفصل YF‏ 
- الجانب الأول : القصاص من موضع القطع essere‏ ۱ 


- الجانب الثاني : القتصاص من أول مفصل موم میم و ۰۰۰۰۰ ۱۲۵ 


0 
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- المسألة التاسعة : القصاص في الرجلين eee‏ ال 
- السألة العاشرة: القصاص في أصايع اليدين والرجلين Aes‏ 
- الفرع الأول : إذا كان القطع من مفصل ال 
- الفرع الثاني : إذا كان القطع من غير مفصل Vesa‏ 
- المسألة الحادية عشرة: القصاص ف الثديين موم موم و۰۰ ۱۳۷ 
- الفرع الأول: حلمة الثدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ا ل ا 
- الفرع الثاني : استتصال الثدي VIA‏ 
- المسألة الثانية عشرة: القصاص في الذكر TAs‏ 
- الفرع الأول: استشصال الذكر ا 
- الجانب الأول : الفحل يقطع ذكر الفحل 0 NTs‏ 
- الجانب الثاني : الفحل يقطع ذكر العنین» والخصي Wesar‏ 
- الفرع الثاني : قطع بعض الذكر PY‏ 
- المسألة الثالثة عشرة : القصاص في قطع الانشیین esses‏ ۱۳۳ 
- المسألة الرابعة عشرة: الشفران .., Essen enns‏ 
- المسألة الخامسة عشرة : القصاص ف الأليتين موم موم ۰۰۰ ۱۳۵ 
- الطلب الثاني: إتلاف الطرف عن طریق السراية موم ۰۶:2۰ ۱۳۷ 
- المسألة الاول : إذا كانت الجناية الاول مما لا قصاص فيه Veen‏ 
- المسألة الثانية : إذا كانت الجناية الأولى مما يجري فيها القصاص eseren‏ ۱۳۷ 
- البحث الثاني: القصاص في الجراح NEN‏ 
- المطلب الأول: الشجاج EY sess‏ 
- المسألة الأولى : تعريف الشجة ١57 sese‏ 
- المسألة الثانية : أقسام الشجاج و ةنق ةر قر ةقلق ةم من ن 6060000000 0.. NEV‏ 
- المسألة الثالئة : القصاص في الشجاج secere‏ ۱6۳ 
- الفرع الأول: القصاص فيما دون الموضحة Essense ns‏ 
- الفرع الثاني : القصاص في الموضحة موم موم وم و موم و و و 6 ۱6 
- الفرع الثالث: القصاص فيما فوق الموضحة EAs‏ 
- الجانب الاول : حکم القصاص فیما فوق الموضحة قرم م ةنم موم ۰۰ ۱6۹ 


- الجانب الثاني : إذا آراد أن يستوفي موضحة موم موم 10٩‏ 


الاي لفات 
۱٤‏ 9 نت 


- المطلب الثاني: القصاص في جراحات سائر الجسد 1 1 1 1 1 ۱۲ 
الال اول اشد Ves SRS EOS O EEE SE‏ 
- المسألة الثانية : غير الحائفة من الجراح 8آآ OAR a‏ 
- المبحث الثاني: القصاص في كسر العظام ا دض امون ار انواس وف ESSE ESE OSE‏ اسف ۷ ۱۱9 
- الطلب الأول: القصاص في السن ی یک O E O‏ 
- الطلب الثاني: القصاص في غير السن OS E OO GO‏ 
- المسألة الأولى : عظام الرأس RS O‏ ۱۱ 
- المسألة الثانية : عظام بقية البدن ا 
- المبحث الرابع: القصاص في غير إتلاف منابت الشعر RENEE‏ طمن وی ۲ ۱۱ 
- الميبحث الخامس: القصاص في اللطمة, واللکزق وضربة السوط ساباب انعا لاوا ابا و ا م ۱ 
- البحث السادس: إبطال المنافع بج ةسوسو اا اجا ا وا سود ام شش ا 
- الطلب الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو EE O AEE‏ 
- الطلب الثاني: إذا ذهبت دونه» أو كانت مما لا تعلق لها بطرف ی ۱۳ 
- المسألة الأولى : إذهاب بعض التفعة TIRS‏ مس ل م 
- المسألة الثانية : إذهاب كامل المنفعة ASR EN SO‏ 
- الفرع الأول: إذهاب البصر رفن سفوا ا ون د Aa A DDD‏ 
- الفرع الثاني : بقية المنافع « TTT‏ ی لكب ا ون الا هر انه او ۲۰ ۱۷ 
- الفصل الثالث: استيفاء القصاص GREE‏ ال ال ا 
- المبحث الأول: المراد باستيفاء القتصاص O‏ 00 
- البحث الثاني: شروط استیفاء القصاص ی ی ی لاا 
- الطلب الأول: الشروط O‏ ا ل N E‏ 
- الشرط الأول: أن یکون مستحقه مكلمًا A‏ 
- الجانب الأول : مطالبة الصغير وامجنون بالقصاص ا ا 1 
- الجائب الثاني : استیقاء الاب أو الوصی أو الحاكم ی ی ۱۳۱۱ 
- الشرط الثاني : الأمن من الحيف 11 مستا اسح وا ا و ا ال ا 
- الجانب الأول : الحيف على غير الجاني که م ا ی ۱ 
- الجانب الثاني : الحيف على الجاني SEE‏ عون كار نف ع ع ی ا 


. - الشرط الثالث : المائلة في الاسم والوضع ی کی ا 


الفهارس العامة 


۵ ۱ ۵ 
- الشرط الرابع : ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه EY‏ 
-المطلب الثاني: الفرق بين شروط وجوب القصاص وشروط استیفاء القصاص OSE‏ 
- البحث الثالث: وقت الاستیفاء EE A ERDE‏ اسم ا التو OT‏ 
- أسباب تأخير الاستيقاء م اسع ی و انطو ناديد جف ا مت ۱۳۱۲ 
- أولا : التأخير انتظارًا لبرء ا بجني عليه OT RS CR‏ 
- ثانيًا : التأخير لاحتمال عود الفائت با طناية O‏ ا 
- ثالثًا : تأخير القصاص بسبب مرض اجان E‏ امسو اا NOTE‏ 
واه ار اش ال اعددال ار 000 
- المبحث الرابع: كيفية الاستيفاء ا ا ل ا ی O‏ 
- المطلب الأول: ابانة الاطراف 0010121212121 0 0 0 
- المطلب الثاني: في الجراح ا و E ARS‏ و 
- المسألة الاو : في الشجاج ا ا ا E AD O SRO‏ ۱۹۱۹ 
- المسألة الثانية : في جراح بقية البدن ل ب DEO AC‏ ۳ ۱ 
- المطلب الثالث: الاستيفاء في كسر العظام ا و 
- المسألة الأولى: السن ااا ا E e‏ 
- المسألة الثانية : غير السن O e‏ ا 
- الطلب الرابع: الاستيفاء في إذهاب النافم» أو المعاني اسقط تاو مو CER GRD‏ 
- المطلب الخامس: اللطمة» واللكزة» وضربة السوط تانق مه ساد المع ام م او ۹/۵ 
- البحث الخامس: آلة القود فیما دون النفس كام اوقا OVS SETS‏ 
- البحث السادس: المستوفي ا لتق امن اط نونعي شد وناج او و 1 
تمكين ا جني عليه » أو الولي من الاستیفاء EVSANE ESE‏ 
اقتصاص الحاني من نفسه A‏ هد هک A O O O‏ ۱۱۳۹ 
- البحث السابع: أجرة الستوفي E O‏ ۲۰ 
- المبحث الثامن: التعدي في الاستيفاء 118[ [ز[ز1ز[1[1[ 1[ [ |[ E‏ 
- المبحث التاسع: حضور السلطان أو نائبه a‏ ا ا O‏ 
- المبحث العاشر: حضور مستحق القصاص مي ايم ESLER‏ ا ۳ ۱ 
- البحث الحادي عشر: تعزير الجاني إذا اقتص منه ا اي جا م و N E OOO‏ 


- البحث الثاني عشر: تعدد المستحقين O ARR A O‏ ل ا ل 


الفهارس العامة 


- الطلب الأول: إذا اختلفت حقوقهم ey‏ ا VLR‏ 
- المطلب الثاني: إذا اتحدت حقوقهم O‏ 0 
- البحث الثالث عشر: التداخل ONO O ORY‏ 
- المبحث الرابع عشر: إعادة ما فطع في القصاص CEES‏ اه و قع خ 3 ۲ ۱۲۱ 
- المطلب الأول: إذا رضي امجن عليه 000 ااا O‏ 
- الطلب الثاني: إذا ل يرض و 
- الفصل الرابع: سقوط القصاص امود تسسا اله الس تا تع سجاه واو واوا با اوتنه ا وسو ا ۲۱۱ 
- المبحث الأول: العفو ا ا کت ۱۱۱۱۰ 
- الطلب الأول: تعريفه O O‏ 
- الطلب الثاني: الدلیل غل مشر وعیته .... ا ل O‏ ا دو ۱۲۱ 
- الطلب الثالث: مراتب العفو ها وه ۲۱ 
- المسألة الأولى : العفو إلى غير شيء مخ ع و م ال سي ل 
- الفرع الأول : عفو امجن عليه 111[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 
- الجانب الأول : إذا لم يعقب العفو سراية ا TES‏ 
- الجانب الثاني : إذا أعقب العفو سراية ی ON O DS‏ 
- الفرع الثاني : عفو الولي 5008 EO‏ ا ا 
- المسألة الثانية : العفو إلى الدية ا ا E E‏ 
- الفرع الأول : عفو ا مجني عليه OT TT‏ 
- الفرع الثاني : عفو الول اع ام و ی O ESSA E SE‏ و شرت ۲۲۱ 
- البحث الثاني: فوات محل القصاص OT O O‏ ۳۹ 
- المبحث الثالث: عود الذاهب بالجناية Oa A Cy‏ 
- الطلب الأول: حكم إعادة العضو المقطوع OES CE‏ 
- الطلب الثاني: القصاص إذا أعيد العضو القطوع TT‏ ی( 
- البحث الرابع: السراية إلى ما لا تمكن مباشرته با ناية O EAE RSE‏ 
- البحث الخامس: جنون الجاني TEAS RESA SEES SAS a‏ 
- المبحث السادس: إرث القصاص ESSERE AR‏ عر RSG‏ مو ی( 


الفهارس العامة 9 ۱۷ 


- البحث الأول: تعريف الدية» والأرش ic EO OE EY‏ 
- المبحث الثاني: مشروعية الدية في ال جناية على ما دون النفس 0 ااا 
- المطلب الأول: في الدية في العمد ا ل 0 
-المسآلة الأول :المد المأذون فه OO PEY‏ 00 
- الفرع الأول : الاذن من الشارع Oa E OE Eee‏ 
- الجانب الأول: في التأديب ae E E E DO‏ ۲۵۱ 
- الفقرة الأولى : تأديب الزوجة مش م و ا A‏ ا ا OAC‏ 
- الفقرة الثانية : تأدیب الصغار EA‏ اسان کی و OER SARS‏ 
- الجانب الثاني : في التطبيب ل ا و م وري ع VOCE‏ 
- الجانب الثالث : سراية القود O o‏ ار ی ی ۳0 ا 
- الفرع الثاني : في الاذن من ا مجني عليه ONES E SEG aS‏ 
- الجانب الأول: في الاذن الشروع ا Oa a‏ 
- الجانب الثاني : في الإذن غير المشروع REE‏ هو هه AGREE SENS O‏ ۳ 
- المسألة الثانية : في العمد غير المأذون CS GE‏ 
- الفرع الاول : مشروعية الدية ES‏ ی تو هم ODESSA‏ 
- الفرع الثاني : الصلح على أكثر من الدية ی ی a E E‏ 
- المطلب الثاني: الدية في الخطأ هک ام O E NE‏ 
- الفصل الأول: في الدية القدرة BD ES OR‏ 
- الیحث الأول: في دية ار Va O O O OEP E‏ 
- المطلب الأول: في دية المسلم تكو ةل قا و ی ی فو E‏ 
- المسألة الأولى: في دية الذكر N‏ ا ا VT LES RTGS‏ 
- الفرع الأول: في الأطراف .... و لاه رتسوف مط ب اندم ناه ESR‏ ۲۷۲ 
- الجانب الأول : اللسان OEE DD‏ ۲۳۱۲ 
- الفقرة الاو : في استئصال اللسان TT‏ 
- الجزء الأول: في لسان الناطق م ا OS EE ESSE‏ 
- الحال الأولى: إذا لم يذهب الذوق بقطعه e‏ اخ ب نس وخ ا SS‏ اب م ب ۲۱۱۲ 
أ - لسان الكبير كن لاطو لمر احضو واس لج و واه و و اا E‏ 


- المقرة الثانية : قطع بعض اللسان ااا E OR‏ 
- الجزء الأول: إذا لم يذهب من الكلام شىء RANE RSS‏ اواو 


ب الجزء الثاني : إذا ذهب مع القطع بعض اللسان ERATE‏ را هه وی هو لتو ا و ی و مت( 
- الجانب الثاني : إتلاف العینین ESSER‏ ا نج ار د RA‏ دوم صا ا 
- الفقرة الأول : في إتلافهما ما EE Ea O DO O‏ 


ب - عن 7 العينين 6ق نان اك SE DANO RE EOE‏ هه ره GS aa ROE EL‏ هو 
١‏ - إذا کان ا لحان مثله REVERS‏ ام و AA SESSA‏ 


۲ - إذا كان الجاني أعور O E O O I EE‏ 
أ - إذا كانت الجناية حطاً E GE‏ ا 


A E O A aE ب - إذا كانت الجناية عمذا‎ 


- الجزء الثاني : في العين القاغة O NE NET‏ 


- الجانب الثالث : الأنف E‏ واه واس وروا سم ی 


- الفقرة الأول : في الأنف الصحيح الاك ان وه E ERR ESS‏ فسان 
- الجزء الأول: إذا لم يذهب الشم بقطعه A OE a‏ ی 


أ - قطم المارن ا يي ا A N EN NEC E‏ کی 


ب - قطع القصبة مع المارن OR‏ 1 
ح اللؤءا الفاق + إذا ی ۱ 24 
34 لب Ra ARES ESSEN‏ 
- الجانب الرابع : في الأذنين الطيايا وجا عو مو نوو ارا 1 ارو لقاب EOE‏ 


- الفقرة الأول : ی السلیمتین ا اا DAE E‏ 
- الجزء الاول : إذا لم يذهب السمع بقطعهما E O O E OSS‏ 
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- الفقرة الثانية : في غير السليمتين nd‏ 
- الجزء الاول : في الشلولتین و 


- الحزء الثاني : في الأذن المستحشفة ا 
- الجانب الخامس : في الأجفان E‏ 
- الفقرة الأولى: في استتصال جميع الأجفان 
- الفقرة الثانية: استئصال أحد الأجفان . 


- الفقرة الثالثة : قطع بعض الجفن e‏ 
- الفقرة الرابعة : قلع العين بأجفانها .... 
- الفقرة الخامسة : قطع الاجفان بأهدابها 
- اخانب السادس : في الشفتین و 
- الققرة الأولى : في السلیمتین ی 
- الحزء الاول : استتصال الشفتین ی 


- الجزء الثاني : في استتصال إحداهما ا 
- الجزء الثالث : قطع بعض الشفة E‏ 
- الفقرة الثانية : في الشفة الشلاء و 
- الجانب السابع : في الاسنان و 


- الفقرة الأولى : قلع السن و 
- الجزء الاول : السن السليمة و و 


ا سن الکبیر AS‏ یک aA‏ 


RN Ha #4‏ هس هاهس داه ف « هد هاه 8 اه #8 وا و 56 5ه اوهس هس © هاه هه © شاع و هاه هاس شا هماه هاه هس 


DH ©‏ # # و وا © قت وا و 8 شاه NG‏ وا وا هس © هاس هت # وا NHS‏ هاس 4د هماه اس هماه مهام 


©« اه و MS‏ # © و # اك BD HHHH‏ هن و و EHEMD‏ هاه اه هه هاهدام 


a F‏ # اه HEE‏ ها« هس شاه #8 HRH‏ وا وا هاس نس HEHEHE‏ وا نض ه ساق ماه هاه م 


# وا # © # a‏ و FHM HEG n G&G‏ افك 5 # وا وا # #8 HS‏ شاش اه اها نه هاس نه ا ماه هاه 


DR f #‏ # هه RH‏ هاه HG‏ شام وا و © © داه اه # اه وا و وا و وا كن شاس وا اس ساس ساس هاش واه هاه هات شاه 


J F‏ » لا ها وا اه هاه سا EEN GS‏ اهاي هاس واس ساي و4 ة» ه م 


f + + #‏ # اتا هه RH YH‏ اه وا RN Qa GO‏ ها وا و © ها ف و وا # #89 © #8 # شاه وه هاسع هم« 5ه ساس وهاهو هو هس كه وا هد هاه 


pj Hh 4#‏ ها © وا FED‏ © هه زا وا و هو هت هس moO‏ #» هساك هاور هاه هاج ع هساسا وه سه هم 


mG »# © ©‏ وا مه وا HF bA HER HH‏ هاه وا © E‏ © © وا وا "© هه ضاق © وا و وا وا وا وا سه ا« وا وا "هت سه هماه هاه 


مه هه Fv‏ #8 و و ا و وا #4 6# ©" ا" ا شه © SNH‏ ه © © © ف و هاه هاس و وا ع شا © اه #ه هم # باه هس ساه مام 


#89 © اه RS‏ هه © # هاس و شاع 5 و اع هو © و و ه 8ه GSE‏ شا "هس و و هن هه فش 0# ف # ا نت "ا هاه اه هاه ۰ 


وا هه © © # و هاه شك 6 هو هو نت وا و # ه# © © وا © هخ ب ف جه © شه 6 هاج نه وه 8 نت 6 تأنه شام © هاه ها عم 


8ه # © a DD‏ ها سه © هاو HH DN‏ هن ا #ه 5ه نه # سه هاه © ان سه «اه © لج نت ناض هو ان نس و هه وهو »ع هاس 


# وا وا HD EHA FESAD‏ © وا 5 ها چا وا ست هن ها و و 9# كه 6 هو وا ساس 6 و و نه هاس ساك هاس 


# و # MMHG HRRK HH FHM‏ هه فت هود #9 سه هاه © © "5 هه شاك تاشت هاه اس #» ا ساس واع 


8 و © # "هس © GS‏ ها و و اه" وا وا وا © 58 وا و mH‏ © ها ص © وا وا وا 5 وا وا وا شاه هاه نت هسام 


A ¢‏ © # ك #ه وا همه © © شاه بج شد شه 5ه FHA‏ 5 هاه سهساه هاه ساس يس هس هدش و و چا سه هام هاه هاه سا هس واه 


HM E‏ هك هك © # 4ه شاه و و وا 5 شاه وي 4 6 كس شه هس اهس اخ هه "م و وا ها هه "8 هع هس اه اذش كش شاه هش اه اهس هه هاه ها هماس 


mM # %‏ نه »هك وا ها AHD a‏ هس HERDED RGA BA‏ هاه 4 هاه م 


#8 ها وا داه اسداس ان هماه BEHERE‏ هاج هاس هاس و و وا سد و و HEHE‏ اماه مام مداه هسام اه و سه 


DED ¥‏ تش © # ا © © س اه هس # شاه اس © © اش اخ © شانس ست داهس ا # ا هس هع تن هاه ها ع ان شاع مداه هع هاج شاه عد ماق اه ه» 


GAG PF” ©‏ هاه GG HEADS‏ وهس هذ وا وا وا مد واج FHF‏ اهس ه هاس شاه هماه عماس مداه مام 


BS Hn ¢‏ و و 6 اه © »هو و وا اج وا HY‏ وا # © يي اه ان ها وا 5# © 8 8 #8 و HHH HES‏ ه #»# يمه سههدا ماس 


ب - عودها قصيرة E‏ وان esa‏ اس ها ره A SET‏ قاتا 
عد اغات ا ا O O‏ 9[ 


د - إذا عادت أطول من أخواتها اي ا ا 


ه - إذا نبتت مائلة عن صف الأسنان N ES‏ ل 


و - إذا نبت سوداءء أو خضراء ا م ا EE‏ و 1 O‏ 


ز - إذا نبتت صفرای أو جراء أو متغيرة Se‏ كي ونم لاومو سنال 


- الجزء الثاني : في قلع السن السوداء ا سوام و نسو فا هی هه تا 


- الجزء الثالث: السن المضطربة TE‏ ا ارقا انالا ري ا م ا 
أ - مع بقاء كامل نفعها ب موه ادو لاون هه و ار وا SS‏ مت ی ی ما 
ب - مع نقص المنفعة فيها N O O‏ 
ج - إذا كانت منافعها قد ذهبت بالكامل NO‏ ا ا 
- الجزء الرابع : السن الزائدة موا بنك وا فقا ام اع ايع سارل اراك فس فاه واس وا AES ARE‏ 
- الجزء الخامس : السن الشاغبة O N O A O‏ که 
- الفقرة الثانية : كسر بعض السن SOLER ESE ECE ASAR‏ جه ف ايده ام aN‏ 
- الفقرة الثالثة : تحريك السن EEE ESV o Ro‏ ل را ا الع 
- الفقرة الرابعة : تغير لون السن E O GT‏ کم 
- الجزء الأول : تغيير اللون إلى السواد ا E O E‏ 
- الجزء الثاني : تغيير اللون إلى غير السواد E SE DI O‏ 
- الفقرة الخامسة : إذهاب حدة السن ی E RAS DEE‏ 
- الجانب الثامن : اللحيان O E O E‏ 
- الفقرة الأولى : إذا قلعا دون الأسئان ا 
- الفقرة الثانية : إذا قلعا مع الأسنان O FEE‏ و 
- الجانب التاسع : في اليدين ESSE SS eS‏ ا ا 


- الفقرة الأولى : قطع اليدين OS‏ هو ی 
- الجزء الأول: في اليدين السليمتين ان لمان اضف وجاك اووس OOO‏ ا 
أ - يدا سليم اليدين أو أحدهما ع ا ا ا مف 0( 


ب - يد الأقطع E TTD TTT‏ وح وفعاو قرا ها سه اوه او همه SEAS‏ هات لما تم و جرک هام 


i REA SERDARAN EO ONE 


اله العامة 
مدني 


- الجزء الثالث : في يد الأعسم SADECE a E‏ 000 نيان 


- الفقرة الثانية : في تعويج الید» ونحوه LE E E aR SS Se‏ 
- الجانب العاشر : في الثديين ERA ADEE GSE‏ و TEC‏ 
- الفقرة الأولى : في ثديي المرأة يانه واوا د اوه الوط 0 ا اال ود فار الا ووو اح VSR‏ 
- الجزء الأول: في استتصال الثديين اي O‏ ا 
- الجزء الثاني : في قطع الحلمتين مان اشوا و او او و و ل 
- الجزء الثالث : إذا جن عليهما فاسترسلا بلا خا ارد الما TASES‏ 
- الفقرة الثانية : في ثديي الرجل اع ا ا ا و وه ل ل ۳ ۲۲ 
- الجانب الحادي عشر : كسر الصلب DERSE‏ امس انهه ساوح اوم EN‏ 
- الجانب الثاني عشر: في الذكر لبا ل انه ار لالع لوو وو اول SS‏ او یه ا TOV ESA‏ 
- الفقرة الأولى : في استئصال الذكر ا ل 


- الجزء الأول: في ذكر السليم مارو سي اوسا ROR‏ ا ۱۳۹۹۲ 
- الجزء الثاني : في ذكر العنين OR SSR‏ لاطو SL‏ و ۲۱۲۲ 
- الجزء الثالث : في ذكر الخصي جل سج و مو SSN‏ السو ا 
- الجزء الرابع : في ذكر ا لخن OESTRONE‏ 


- الجزء الخامس : في الذكر الاشل لف و د اسه اوسا OE DS‏ 
- الفقرة الثانية : في قطع بعض الذكر خط ع وو ناكو سكي اواو اام سا TECO DIVE‏ 


- الجزء الأول: في قطع الحشفة a‏ لم عي ا ل EOE EES‏ 


- الجزء الثاني : في قطع جزء منها قي او هه هر و ا هی 9 ۲ 
- الجزء الثالث : في قطع مقطوع الحشفة 000000000000 


. - الجانب الثالث عشر : في الأنثيين E CE O N‏ 
- الفقرة الاول : في قطعهما جميعًا OR O O‏ 
- الفقرة الثانية : في قطع إحداهما OCDE EEE EA E REDS ORO‏ 
- الجانب الرابع عشر : في قطع الإسكتين ek‏ ميته نع عست SSSR‏ السو ون اسان EVARA‏ 
- الجانب الخامس عشر : في الركب قل ناسو ضهن كه و فو و 
- الجانب السادس عشر : في الأليتين DSN O SSO E OS‏ 


- الفقرة الاول : في استتصال الا لیتین كك SN SL E‏ وس ساي د TOSS ECE‏ 
- الفقرة الثانية : في قطع جزء منهما ا یذ 


لقنا رن الا 
ory) ۲‏ ات 


- الجزء الاول : إذا علم قدره E CSS‏ مي TODA‏ 
- الحزء الثاني : ادا لم یعلم SS‏ هه که ا TOC‏ 
- الجانب السابع عشر : في فطع الرجلين EDERAL SESS‏ یط COS‏ 


- الفقرة الأولى : في الرجلين السليمتين AA‏ وار عا ما ا و اا اد ا 10 
- الجزء الأول: في رجلى سليم الرجلين أو إحداهما اس و ا 0 
- الجزء الثاني : في رجل الأقطع اكع عه امهم و ما ف مجاه قدي ودع لت ان فق EO SS SESS ER‏ 
- الفقرة الثانية : في قطع المشلولتين E‏ ولا و اام ا E‏ يو ۱۳۵۲ 
- الفقرة الثالثة : في الر جل العرجاء ERR ROSES Es‏ وه وت ۳۰۲ 


- الجانب الثامن عشر : في الأصابع TOS O a‏ 
- الفقرة الاو ی : في أصابع اليدين تطحو و TOL OES CSS‏ 
- الجزء الأول: في الأصبع الأصلية AROS‏ ا انط كب OTA O‏ 
أ - قطعها بالكامل OER‏ ل 
ب - قطع بعض الأصبع ا ل ع لو قر طاح ووم كور اه ادو الو ا ا ] ۲۵ 


۲ - إذا كان القطع من غير مفصل A O‏ ا ی TOOL‏ 


- الجزء الثاني : في الأصبع الزائدة ARE USES E‏ اا 
- الفقرة الثانية : في أصابع الرجلين وني جعي مو و لو م و ا هس وس NOV‏ 
- الجانب التاسع عشر : في الظفر ES eS‏ اماع انهه TOVREA SSDS‏ 
- الجانب العشرون: في الجلد لاسا وگ الما اسع معن افو اع 1 
- الفقرة الأولى: في سلخ الجلد ROSES ASS OOOO SNES ERS‏ 
- الجزء الأول: سلخ جميع الجلد TOMS E ESSE NAE‏ 
- الجزء الق : سلخ بعض الجلد ADESSO‏ و وا وي اعم ی ۲ 
- الفقرة الثانية : تغیبر لون ا ملد ESRA CRS RAR‏ 
- الفرع الثاني : الجراح اي OA‏ ی E‏ 
- الجانب الاول : الشجاج ی و ی ااا 
- الفقرة الأولى : ما دون الموضحة کی ۲۱ 
- الجزء الاول : إذا ل يمكن معرفة قدرها من الموضحة تداعو جا ني متاو و A e‏ و ۲۰۱ 


- الجرء الثاني : إذا آمکن E‏ ار ی هکس توب ۳۱۱ 


الفهارس العامة 


of 

- الفقرة الثانية : بقية الشجاج ع وم و مه و و 
- الجزء الاول : في الموضحة رپ 
أ - دية الموضحة ees‏ 
ب - موضع الموضحة ال يجب فیها القدر سس 
ج - الزيادة في الوضحه إذا زاد شینها aera‏ له وم موم و 
- الجزء الثاني : في اطامة eer‏ 
- الجزء الثالث : في المنقلة 0 
- الجزء الرابم : في الامة eee‏ 
- الجزء الخامس : في الدامغة eens‏ 
- الجانب الثاني : بقية جراح البدن ecer‏ 
- الفقرة الأولى : الائفة essere nenere‏ 
- الجزء الأول: في الجائفة غير النافذة 0 
أ- مقدار الدية eee eens‏ 
ب - الافضاء esses‏ 
۱ - تعريف الافضاء serene‏ 
۲ - أحوال الا فضاء reee eer‏ موم وم وم 
أ - إفضاء الزوجة 0 
۱ - أصل وجوب الضمان 0 
۲ - مقدار الضمان پپرپپ1 
أ - إذا لم يستطلق البول eee‏ 
ب - إذا استطلق 0 
ب - غير الزوجة esses‏ 
١‏ -المطاوعة ا ا 00 
۲ - غير الطاوعة ری بو و موم وم وم موم موم و 
أ - الضمان seserra‏ 
ب - الجمع بين ضمان الإفضاء وغيره 0 
- الجزء الثاني : في الحائفة النافذة اپ 


- الفقرة الثانية : في غير الجائفة من جراح الجسد 0 
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- الجانب الأول : الموضحة YAY ween‏ 
- الجانب الثاني : بقية الجراح م۰۰۰۰ TAT‏ 
- الفرع الثالث : كسر العظام PAE esses‏ 
- الجانب الأول : في السن eens‏ قلع عمل لمعلاف ee‏ ۳۸۵ 
- الجانب الثاني : في غير السن eases‏ ۳۸۵ 
- الفقرة الأولى : الضلع والترقوة وم ةل ۳۸۵ 
- الفقرة الثانية : في الزند میم موم موم و 00 ۳۸۲۲ 
- الفقرة الثالثة : عظم الساق» والفخذ والذراع» والعضد essere‏ ۳۸۷ 
- الفقرة الرابعة : في بقية العظام 0 
- الفرع الرابع : في إتلاف الشعر موم ا ۳۸۸ 
- الجانب الأول : في إتلاف كامل الشعر ان 
- الفقرة الأولى : إذا عاد seserra‏ ل ۰۰۰۰ ۳۸۸ 
-الجزء الأول : إذا عاد إلى ما كان عليه موم ا ۳۸۸ 
- الجزء الثاني : إذا عاد إلى غير لونه وم میم موی وم همم و ۵ ۰۰۰۰ ۳۸۸ 
- الفقرة الثانية : إذا لم يعد sese‏ ۰ ان 
- الجزء الأول: شعر الرأس» واللحية والأهداب والأجفان eens‏ ممم مم06 0660 888.06 
- الحزء الثاني : بقية شعر البدن TAY.‏ 
- الجانب الثاني : إتلاف بعض الشعر ا 
- الفرع الخامس : إذهاب النافع eases‏ ۳۹۲ 
- الجانب الأول: في الحواس وم تيمم مم ةم م م م ل ۳۹۲ 
- الفقرة الاول : في السمع eee‏ ۳۹۲ 
- الجزء الأول : إذا ذهب مع الأذن میم ا 
- الجزء الثاني : إذا ذهب السمع دون الأذن م ممم مم نمم ممم ممم رمم مال نم لمم م ۰۰۰۰۰ ۳۹۳ 
أ - ذمابه بالکامل eseren‏ ۳۹۳ 
ب - ذهاب بعض السمع PEs‏ 
١‏ -إذا علم مقدار الذاهب PAs‏ 


ال العامة . 
لفهارس مه | (s۰)‏ 


- الجزء الأول : إذا ذهب مع العين Oo‏ تع واد اكوا اويا اوس ا وس ۳۰ 


- الجزء الثاني : إذهابه دونها و ل ASSES‏ اف اا ع ف POTS‏ 
أ - إذهابه كاملا OE A a‏ م 
ب - إذهاب بعض البصر SRS Î‏ متف افو كم لمات لل وسو لل لا و وه 6 ا ال و :۲۱۰۱ 
كيفية معرفة النقص SDE E O‏ ا ل O‏ 
- الفقرة الثالثة : في الشم کر ی ی نی ۳۱۱ 
- الجزء الأول: إذا ذهب مع قطع الانف E‏ یس ۱۳۰۱۹ 
- اخزء الثاني : إذا ذهب دونه OSS‏ ل علطمو و را مه و ۱۲۳۰۱۰ 
أ - ذهاب جميع الشم ا 
ب - ذهاب بعضه FO ERE‏ 01 معني سم عه عا OES OED SSDS‏ ام لاود او ی ا قد 
- الفقرة الرابعة : في الذوق ی CE A ED EEO‏ 
- الجزء الأول : إذا ذهب بقطع اللسان کی CED‏ 
- الجزء الثاني : إذا ذهب دون اللسان SEE DDS A o Sa‏ 13 
أ - إذهاب جميع الذوق ی ا 
ب - إذهاب يعض الذوق ERED OARS‏ محا ی نواه SA‏ سما وو CET‏ 
- الفقرة الخامسة : في اللمس Oa‏ لاوا لي اناما هه ی ی COT NSO‏ 
- الجانب الثاني : في غير اخواس ع اناي ةمل وو و وه بول © شر جع هو و واوا ل 2 ۲ ۲۶ 
- الفقرة الأول : في العقل lel E ROSA‏ 
- الجزء الأول : إذهاب کامل العقل ی ی ا 
- الجزء الثاني : إذهاب بعضه او كس a‏ وه ا ی ای وما CSE O‏ 
أ - إذا علم مقدار الذاهب و ا م ی ۱۹ 
ب - إذا لم يعلم Ca aE ea a EES DES Se‏ 
- الفقرة الثانية : في إذهاب الكلام aa ss‏ وک لو ا 
- الجزء الأول: في إذهابه من كامل النطق امجن داوسو سا ام ام اام CN‏ 
أ - إذهابه بالكامل SE‏ سمج ی توه شت EONS ESERO AEE‏ 
ب - إذهاب بعض الكلام ا ا 
١‏ -إذا رافق ذلك قطع بعض اللسان مد ا و ل ال ا 

۹ 


۲ - |ذا لم يصحبه قطع م ا ا AN E‏ 
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(or) ۳۹‏ لد 


- الجزء الثاني : في إذهابه من ناقص النطق» كالأرت واألثغ ARE aS‏ 0000000000000 
- الفقرة الثالثة : في إذهاب الصوت OT E‏ 
- الجزء الأول : إذا لم تذهب معه حركة اللسان E‏ 
- الجزء الثاني : إذا أبطل معه حركة اللسان محنظ ا فقي CESS SESE‏ 
- الفقرة الرابعة : في منفعة الالتفات لون الولو ل ا ا ا ل 
- الفقرة الخامسة : إذهاب القدرة على الجماع اک E‏ 
- الفقرة السادسة: إذهاب المي اننا ب اع اواج و افو نو ل TEGO BAS‏ 
- الفقرة السابعة : استمساك البول والغائط ل و OD‏ 
- الفقرة الثامنة : إذهاب اللبن ام LO‏ اا ا 


- الجزء الأول: من الكبيرة O‏ -121-1-1-1]ز000012121212121 0 ES‏ 
- الجزء الثاني : في الجناية على الصغيرة و و AAS‏ ل ا E‏ 
- الفقرة التاسعة: في الشلل کی م ۵ 2 
- الفقرة العاشرة : في بقية النافع TT‏ ی و 
- الفرع السادس : الضرب يؤدي إلى السلح انح وله لواطت لاس وه لف ی و او او توس 2۳ 
- الفرع السابع : إذا أفزعه فسلح ORE‏ امار و ۱۱ 


- المسألة الثانية : في دية الاننی ea‏ واه مک و و ERS‏ 
- المطلب الثاني: في دية الكافر TT SL ARR E E O O‏ 
- البحث الثاني: في دية العبد E CSR TD‏ 
- المطلب الأول: إذا كانت الجناية مما لا مقدر فيه في ار Sa‏ ل ا 
- الطلب الثاني: إذا كانت مما ورد فيه التقدير ی aS A‏ 
- الفصل الثاني: في الحكومة a‏ و FO SLR‏ 
- البحث الأول: متى يصار إلى الحكومة ؟ ل N E‏ 
- البحث الثاني: في الدليل على مشروعية العمل بالحكومة اا O O O‏ 
- المبحث الثالث: صفة الحكومة رو لي ا 11 اا و esseh aa‏ 
- المبحث الرابع: إذا زادت الحكومة على المؤقت لطس اب اا اع ع نوالا ارد لسو وا شین ۳ 2۳ 
- المبحث الخامس: إذا لم تخرج الحكومة شيئًا ی SE‏ ل ERD‏ 
- الفصل الثالث: تعدد الدية بتعدد الجناية و ا ا ا ۷ ۲۱ 


- الفصل الرابع: وقت استحقاق الدية دعابت السو هله موی موس و اه اعت ا ۲۱۱ 
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- البحث الأول: في الجناية على الأسنان ا CET‏ 
- المطلب الأول: في سن الصغير موم و ةرق م ممم نمم ممم ةم م م ممم م و CE‏ 
- المطلب الثاني: في سن الكبير esses‏ 3 
- البحث الثاني: في الجراح وإبانة الأطراف EEE‏ 
- المىحث الثالث: في إذهاب النافع ع ا ا ع 00 
- البحث الرابع: في كسر العظام CET‏ 
- البحث الخامس: في إتلاف الشعر و و و ل 644 
- الفصل الخامس: في سقوط الدية EV sees‏ 
- البحث الأول: في العفو CEQ esses‏ 
- الطلب الأول: مشر وعية العفو EEA‏ 
- الطلب الثاني: في احتیاج ذلك إلى رضا من عليه الدية cases‏ 600 
- الطلب الثالث: في العفو تعقبه السراية OTe‏ 
- البحث الثاني: في عود الفائت بالجناية موم وم و وم {OO‏ 
- الطلب الأول: في عود السن eases‏ و و OO‏ 
- الطلب الثاني: في عود اللسان OTe‏ 
- الطلب الثالث: في إعادة ما قطع من الأطراف GOT sees‏ 
- المطلب الرابع: في عود المنافع ا ا 
- الفزاتمة موم موم و موم و موم وم و موم ۵٩‏ 6 
- الأعلام الواردة في البحث Eee‏ 
- الفهارس 6۸٩ Sess‏ 
۱- فهرس الایات بسسس۷وو 
۲ - فهرس الأحاديث ATs‏ 
۳ - فهرس الاثار AV sees‏ 
٤‏ - فهرس المصادر Oe‏ 
ه - فهرس الموضوعات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا اليك 
+2 + 


